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  } هــــداءالإ {

  .)اللهم ارحمها ( ذكرى والدتى وروحها الطاهرة إلى 

  والدي الذي جاهد وصابر وتغرب من أجل أن يوفر لنا سبل الرقي ولقمة العيش إلى 

  . أثناء دراستي وجتي وأبنائي الذين صبروا وتحملوني زإلى

  .إلى اخواني وأخواتي الأحباء 

  .إلى أصدقائي وزملائي في الدراسة والعمل 

  .إلى كل أحبائي وأهلي وأسرتي 

   .لهم كل الحب والوفاء

 المولى عـز    ائلاًس، إلى كل من ذكرت وكل من نسيت أهدي هذا الجهد المتواضع            

 علماً  اويزيدن،  نا غير ناينفع ب أن  و ، ا بما علمن  اوأن ينفعن  ، اا ينفعن  م اوجل أن يعلمن  

وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لاينفع       ، وأن لايحرمني أجر هذا العمل      ، وتقوى  

  .مال ولا بنون 
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  } شـــكر وتقديـــر {
 رب ، ل والفرقـان  منزل التوراة والانجي، الشكر الله الواحد القهار     بجه أولاً   ولا أن أت  لا يسعنى إ  

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علـي وعلـى   ( ..   : وأتلو قوله تعالى  ، كل شيء ومليكه  
   .)19النمل من الآية (  ) وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ،والدي 

 لاينقطع دعائهمـا لنابـالتوفيق      ن  يولوالدينا اللذ ، الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة العقل والهداية         ف

ال رسول االله صـلى   قحيث  ،ولقد أمرنا االله أن نقدم الشكر لمن أجرى النعمة على يديه            ،والنجاح  

 لـه حتـى      فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فدعوا      ، من صنع لكم معروفاً فكافئوه      (.. االله عليه وسلم    

أود أن أقـدم  وفاءاً واعترافاً بالجميل  و،)1672رواه أبو داود حديث رقم      (، )تروا أنكم كافئتموه    

  : شـكري وإمتناني 

 وأتوجه إليه بجزيل الشكر والعرفان بالجميـل         البحيصيمحمد  عصام  /للدكتور الفاضل   

قدمـه مـن نـصح      على مـا    و ، الدراسةلجهده المضني وتعاونه البناء في الاشراف على هذه         

  .دراسةنجاح هذا الساهمت في برات وتوجيهات وارشاد وخ

 وإدارة الأعمـال  ، قسم المحاسبة والتمويل   ، الدراسات العليا   إلى كل الأخوة الأساتذه في      

  .فألف شكر وتقدير وإحترام ، بعلمهم طول فترة الدراسة الذين لم يبخلوا علينا ،

مـدراء  غـرة و  قطاع  في  العاملة  مدراء البنوك   /   السادة    الجزيل إلى  شكرأتوجه بال كما  

أضافت لمحة جديدة  ودرجة     ، العاملين فيها على ماقدموه لي من مساعدة        هيلات و التسومسئولي  

كبيرة من الثقة التي منحوني إياها وعلى ما قدموه لي من تسهيلات ساهمت في إكمال هذا البحث                 

  .وتحقيق أهدافه المرجوة  

  وأخيراً أتقدم بشكري الجزيل واعتذاري إلى كل من ساهم وقدم لي النـصح والارشـاد              

  .لإتمام هذه الدراسة ولم تسعفني ذاكرتي لذكرهم في هذا المقام 
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   بالعربية ملخص الدراسة
    كـأداة   ل المالي  على التحلي  التجارية  اعتماد المصارف   التعرف على مدى    دف الدراسة إلى 

 71(علـى  ميدانيـة   قد اجريت دراسة    ومن أجل تحقيق ذلك ف    ،   الائتمانية      الترشيد قرارا( 
 مسجلة لدى     فرعا )38(  بنكاً بعدد     )15(حيث اشتملت عينة الدراسة على       ،مسئول ائتماني 

ا تم تـصميمه استبانه وقد اعتمدت الدراسة على  .م2003حتى عام في قطاع غزة سلطة النقد   
شملت كافة البيانات المطلوبة من أجل قياس درجة الاعتماد على   خصيصاً لخدمة هدف الدراسة     

تم الاستفادة من الخبرات السابقة والمقـابلات       حيث  ،  ذلك   فيوالعوامل المؤثرة   التحليل المالي   
 )SPSS(و تم استخدام برنامج التحليل الاحصائي  .الشخصية مع مدراء ومسئولي التسهيلات 

  .ين المتغيرات عالجة البيانات وايجاد العلاقات بلم
   - :بينها وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من 

 معلومات مالية من الشركات التي ونيطلب قطاع غزة في المصارف العاملة في ئتمان كل محللي الا .1
، التحليل المالي  نومدستخ لا ي  هم  الغالبية العظمى من  ولكن  ، ئتمان  لحصول على ا  ابطلب  تتقدم  

 . ضعيفة جداً     لأغراض اتخاذ  قرار منح الائتمان      مما يعني أن  درجة الاعتماد على التحليل المالي        
يزداد الرأي  ،  حليل المالي وزيادة التفويضتلتدريب المستمر وعقد الدورات في الوتبين أنه مع ا,

 .الائتمانية قرارات الزيادة الاعتماد على التحليل االمالي كأداة لترشيد قوة نحو 
وأهميـة    بـدور  قطاع غزة المصارف العاملة في    محللي الائتمان في    غالبية  لدى  ادراك  جد  لا يو  .2

 عن اجـراء  ون ستغنم يوأ، ئتماني    الاقرار  الفي عملية صنع      التحليل المالي بإستخدام النسب     
 . ضمانات عينية ومالية كافية في ظل وجود التحليل المالي
  : بينهامن تائج الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات وفي ضوء ن

زيادة قـدرة   من خلال   كاداة لترشيد قرار منح الائتمان      بالتحليل المالي   ضرورة اهتمام البنوك     .1
 .ومنحهم التفويض الكافي  ، المستمرأهيل موظفي الائتمان الحاليين عبر التدريب والت

ترشـيد قـرار مـنح      ببالنسب المالية ذات العلاقة     هتمام  على زيادة الا  الائتمان  تشجيع محللي    .2
  .الائتمان

 .  إهمال التحليل الماليعدم لى الضمانات العينية والنقدية في الدرجة الأولى وعدم التركيزعضرورة  .3
 .غير مضللة  ةبتقديم معلومات مالية موثوق الشركات ضرورة الزام  .4
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 .الحصول على قوائم مالية حقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات 
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Abstract 
This study aims to determine the dependence range of banks in 

financial analysis as a tool to rationalize banking credit decisions. And to 
achieve this aim, made field study on (71) officers responsible for 
facilitation in banks working in Gaza Strip for (38) branches in (15) banks 
that registered in Palestinian Monetary Authority in 2003. This study 
depends on questionnaire that is designed for achieving this aim. It includes 
all the required data to measure the dependence degree on the financial 
analysis and the factors affect this matter. The statistical analysis program 
(SPSS) used to treat the data and to find relation between variables. 

The study concludes the following: 
1. All the creditability analysis that works in banks in Gaza Strip requires 
financial data from the companies implicating for the credits. The majority 
of them don't use the financial analysis what means that the degree of 
dependence on the financial analysis in making decisions is so week. 
2. The officers responsible for facilitation in banks working in Gaza Strip 
lack sufficient knowledge about the importance of financial analysis by 
using ratios to make credit decisions, and they don't use the financial 
analysis when there are guarantees. 
3. The majority of the creditability analysts have no awareness of the 
importance of using the financial analysis in making decisions related to 
creditability. However , Sustainable training ,flexibility in financial 
mandate will lead to strengthening the vision that depend on financial 
analysis as atool of rationalize guarantee decisions. 

 
 
In the light of the study conclusions, the following recommendations 
were: 

1. It is necessary for banks to concern by financial analysis as a tool to 
rationalize banks credit, by additional employees' ability through 
continuous rehabilitation, and given authorization. 

2. Encouraging the financial analyzers to concern by financial ratios 
has related to credit decision rationalization. 

3. It is necessary not to concentrate on the issues of the financial 
guarantees, having the concentration on the financial analysis. 

4. It is necessary for firms to provide trusty financial information. 
5. Encouraging the Palestinian universities to increase the academic 

hours in financial analysis. 
6. It is necessary for organizing accounting career and calling auditors 

to respect it, that will be given actual financial statements, and reflect 
the firms actual financial situation.
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 Research Proposal: خطة الدراسة

  -:المقـدمـة •

الصناعات الاقتصادية المعاصرة لما لها من دور وتأثير فعال في تنميـة وإدارة دفـة               أهم  الصناعة المصرفية من    تعتبر  

ويعتبر الائتمان المصرفي  من     الميادين التنموية و الاستثمارية،       و ة الأصعد الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي،  وفي مختلف       

حيث لا يتوقف تأثيرها على مستوى البنـك  ،  أهم وأكثر الفعاليات المصرفية في هذه الصناعة بل من أكثر أدواا حساسية     

سـتخدام والدقـة في اتخـاذ    إنما  ترتبط مباشرة بالاقتصاد الوطني لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار حسن الا     ، فقط  

وعلى ذلك  فإن الائتمان المصرفي ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تـأثيرات متـشابكة                   ،  القرارات الائتمانية   

  ).17ص،2002،الزبيدي(       ،وعلية يتوقف نمو ذلك الاقتصاد، الأبعاد على الاقتصاد الوطني 

 يمتخـذ ( المسئولين  لصناعة، وخصوصاً على الصعيد المحلي، كان لزاماً على         ونظراً للمكانة التي تتمتع ا هذه ا      

 ، وصانعه   وسواء كان متخذ القرار الإداري    ، أو في حالة الحصول عليها      ،  سواءً في حالة استخدام الأموال       -،)القرار المالي   

 وهو التحليل المالي لأغـراض اتخـاذ   ألا،  أن يستعين بأهم أدوات التحليل -أو أي طرف آخر له مصلحة بمنشآت الأعمال     

  .التحليل  هذا كما يتعين عليه معرفة مزايا وحدود كل أداة من أدوات ، القرار الائتماني 

  -:مشكلة الدراسة •

،   بإتباع أساليب مختلفة للحصول على معلومات عن العميل طالب الائتمـان              قطاع غزة   التجارية العاملة في    تقوم البنوك     

 أو معلومات مالية من خلال قوائم مالية  تـشكل أساسـاً             - كالسمعة التجارية    – المعلومات  شخصية     سواء كانت هذه  

لمعرفة نسب ومؤشرات معينة تستدل منها على حقيقة المركز المالي للـشركة     ، للتحليل الذي تجريه دوائر الائتمان في البنوك        

كمسئول تسهيلات في إحدى المصارف  التجارية  العاملة في          من خلال الخبرة السابقة حيث عملت       ولكن   ، الائتمانطالبة  

مـشكلة الدراسـة   حيث ، وخاصة التحليل باستخدام النسب  ، قطاع غزة تين  أنه لا يتم استخدام أساليب التحليل المالي  

، ئتمـاني  وعلى مستوى متخذي القـرار الا ، تحديد مواطن القوة أو مواطن الضعف على مستوى دوائر الائتمان المصرفي        ل

،  على المعلومات المالية للعملاء بشكل عـام         قطاع غزة    درجة اعتماد المصارف  العاملة في        توضححيث لا توجد دراسة     و

  .وعلى التحليل المالي لتلك المعلومات بشكل خاص عند اتخاذ القرار الائتماني 
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ة فلسطين على التحليل المالي كأداة من أدوات        وعلى هذا فإن الدراسة دف إلى التعرف على  مدى اعتماد المصارف العامل            

  .اتخاذ القرار لترشيد الائتمان لديها 

  -ويمكن صياغة المشكلة من خلال محاولة الإجابة على الأسئلة التالية 

- الائتمانية ؟اهل تعتمد المصارف العاملة في فلسطين على التحليل المالي كأداة لترشيد قرارا    

 اد ؟ ما هي درجة هذا الاعتم -

  .ما هي العوامل التي تؤثر على ذلك ؟ -

  

  فروض الدراسة •

 وملائمة وكافية من حيث    ةوالمرتكز على بيانات مالية موثوق    ، لاشك أن التحليل المالي العميق المبني على أسس وقواعد محاسبية         

  .رية العاملة في فلسطين  الكم والنوع  سيكون لها قيمة تنبؤية تساعد  في  ترشيد القرار الائتماني في المصارف التجا

  -:لهذا يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلي 

الموثوقية في القوائم المالية ، ودرجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخـاذ قـرار مـنح      بين  توجد علاقة ارتباط     .1

  .الائتمان 

لتحليل المالي كـأداة مـن      ودرجة الاعتماد على ا   ، توجد علاقة ارتباط بين مؤهلات وقدرات مسئولي الائتمان          .2

 -:ويتفرع عنها الفرضيات التالية .أدوات ترشيد قرار منح الائتمان 

  .  توجد علاقة ارتباط  بين درجة الاعتماد على التحليل المالي   والمسمى الوظيفي لمحلل الائتمان -      أ

  .علمي  لمحلل الائتمان  توجد علاقة ارتباط  بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والتخصص ال-ب

  . يوجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والخبرة العملية  لمحلل الائتمان –ج 

 يوجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والدورات التدريبية التي يتلقاهـا محلـل                 –د  

  .الائتمان في مجال التحليل المالي 

  .علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وطبيعة نشاط البنك  توجد -هـ
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  . توجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ودرجة التفويض الممنوحة لمحلل الائتمان -و 

لى التحليل لترشيد قـرار  وبين درجة الاعتماد ع  ، توجد علاقة ارتباط بين اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي            .3

 .الائتمان المصرفي  

  :متغيرات الدراسة  •

  .درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار الائتمان المصرفي ...........    :المتغير التابع  .1

  :المتغيرات المستقلة  .2

 .البيانات المحاسبية ودرجة موثوقيتها •

  .مؤهلات وقدرات مسئولي الائتمان •

 .لل وعمق التحليل المالياهتمام المح •

  

   .أهمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع  •

وهذا اال  أيضاً من اال الذي ستتناوله هذه الدراسة،         اتنبع أهمية الدراسة من الهدف الذي تسعى إليه، كما تبرز أهميته          

في فلسطين، وعليه يـستمد البحـث        العاملة  الهامة   من القطاعات الاقتصادية      هذا القطاع    ، حيث  يعتبر     القطاع المصرفي هو  

    :التالية من الاعتبارات أهمية الدراسة 

 . رشيد  والمعلومات المالية المستخرجة من القوائم المالية  لاتخاذ قرار ائتماني ،باستخدام النسب  التحليل المالي دور -1

 على مستوى البنك  حساسية لما له من تأثيرات الأدوات الاقتصادية من أكثر   حيث أنه   ، الائتمان المصرفي   كيفية ترشيد    -2

 .أو مستوى الاقتصاد الوطني 

 .  ذا الخصوص  مماثلة سبق أن أجريت في  فلسطين د دراسةوعدم وج -3
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  .أهداف الدراسة •

من حيث كونه  مقرض أو مقترض ، إن أهداف التحليل  المالي  تختلف باختلاف  المحلل من حيث كونه دائن أو مدين           

ولكن هذه الدراسة ستتناول جانب  واحد فقط من هذه          ،  حيث كونه مستثمر أو متخذ قرار بتمويل الاستثمار          من، 

  -:لذلك يمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة فيما يلي ، ) البنك ( وهو جانب المانح أو المقرض أو الممول  ، الجوانب 

 على التحليل المالي  كأداة من أدوات ترشـيد القـرار   عرف على مدى اعتماد المصارف التجارية العاملة في فلسطين    تال -1

 .الائتماني 

 .التعرف على أهم النسب المالية التي تستخدمها المصارف التجارية العاملة في فلسطين   -2

 . توضيح الدور الذي تلعبه  المعلومات المتوفرة باستخدام أدوات التحليل المالي في كيفية صنع القرار الائتماني  -3

 . لى وضع تصور لحل المشاكل التي تعيق استخدام التحليل المالي  في المصارف العاملة في فلسطين العمل ع -4

 

  .منهجية الدراسة  •

وأدوات البحث وأسلوب البحث كما     ، قام الباحث بإتباع منهجية محددة تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي نموذج البحث              

  -:يلي 

في وصف العلاقـة بـين    ،  Descriptive Modelالنموذج الوصفي باستخدام  قام الباحث :  نموذج البحث .1

ومدى استخدام هذه المعلومات عند اتخـاذ قـرار مـنح الائتمـان في          ، المعلومات  المتوفرة  باستخدام التحليل المالي        

 .ة ثم قام الباحث بتحليل وتفسير النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميداني، المصارف العاملة في فلسطين 

قام الباحث بإجراء التحليلات والاختبارات الإحصائية  اللازمة على البيانات المالية المتوفرة  لاختبـار                : أداة  البحث   .2

 لدراسة العلاقة بـين مـدى       SPSSمعنوية النموذج بواسطة الحاسب الآلي  من خلال برنامج التحليل الإحصائي              

 . وبين  قرار منح الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين، تحليل المالي الاعتماد على المعلومات المتوفرة باستخدام ال
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 :أسلوب البحث .3

  -:اعتمد الباحث على نوعين من الدراسات من أجل تحقيق أهداف البحث وهما  

 العاملـة في  تم تحليل العلاقة بين إجراءات التحليل المالي الذي تقوم به دوائر الائتمان في المـصارف   :   الدراسة الأولية  •

من خلال  ، وبين مدى استفادة صناع القرار من تلك المعلومات المتوفرة  اللازمة لاتخاذ قرار منح الائتمان                ، فلسطين    

صـناع  (وزعت على مسئولي التسهيلات 1التي ركزت على عمل إستبانة  Primary Sources المصادر الأولية 

ئي  اوتم تحليل تلك المعلومات باستخدام برامج التحليل الإحـص       . اع غزة     في المصارف العاملة في قط     ) القرار الائتماني 

SPSS ، للتأكد من صحتها أو نفيها.  

يتعلق بالجانب النظري قام الباحث بالحصول عليهـا باسـتخدام       وما، لاستعراض أدبيات الدراسة      :الدراسة الثانوية  •

لاع على الدراسـات الـسابقة في هـذا اـال،     من خلال  الإط،   Secondary Sourcesٍ المصادر الثانوية

والمنشورات والتقارير والدوريات والإحـصاءات     المصرفية   والات   والمراجع المحاسبية   الكتب  بالمؤلفات و والاسترشاد  

قد والتعليمات الصادرة عن سلطة الن    ،  الصادرة عن دوائر الائتمان في المصارف المختلفة  العاملة في قطاع غزة              المختلفة

  .إضافة إلى الاسترشاد  بأهل الخبرة المصرفية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية ، الفلسطينية

  :الأساليب الإحصائية المستخدمة  •

  : قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية التالية 

  .ري لمتغيرات الدراسة والانحراف المعيا، والمتوسط الحسابي ، التكرارات والنسب المئوية  .1

والثبات في الإستبانة بطريقـة التجزئـة   ، لقياس صدق الاتساق الداخلي  ) ( Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  .2

  . split – halfالنصفية 

 .قياس الثبات في إستبانة الدراسة ل  Alpha   Cornerbacks  معامل ألفا كرونباخ .3

 .ستقلالية لاختبار فرضيات الدراسة  للاChi – Square) 2كا(اختبار كاي تربيع  .4

 . لقياس قوة علاقة الارتباط بين متغيرات الدراسة Cمعامل التوافق وإحصاء كندال تاو   .5

                                                        
 )1( ملحق رقم -  1
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  .للمتوسط الحسابي ) t) one sample  t-  testاختبار  .6

7. Brown Spearman  . 

التحليل المالي  ونـسب إعـادة        وذلك  لاختبار العلاقة بين درجة الاعتماد على          ANOVAتحليل التباين الأحادي     .8

 .الائتمان 

   )1(جدول رقم                       -: مجتمع الدراسة •

  :المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة
 الفروع عدد

  والمكاتب 
 الفروع عدد  البنوك الفلسطينية

  والمكاتب
  البنوك العربية

 البنك العربي 4  فلسطين المحدود  12

  المعاملات الإسلامية-بنك القاهرة عمان  1  لسطينيالبنك التجاري الف  1
  بنك القاهرة عمان   5  بنك الاستثمار الفلسطيني  1
  بنك الأردن  2  البنك الإسلامي العربي  2
  البنك العقاري المصري العربي  3  بنك القدس للتنمية والاستثمار  2
 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 1  بنك فلسطين الدولي  1

  البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 1  لإسلامي الفلسطينيالبنك ا  1
  ××  ××  المؤسسة المصرفية الفلسطينية   1

21  
مجموع فروع البنوك الفلسطينية العاملة في 

  17   بنوك8لعدد / غزة
مجموع فروع البنوك العربية العاملة في 

   بنوك7لعدد / غزة 
  .ملة في قطاع غزة فروع البنوك العاإدارات وإجمالي عدد   38
 .لة في قطاع غزة مإجمالي عدد للبنوك العا  15

  31/3/2005تقرير سلطة النقد حتى 

 بنـك  15 وعـددها   غزة وبالنظر إلى الجدول السابق نلاحظ أن  مجتمع الدراسة يتكون  من البنوك العاملة في قطاع             

 إدارة 2وعدد  فرع ومكتب   19بعدد  ، سطينية   بنوك فل  8منها   ، )فرع ومكتب إدارة و ( 38  بعدد، فلسطيني وعربي   

   . فرع ومكتب17بعدد ،  )إدارات إقليمية(  بنوك عربية 7وكذلك ،  ) بنك فلسطين المحدود والإسلامي الفلسطيني (

  أو فرع  أو مكتب       إدارة موظف في كل     2 فقد كان بمعدل متوسط      الفروعأما عدد موظفي التسهيلات في تلك       

  . موظف تسهيلات 76أي بعدد إجمالي ، 
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  : عينة الدراسة •

  بنـسبة  76شملت عينة الدراسة كافة مجتمع الدراسة حيث تم توزيع الإستبانة المعدة على جميع أفراد العينـة  ال       

  .من مجتمع الدراسة % 93.42 إستبانة معدة وجاهزة للتحليل أي ما نسبته 71وتم استعادة ، % 100

  

 مشكلات واجهت الباحث •

ي التسهيلات في الفروع والمكاتب لم تتمكن من  تعبئة الإستبانة إلا بعد الحصول علـى موافقـة مـن        كثير من موظف  

  . مما أدى إلى تأخير في استرجاع عدد غير قليل  من الإستبانات الأمر الذي أعاق إلى حين إجراءات التحليل ، الإدارة 

 .محددات الدراسة  •

 ولغاية العام 1948 الفلسطيني خلال الفترة من تم دراسة واقع العمل المصرفي: الحد الزمني  .1

  . م2003

 ) .الوطنية والعربية (  شملت الدراسة كافة البنوك العاملة في قطاع غزة :الحد المكاني  .2

تمت الدراسة على أساس قياس مدى اعتماد المصارف التجارية على : حد التحليل المالي   .3

 .التحليل المالي باستخدام النسب 

  

  الدراسةمصطلحات •

   Financial Analysis: التحليل المالي  .1

التحليل المالي عملية يتم من خلالها استكشاف  أو اشتقاق مجموعة مـن المؤشـرات الكميـة         ، ) 3ص، 2003، مطر(طبقاً لـ   

 ـ، تساهم في تحديد أهمية وخواص الأنشطة التشغيلية والمالية للمـشروع           ، والنوعية حول نشاط المشروع الاقتصادي       ن م

لكي يتم استخدامها لتقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القـرار  ، خلال معلومات تستخرج من القوائم الملية ومن مصادر أخرى    

  .الائتماني 
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  Financial Ratios :النسب المالية  •

لها التعرف  النسب المالية هي أسلوب من أساليب التحليل المالي ووسيلة مهمة يمكن من خلا             ، )198ص  ، 2001، يحيى( حسب  

 . الاقتصادية  ومدى تحقيق الأهداف المخططة  على أداء الوحدة 

  Decision Makers   Credit :متخذي القرار الائتماني  •

هم المسئولين المستخدمين  للمعلومات المالية المستخرجة من القوائم المالية لحسابات العملاء  مثـل  ضـباط              

  .الائتمان وصناع القرار الائتماني  
  

  Decision Credit: القرار الائتماني  •

وصناعه فيما يتعلق بالموافقة على منح الائتمان أو عدم الموافقة          ، هي النتيجة التي يتوصل إليها  متخذي القرار الائتماني          

  .على منحة 

  Good Decision  :   القرار الرشيد  •

ومعلومـات خارجيـة    ، جة من قوائم مالية موثوقة        هو ذلك القرار الائتماني المتخذ بناءاً على معلومات مالية مستخر         

  .وغياب مخاطر الائتمان ،  جيدة في ظل ظروف اقتصادية مستقرة 
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  الدراســات الســابقة •

البالغة للمعلومات التي يوفرها التحليل المالي للمساهمة في ترشيد  قرار الائتمـان  المـصرفي      من الأهمية    الرغمعلى  

الكـافي مـن    الاهتمامإلا أن هذا الموضوع لم يلق ، لمصارف التجارية العاملة في قطاع غزة  بصفة خاصة         بصفة عامة وفي ا   

 من مدراء ومسئولي التسهيلات  وصـناع        و،  لدى المصارف التجارية العاملة في فلسطين عموماً            كافة  جوانبه التطبيقية     

 لتلك المعلومات المستخرجة من القوائم الماليـة المقدمـة مـن            حيث لا يولون أهمية كبير    ، بشكل خاص   ، القرار الائتماني   

 قادرين  ابل في كثير من الأحيان لا يكونو      ،أو المؤسسات التي تتقدم  بطلب الحصول على التسهيلات الائتمانية           ، الشركات  

ات والـشركات  ويسهم في ذلك عدم التزام كثير مـن  المؤسـس    ، الاستفادة من مخرجات  التحليل في حالة حصوله         على  

وجد الباحث أن العديـد مـن   ، وفي هذا الإطار  ، لظروف وأسباب معينة  بمسك سجلات محاسبية تفي بالغرض المطلوب           

الدراسات السابقة والتي حاولت الخوض في هذا اال لم تولي هذا الموضوع الاهتمام الكافي لوضع أسس وقواعد للتحليـل                

   .ى تبني المعلومات المالية المتوفرة من  التحليل المالي قبل اتخاذ القرار الائتماني بالمنح أو المنعالمالي السليم للمساهمة والمساعد عل

وجد الباحث أنـه  ،  ونظراً لعدم وجود دراسة مماثلة سبق أن أجريت في  فلسطين  ذات علاقة مباشرة بالموضوع      

ا في توضيح مدى أهمية المعلومـات المتـوفرة باسـتخدام           من الضروري القيام بإضافة جديدة  في هذا اال تم إلى حد م            

التحليل المالي ودورها في ترشيد قرار الائتمان المصرفي في فلسطين من خلال الدراسة التطبيقية على المـصارف العاملـة في                    

  . قطاع غزة 

وأثره على  ،  المصرفي   حاولت الخوض في مجال التحليل المالي والائتمان      ، وقد اهتدى الباحث إلى عدد من الدراسات        

  -:ومن هذه الدراسات ، ودورها في ترشيد القرارات ، كثير من الجوانب الاقتصادية المختلفة 

  

الاتجاهـات  " وهي بعنـوان   ، 1995، قام ذه الدراسة صادق محمد حسين الحسني        ) : 1995(،دراسة الحسيني    .1

 التعرف على كافة الاتجاهات المعاصرة والتطورات المختلفة التي         وقد هدفت هذه الدراسة إلى    ،  " المعاصرة في التحليل المالي   

إلى جانب  إبراز الطاقات الخلاقة لهذا الفرع الهام من فروع المعرفـة في              ، حدثت في كل جانب من جوانب التحليل المالي         

  .خدمة اتمع ككل وخدمة كل جهة من الجهات المعنية والمستفيدة منه 
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مفهومه ونطاقه ، ذه الدراسة الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي التي اشتملت على جوانبه المختلفة         وقد ناقش الباحث في ه    

ثم دراسة وتحليل مدى اتساق هذه الاتجاهـات المعاصـرة          ، وأساليبه ومداخلاته والجهات المعنية به وبمخرجاته       ، وأهدافه  ، 

  . هذه الاتجاهات تنعكس على الجوانب الأخرى وتوضيح ما إذا كانت كل من ، وتجانسها وآفاق تطورها 

ومعاونة كل الأطراف المـستخدمة في      ، وقد قام الباحث بعرض الاتجاهات المعاصرة لتفعيل شيء يسهم بدفع عجلة التنمية             

  . ترشيد عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات 

 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات نذكر منها  •

أهم الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي أصبح يركز على دوره في خدمة متخذ القرار عن طريـق إمـداده    أن   .1

 .بالمعلومات الكافية والمتنوعة والمفيدة والملائمة لمساعدته في اتخاذ القرار الرشيد ورسم أفضل السياسات 

بحيث يمكن القول انه لا يتصور ، وفة والضرورية  إن استخدام النسب المحاسبية قد أصبح من الأمور النهائية والمأل          .2

  .تحليل بيانات ومعلومات أي منشاة بدون استخدام النسب 

وأن المدخل الحديث للتحليل المالي يعامل القوائم المالية كنظام أساسي للمعلومات لترشيد اتخاذ القرارات أكثـر      .3

  .منها كأداة لتقييم الأداء 

وعدم ، ستخدام مجموعة متعددة ومتنوعة من الوسائل العلمية للتحليل المالي          وقد أكدت الدراسة على ضرورة ا      .4

 .الاقتصار على وسيلة واحدة 

بـل  ،  الوحيدة لعملية التحليل المالي المدخلاتأنه لم تعد القوائم المالية هي  ، إن من الاتجاهات المعاصرة والهامة       .5

وبالتالي ضرورة الاهتمام   ، الداخلية أو الخارجية    ،  المالية   هناك ضرورة للاهتمام بالمعلومات الأخرى المالية وغير      

 .بمصادر هذه المعلومات وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة لعملية الربط بين المستخدمين وخاصة المحللين الماليين 

  

،  م1987، وريمـا يعقـوب     ، قام ذه الدراسة كل من فوزي غرايبة         ) :1987(، دراسة غرايبة ويعقوب     .2

وقـد  ،  "استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات المساهمة العامة الـصناعية في الأردن              " عنوان  وكانت  ب  
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، تركزت أهداف الدراسة حول تحديد نموذج رياضي باستعمال النسب المالية يمكن من التمييز بين الشركات المتعثـرة             

  .نبؤ بتعثر الشركات لاستخدامه في الت، وغير المتعثرة بسـنة واحدة على الأقل  

، ولهذا الغرض حددت  الدراسة أفضل مجموعة من النسب المالية يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر الشركات المساهمة الأردنيـة                 

، وتم ذلك بتحليل  ثلاثين نسبة مالية استخلصت القوائم المالية لعينة من عشرين شركة صناعية مدرجة في سوق عمان المالي               

وأستخدم التحليل التمييزي  المتدرج للوصول إلى أفضل نموذج          ، 1984النصف الآخر غير متعثر حتى العام       نصفها متعثر و  

وقد خلصت الدراسة إلى التوصل إلى نموذج يتضمن ست نسب ماليـة            . يمكن من التمييز بين هذين النوعين من الشركات         

  -:  النسب هي  تساعد على التنبؤ بتعثر الشركات ولعدة سنوات قبل التعثر وهذه

  .المبيعات إلى مجموع الأصول  .1

  .كية لالمبيعات إلى حقوق الم .2

  .صافي الربح إلى مجموع الالتزامات  .3

  .حقوق المساهمين إلى مجموع الالتزامات  .4

  .حقوق المساهمين إلى الموجودات الثابتة  .5

 .التدفق النقدي إلى مجموع الأصول  .6

وغير المتعثـرة بدقـة   ، ينة التحليل ضمن مجموعتي الشركات المتعثرة  من إعادة تصنيف الشركات في ع جوتمكن النموذ 

مما ، ولعدة سنوات قبل التعثر ، حيث اثبت النموذج الذي تم التوصل إليه  كفاءة عالية في التنبؤ بتعثر الشركات           . تامة  

ليتم استخدامه عند تقييمهم     ، )المصارف(  المستخدمة للقوائم المالية وخاصة المقرضين       فيجعله مفيداً للعديد من الأطرا    

حيث يمكنهم من التنبؤ بتعثر  الشركات في وقت مبكر وتجنب خـسائر             ، والقروض قيد الدراسة    ، للقروض الممنوحة   

  .مالية ناجمة عن عدم مقدرة الشركة المقترضة على تسديد التزاماا في المستقبل 
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  ) :1999( ، ظاهر، دراسة معلا  .3

العوامل المحددة لقـرار  ، وكانت هذه الدراسة بعنوان ، م  1999،  و أحمد ظاهر، لاً من ناجي معلا  قام ذه الدراسة ك   

   .)دراسة ميدانية (منح التسهيلات الائتمانية في المصارف الأردنية 

 وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الإدارة في المصارف الأردنية على معايير موضـوعية يـتم علـى                    

وتحديد الأهمية النـسبية    ، ثم تحديد هذه المعايير     ، أساسها  تقييم أهلية العميل للحصول على التسهيلات الائتمانية المباشرة           

  .للقرار الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة 

المالية والمحاسبية والتـسويقية   أوضحت نتائج الدراسة أن الإدارة في المصارف الأردنية تستخدم فعلاً مجموعة من المعايير      دولق

  . مثل مركزية المخاطر ، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى ، والتجارية والاقتصادية والإدارية 

حيـث كانـت   ، كذلك أوضحت النتائج أن هذه المعايير تختلف بالنسبة لأهميتها النسبية في قرار منح التسهيلات الائتمانية   

التشريعية المرتبطة بالسـياسة الائتمانية المصرفية ومركزية المخاطر ذات أهمية أكبر من غيرها من المعـايير               المعايير القانونية و  

  .الواردة في الدراسة 

وقدمت الدراسة ما يمكن أن يسمى نموذجاً وصفياً يحدد العوامل المحـددة لقـرار       . وقد أبرزت الدراسة المعايير الأكثر أهمية       

انية المباشرة وأكثرها استخداما من قبل المصارف الأردنية بشأن العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات              منح التسهيلات الائتم  

  .الائتمانية المباشرة 

  

 ) : 1988(،دراسة مطر  .4

الأهمية النسبية للبيانات المدققة الـصادرة عـن الـشركات    " وكانت بعنوان  ، م  1988، قام ذه الدراسة محمد مطر      

 وقـد هـدفت هـذه    " .كمصدر للمعلومات لمتخذي قرارات الاستثمار وقرارات الإقراض   ، ة الكويت   المساهمة بدول 

كمـصدر  ، الدراسة إلى استكشاف الأهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن الشركات المساهمة بدولة الكويـت        

ثم تحديد العوامل الرئيسية التي تزيـد مـن         ، قراض  وقرارات الإ ، للمعلومات بالنسبة لكل من متخذي قرارات  الاستثمار         

  .موثوقية المعلومات المستخلصة منها
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كما هدفت الدراسة إلى  تحديد الإطار العام للإفصاح المناسب عن المعلومات الواجب توفيرها في القوائم الماليـة المنـشورة     

. ومحللي الائتمـان    ، ياجات كل من محللي الاستثمار      للوفاء باحت ، التي تصدرها الشركات المساهمة العاملة بدولة الكويت        

 عن وزارة التجـارة والـصناعة   1986 لعام 10واختبار مدى ملائمة دليل الإفصاح عن المعلومات الصادرة بالقرار رقم         

، سـبابه   بالإضافة إلى تشخيص نواحي القصور وأ     ، لتوفير المعلومات المناسبة لفئتي المستثمرين والمقرضين       ، بدولة الكويت   

  .واقتراح ما يلزم لعلاجه

   -:وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها 

أن المستثمرون يولون البيانات المالية المدققة اهتماما أكبر من المقرضين في الحصول على المعلومات المناسبة لاتخاذ              .1

مقرارا.  

، نام الخاصة بقرارام لمنح القروض للشركات المساهمة        محللي الائتمان في البنوك التجارية غالباً ما يطورون بيا         .2

 معتمدين في ذلك على مصادر أخرى للمعلومات بخلاف البيانات المنشورة  

على عكس المقرضين الـذين يولـون اهتمامـا أكـبر     ، يعطي المستثمرين الأولوية لمصادر المعلومات التاريخية    .3

  .للمعلومات المستقبلية 

وكذلك مؤشراً لتفاوت وجهـات     ، ية المدققة مصدر للمعلومات المناسبة في قرارات الاستثمار         إن البيانات المال   .4

 نظر المقرضين حيال أهمية دورها كمصدر للمعلومات في قرارات الإقراض 

 

  ) :1997(،دراسة الطراونة و معايطة  .5

قدرة متخذي القـرار    "دراسة بعنوان   وكانت هذه ال  ، م  1997، وسليمان معايطة   ، قام ذه الدراسة د تحسين الطراونة       

وقد ركزت الدراسة على دور متخـذي القـرارات في ترشـيد          "  . دراسة ميدانية   : على الاستفادة من البيانات المالية      

. واستخدامها لتحقيق أهداف إدارام بكفاية وفعاليـة  ، قرارام عندما تتوفر لديهم القدرة على التعامل مع البيانات المالية      

ظراً لأن ترشيد القرارات الإدارية يتطلب دقة المعلومات التي يتم استخلاصها  من البيانات المتاحة فإن قدرة متخذ القرار                   ون

  .على الاستفادة من هذه المعلومات أمراً ضرورياً لإصدار القرارات العقلانية والرشيدة على مختلف مستويات التنظيم 
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لبيانات المالية وقدرة متخذي القرارات على الاستفادة من البيانات في عمليات اتخـاذ           وقد هدفت الدراسة إلى إظهار أهمية ا      

  : وترمي الدراسة  تحديداً إلى تحقيق الأهداف التالية، القرارات الإدارية 

 .إظهار أهمية البيانات المالية كأساس لعمليات صناعة القرارات الإدارية  .1

 .من البيانات المالية المتعلقة بعمله  التركيز على قدرة المقرر في الاستفادة  .2

إظهار أهمية البيانات المالية في مجال ترشيد القرارات الإدارية على مختلف مستويات التنظيم في التنظيمات الحكومية                .3

 .والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية 

  :وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  التي كان من أهمها 

ئج أن أهم عامل يساعد على التنبؤ بقدرة متخذ القرارات على التعامل مع البيانات المالية المتعلقة بعملـه     أظهرت النتا  .1

 .هي القرارات المتعلقة بالموازنة 

أظهرت النتائج أن متخذ القرار في محافظة الكرك يقوم بدراسة قراراته استنادا  إلى القوانين والأنظمـة والتعليمـات             .2

 .يخاطر  باتخاذ القرارات دون دراسة كافية لكلفة القرار والنتائج المترتبة عليها المالية وأنه لا 

 .نسبة عالية من أفراد العينة  يعتقدون بأن لديهم القدرة على التعامل مع البيانات المالية لترشيد قرارام  .3

،  من القوة التفسيرية لنموذج الانحدار    أظهرت نتائج التحليل أن التداخل بين التحليل  المالي وعملية اتخاذ القرار تزيد             .4

وتسهم في  ، وتفيد هذه النتيجة بأن التحليل المالي يساعد متخذ القرار على استخلاص النتائج التي يبني عليها قراراته                 

 .ترشيد القرارات المالية 

  

 )  :2004(،دراسة الغصين  .6

استخدام النسب المالية للتنبـؤ  " نت هذه الدراسة بعنوان وقد كا، م 2004، قام ذه الدراسة هلا بسام عبد االله الغصين    

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التوصـل لأفـضل         " دراسة تطبيقية على قطاع المقاولات في قطاع غزة         ، بتعثر الشركات   

مؤشـراً  حيث يعطي هذا التنبـؤ      ، النسب المالية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بتعثر شركات قطاع المقاولات في قطاع غزة              
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في ، ويمكن الاستفادة من هذه الدراسـة       ، مبكراً للجهات المعنية للتدخل واتخاذ القرار المناسب قبل فشل الشركة وتعثرها            

  .   توضيح دور التحليل المالي وكيفية الاستفادة من نتائجه عند اتخاذ القرار لدى العديد من القطاعات مثل البنوك 

 شركة غير متعثـرة مـن   16شركات متعثرة و10تساب اثنان وعشرون نسبة مالية لعينة تم اح، ولتحقيق أهداف الدراسة  

   .2000,2001,2002خلال القوائم المالية لثلاث سنوات متتالية وهي 

وتم تحليل هذه النسب باستخدام الأسلوب الإحصائي المعروف بالانحدار اللوجستي للتوصل إلى أفضل نموذج مـن النـسب     

  ، التمييز بين شركات المقاولات المتعثرة وغير المتعثرةالمالية  يمكن من 

  :وقد تم التوصل إلى نموذج مكون من النسب التالية 

  .رأس المال العامل إلى مجموع الأصول  .1

  .نسبة الإيرادات إلى الأصول  .2

  .نسبة الذمم المدينة إلى الإيرادات  .3

  .نسبة الذمم المدينة إلى الأصول المتداولة  .4

ج الذي تم التوصل إليه من إعادة تصنيف شركات المقاولات في عينة التحليل  ضمن مجمـوعتي شـركات        واستطاع النموذ 

 على 2000-2001-2002في السنوات % 86.9،%  86.9، % 91.9المقاولات المتعثرة وغير المتعثرة بدقة بلغت      

  .التوالي 

كما أوصت الدراسـة بزيـادة الاهتمـام    ،  الشركة وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن استخدام النسب المالية في التنبؤ بوضع     

  .بإعداد القوائم المالية وبالاعتماد على تحليل النسب المالية لهذه القوائم 
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  : لتعليق على الدراسات السابقة ا

قد ركزت على العديد من القطاعات  -الدراسات هذه أغلب وجد الباحث  أن ، وبالتعليق على الدراسات السابقة 

أو ائتماني خالي ،أو إداري ،  ضرورة الحصول على المعلومات المالية اللازمة لصنع قرار مالي على و-تصادية الهامة الاق

لهذا سيحاول الباحث التطرق لجانب آخر من جوانب تحليل المشكلة  من خلال ، من مخاطر عدم الدقة في التقدير 

قة من قبل وخاصة في ظل هذه الظروف والاقتصادية السيئة  التي دراستها دراسة تطبيقية لم تتطرق لها الدراسات الساب

لتوضيح مدى اعتماد المصارف التجارية العاملة في فلسطين على التحليل المالي مع الإشارة ، يعيشها شعبنا الفلسطيني 

وأن الباحث بذلك ،  إلى المعلومات المالية  المتوفرة  من مصادر أخرى والتي تساعد على ترشد فعالية القرار الائتماني

 : بـ يعتقد أنه سيضيف إضافة جديد في مجال البحث العلمي  في قطاع غزة  لم يتم التطرق إليها مسبقاً فيما يتعلق

  مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار الائتماني 

  :هيكل الدراسة •

   -: كما يلي هذه الدراسة إلى جزأين رئيسيينانطلاقاً من أهداف البحث قام  الباحث بتقسيم 

 ) :  الإطار النظري(  وهو الجزء الأول: أولاً 

قومات الفكرية الـتي يقـوم علـى    الموانب والجلعرض وتحليل جميع وقد تطرق هذا الجزء من الدراسة إلى الجوانب النظرية     

الجهـاز  دوائر صنع القـرار الائتمـاني في    والتعرف علي يد تحليل البيانات المالية بغرض اتخاذ القرار الائتماني الرش أساسها  

التي تتبناهـا المـصارف   لية الآالمصرفي العامل في فلسطين من خلال تطبيق الدراسة على المصارف العاملة في قطاع غزة ، و           

لال تحديد الهدف   ودوره في ترشيد قرار منح الائتمان  من خ        ، التحليل المالي    وأهمية   ، بصفة عامة وكل مصرف على حدا         

حيث  يجنب المحلل الائتماني العمل      ، حيث أن هذا التحديد ذو أهمية لعملية التحليل نفسها            ، الذي يسعى  إليه المحلل المالي       

لتحقيق هذا الهدف الذي يتمثل في تقيم قدرة العميل على          ، ويقصر الجهد المبذول  للوصول إلى القرار الرشيد         ، غير اللازم   

الخاصة ) القوائم المالية   (من خلال الأسلوب الأمثل لإجراءات تحليل البيانات المالية         ، تزاماته التعاقدية مع المصرف     الوفاء بال 

  .بحسابات هذا العميل  
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  :  )الدراسة الميدانية( وهو الجزء الثاني: ثانياً 

 مسئولي التسهيلات  العـاملين في     العينة التي اختارها الباحث المتمثلة في      إستبانة  وزعت  على         وتم ذلك من خلال   

تحليلها بإتباع الطرق    قام الباحث ب  و. المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة،       فروع  دوائر صنع القرار الائتماني في      

المتغيرات المستقلة   السابق ذكرها  لتحديد النتائج المهمة التي تم التوصل إليها، والتي حددت العلاقات بين                ةالإحصائي

الائتماني الرشيد المبني على أسس وقواعد  قرار  التحليل البيانات المالية المتاحة ، للوصول إلى        من خلال   ، تغير التابع   والم

ولتحقيـق  ،والتحليل الائتمـاني   ،  ثم مناقشة واستعراض الائتمان المصرفي     ،محاسبية مبنية على قواعد التحليل المالي       

   -:سيم الدراسة إلى أربعة  فصول كما يلي أهداف الدراسة والغرض منها فقد تم تق

 .خطة الدراسة : الفصل الأول  .1

 .التحليل المالي ودوره في ترشيد قرارات الائتمان المصرفي : الفصل الثاني  .2

 -:واشتمل على ثلاثة مباحث . واقع الائتمان المصرفي في فلسطين : الفصل الثالث  .3

   .الجهاز المصرفي :  المبحث الأول-أ     

  .الائتمان المصرفي والضمانات المقبولة  :   المبحث الثاني–ب     

 .نتائج الدراسة الميدانية : الفصل الرابع  .4

  .الخلاصة و التوصيات : الفصل الخامس  .5
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  الفصــل الثاني
   ودوره في التحليل المالي

   ترشيد قرارات الائتمان المصرفي 
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  رارات الائتمان المصرفي التحليل المالي ودوره في ترشيد ق

  :المقدمة  .1

أو في حالة    ، سواء في حالة استخدام الأموال      ، يعتبر التحليل المالي من أهم الأدوات التي يستعين ا متخذ القرار المالي             

وعلى الرغم مـن    . أو أي طرف آخر له مصلحة بمنشأة الأعمال         ، وسواء كان متخذ القرار الإدارة      ، الحصول عليها   

كما يتعين عليه معرفة مزايا وحدود كل    ، لأهمية فإن متخذ القرار يجب أن يكون حذراً في اختيار أدوات التحليل             هذه ا 

  ) .2ص ،1998، وآخرون  ،عبدا الله(أداة 

 خاص   والشركات متعددة الجنسية ومـا    قطاع  لعام إلى   القطاع ا وتحول شركات   ، ونظراً لانتشار ما يسمى بالعولمة      

دة في حجم الأنشطة التي تؤديها هذه الشركات   فقد تزايدت  أهمية التحليل المالي في عصرنا الحاضـر                    رافقها من زيا  

كل ذلك أدى إلى زيادة اهتمـام  إدارات  ،  كنتيجة لتنامي دور أسواق رأس المال وتنوع الأدوات المالية المتداولة فيها     

 م المالية تلك الشركات لتوفير معلومات ذات قيمة وفعالية  يهتدونا عند اتخاذ قرارا.  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحللين الماليين  هم أكثر الفئات أهلية لتزويد رجال الأعمال بالمؤشرات المالية التي هـم في                     

  ).ص س،2003،مطر(، حيث الخبرة الواسعة في هذا اال ، أمس الحاجة إليها 

بل  تعدى ذلك إلى مالكيها ودائنيها  لما لهم من مصالح         ،  الشركات  وحدها     ولا تقتصر أهمية التحليل المالي على إدارة      

الأمر الذي لا يمكـن      ، تتطلب المحافظة عليها للحصول على أدق المعلومات عن المؤسسة ومدى سلامة مركزها المالي              

امل مع تلـك المعلومـات      تحليلية مناسبة من قبل محللين قادرين على التع        الوصول إليه إلا من خلال استعمال أدوات      

  . المتاحة  ومدى ترابطها والأهمية النسبية لكل بند من بنودها

  

  :تعريف التحليل المالي  .2

 هو عملية يتم من خلالها استكـشاف أو   Financial Analysisالتحليل المالي  فإن ).3ص  ، 2003، مطر.(وفقاً ل 

المشروع الاقتصادي تساهم في تحديـد أهميـة وخـواص          اشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط         
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الأنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خلال معلومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر أخرى وذلك لكي                

  .يتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء المنشأة بقصد اتخاذ القرارات 

ن التحليل المالي هو عملية معالجة منظمة  للبيانات المتاحة دف الحصول علـى            إ ) 2ص ،1998وآخرون     ،عبدا الله (وحسب  

وتوقع ما ستكون عليـه في المـستقبل        ، معلومات يستفاد منها في  تقييم أداء المؤسسات التجارية في الماضي والحاضر             

مواطن القوة في وضـع المؤسـسة       وهو عبارة عن عملية منظمة دف إلى التعرف على          . للمساعدة على اتخاذ القرار     

  .لتعزيزها وعلى مواطن الضعف لوضع العلاج اللازم  لها 

  

  :أغراض التحليل المالي  .3

  -: أن للتحليل المالي أغراض يمكن حصرها في الجوانب التالية )3ص، 2003، مطر(بين 

 .تقييم ربحية المشروع  .1

 .تقييم المركز المالي للمشروع  .2

 .لمشروع تقييم المركز الائتماني ل .3

 .تقييم مدى كفاءة سياسات التمويل  .4

 .تقييم مدى كفاءة إدارة الأصول والخصوم  .5

 .تقييم المركز التنافسي للمشروع  .6

 ) .الفشل المالي ( تقييم قدرة المشروع على الاستمرارية  .7

 استنباط بعض المؤشرات التي توفر للإدارة أدوات للتخطيط وللرقابة ولتقييم الأداء  .8

  

  :ستفيدة من التحليل المالي الأطراف الم .4

رغم أن كل منهم يتطلع من خلال هذا التحليـل  ، إن الاستعمالات الواسعة للتحليل المالي جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين  

 إلى الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات الـتي           المختلفة   تسعى كل فئة من الفئات    المالي  إلى أهداف مختلفة  حيث        
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حيـث  ـتم هـذه      . الغاية من الحصول على تلك  المعلومات لدى كل منها         ختلاف  لاوذلك  ، الفئات الأخرى   تحتاجها  

     -:كل حسب احتياجاته ومن هذه الجهات ما يلي  ، الجهات  بموضوع التحليل المالي واستعمالاته 

 .المستثمرون الحاليون أو المحتملون  •

 .الدائنون  •

 .إدارة المؤسسة نفسها  •

 . الأوراق المالية سماسرة •

 .العاملون بالمؤسسة  •

 .الجهات والمؤسسات الحكومية  •

 .المؤسسات المتخصصة بالتحليل المالي  •

  -:  وعلى سبيل المثال 

  : قبل  اتخاذ قرارام الاستثمارية  مثل لماليةفي الوحدة الاقتصادية يهتمون بالحصول على المعلومات ا فالمستثمرون .1

 .وقدرا على تحقيق الربحية ، ى المدى الطويل أداء المؤسسة المالي عل •

 .اتجاه ربحية المؤسسة  •

 .سياسة توزيع الأرباح  •

 .الوضع المالي للمؤسسة والعوامل المؤثرة مستقبلاً  •

 .الهيكل المالي للمؤسسة  •

 .إمكانية تطور المؤسسة ونموها  •

  فيهتمون بقدرة    -ية  حيث  موضوع الدراسة        ونخص بالذكر هنا المؤسسات المالية مثل المصارف التجار        -  :الدائنون .2

المؤسسة  المراد منحها تسهيلات مالية ائتمانية على الوفاء بالتزاماا والتي يمكن تقيمها من خـلال الحـصول علـى                    

  : المعلومات  التالية 

 . في الأجل القصير سيولة المؤسسة باعتبارها أفضل المؤشرات على الوفاء بالتزاماا •
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 .ومصادر الأموال واستخداماا، سسة وهيكلها المالي ربحية المؤ •

 .قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح باعتبارها  أحد الموارد الرئيسية للوفاء بالديون  •

 .السياسة المالية التي تتبعها المؤسسة لمواجهة احتياجاا  •

 .مدى سلامة المركز المالي للمؤسسة  •

  -:ة المؤسسة بالحصول على المعلومات التالية حيث تم إدار : إدارة المؤسسة نفسها .3

 .ربحية المؤسسة والعائد على الاستثمار  •

 .الاتجاهات التي تتخذها إدارة الشركة  •

 .نتيجة مقارنة المؤسسة بأداء المؤسسات الأخرى  •

 .فعالية الرقابة  •

 .كيفية توزيع الموارد على أوجه الاستخدامات  •

 .كفاءة إدارة الموجودات  •

 -:حيث يهدفون من التحليل المالي إلى التعرف على :  لأوراق الماليةسماسرة ا .4

 .التغيرات التي من الممكن أن تطرأ على أسعار الأسهم  •

 .أسهم الشركات التي يمكن أن تكون فرص استثمار جيدة •

 :حيث يهتمون بنتائج التحليل المالي لسببين هما :  العاملون بالمؤسسة .5

 .نجاز تعزيز الشعور بالانتماء والإ •

 .التعرف على الحد المعقول من المطالب ضمن الظروف الاقتصادية للمؤسسة  •

 .يعود اهتمام الجهات الحكومية بنتائج التحليل المالي لأسباب رقابية وضريبية : الجهات والمؤسسات الحكومية  .6

ة منها أو بناءاً على تكليف مـن  تقوم هذه المؤسسات بعملية التحليل إما بمبادر:  المؤسسات المتخصصة بالتحليل المالي    .7

  )6ص،1998، عبد االله ( . إحدى المؤسسات المهتمة بأمر المؤسسة 
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  :أهمية التحليل المالي  .5

حيث أن عملية اتخاذ القرار تكون معتمداً في الأسـاس          ، إن التحليل المالي للمؤسسات والشركات  من الأهمية بمكان          

   -: التحليل المالي قد يستخدم في مجالات عدة منها لذلك نجد أن، على نتائج التحليل المالي 

 .اال الائتماني •

 .اال الاستثماري •

 .مجال دمج الشركات  •

 .مجال تقييم كفاءة الإدارة   •

حيث يتم الاعتماد على نتائج     ، وسيقوم الباحث في  هذه الدراسة بالتركيز على التحليل المالي في مجال الائتمان المصرفي             

في ترشيد قرار المنح أو الرفض للتسهيلات الائتمانية المطلوبة التي يقوم بإجرائها المحلل الائتماني لدى دوائر                هذا التحليل   

  -:الذي يجب أن  يتمتع بصفات عدة نذكر منها ، الائتمان في المصارف 

 .الأمانة والموضوعية والصدق  •

 .المقدرة على التحليل العميق  •

 .الخبرة والتأهيل الجيد  •

 .م الجيد بالمحاسبة الإلما •

ويتوقف الحكم على كفاءة إدارة أي مصرف من المصارف على مدى نجاحه أو فشله في إدارة أموال البنك من خـلال   

  . القرارات التي تتخذها إدارة الائتمان فيما يتعلق بمنح التسهيلات الائتمانية

يلات لمؤسسة أو شركة مركزها المالي يتصف بالضعف فالقرار الخاطئ بمنح تسه ، )232ص  ، 1999،إرشيد وجودة (ل  وطبقاً  

أو المشكوك في تحصيلها مما له الأثر الكبير على نتائج أعمال المصرف            ،  التسهيلات المعدومة    حجميؤدي إلى ارتفاع      ، 

قرار في هـذا    فإن ال ، ولكن على العكس تماماً إذا تم إجراء التحليل المالي السليم من قبل ذوي الخبرة في التحليل المالي                  

  .اال يكون رشيداً وتنخفض نسبة التسهيلات المعدومة أو المشكوك في تحصيلها 
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  : أدوات التحليل المالي  .6

إن لكل مؤسسة أهداف تسعى للوصول إليها بوسائل شتى ولكي تصل إلى هذه الأهداف عليها أن تـستعمل أدوات                   

ومن هذه الأدوات التحليليـة  ، تستفيد منها في اتخاذ القرارات تحليلية مناسبة من خلالها تحصل على معلومات يمكن أن      

   -: ما يلي  )13-12ص ، 1998 ،  وآخرون ،عبد االله ( حسب ،  المناسبة التي يمكن استخدامها

  

  - :Ratio Analysisالتحليل المالي بالنسب   - أ

ف الخروج بمعلومات توضح الوضع المـالي       يهتم هذا النوع من التحليل بدراسة العلاقة بين مكونات القوائم المالية د           

  . السائد في المؤسسة 

  - :  Sources & Uses Of Fundsقائمة مصادر الأموال واستخداماا   -  ب

هذا النوع من التحليل يركز على التعرف على  طرق الحصول على الأموال وطرق استخدامها خلال فترة زمنية محددة                    

مة ية وأهمية كل منها للعمل على ملاء  تعرف على المصادر الداخلية والمصادر الخارج     ويفيد هذا النوع من التحليل في ال      ، 

  .هذه المصادر مع الاستخدامات 

  :Cash Budgeting Or Cash Flowsالموازنات النقدية التقديرية أو كشوف التدفق النقـدي    -  ت

سة وإليها والتعرف علـى حجـم       تساعد هذه الأداة التحليلية على التعرف على مواعيد تدفق الأموال من المؤس           

  .الأموال التي تحتاجها المؤسسة خلال الفترة  القادمة 

 - : Budgetingالموازنات التقديرية   -  ث

والاحتياجـات  ،تقوم هذه الأداة التحليلية على أساس التعرف على الحجم المتوقع من الموجودات والمطلوبات والحقوق          

  .وقعة والتعرف على حجم الأرباح المت، المالية  

 - : Break – Even Analysisتحليل التعادل   - ج

  هذه الأداة التحليلية دف إلى التعرف على مستوى المبيعات وعدد الوحدات المباعة حتى الوصول للربح قبل الفائدة                 

  .والضريبة
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  - : Comparative Financial Statement Analysisمختلفةمقارنة القوائم المالية لسنوات   - ح

من سـنة إلى  خلال فترة محددة  الية من سنة إلى أخرىة التحليلية تبين التغيرات التي تحدث في بنود القوائم المهذه الأدا

   .سنة  

 - :Index Number Trend Analysisمقارنة الاتجاهات بالاستناد إلى رقم قياسي   - خ

لب على عيوب المقارنة من سنة إلى        أن هذه الأداة التحليلية تساعد على التعرف على مدى أكثر من سنتين وذلك للتغ             

 .أخرى 

  - :  Principles of Ratio Analysis-مقومات التحليل المالي بالنسب .7

لابد من توفر عدد من المقومـات        ، )15ص  ، 1998، عبد االله   ( حسب   حتى تنجح عملية التحليل المالي من تحقيق أهدافها         

   -:الرئيسية ومن أهمها ما يلي 

 - :تحليل واضحةأن تكون أهداف ال  - أ

وذلك من خلال فهم البيانات الواردة بالقوائم المالية لتكوين قاعدة من المعلومات  تساعد المحلـل المـالي في اتخـاذ                      

  .ويكمن دور التحليل المالي بالنسب في تقليل البيانات المالية إلى أقل ما يمكن ، القرارات  الرشيدة  

 - :تركيب النسب بطريقة مناسبة  -  ب

 تركيب النسب بطريقة مناسبة لابد  من توافر مجموعة من الأسس التي تستخدم عند استخراج النسب المالية                  لكي يتم 

  .بطريقة تعكس العلاقة المنطقية بين المقارنات كنسبة الدخل إلى الاستثمارات التي كانت سبب فيها 

 -:التفسير السليم للنسب المالية   -  ت

ن هناك حدوداً مقبولة لكل نسبة فزيادة السيولة بشكل عام لا يعني أا              حدود للوضع الأنسب لكل نسبة لأ      دلا توج 

ولهـذا  ، لأن زيادة نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعنى ذلك تعطيلاً للموارد ويتعارض مع هدف الربحيـة                 ، جيدة  

لي للشركة حيث يـتم  ظهرت الحاجة لوجود نسب معيارية يمكن مقارنتها مع النسب المستنبطة من خلال التحليل الما             

  .الاسترشاد ا في تفسير معاني النسب

  -:ويمكن القول أن التحليل المالي لغرض ترشيد القرار الائتماني تجمع مابين المعلومات المالية والمحلل نفسه بحيث 
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  .تتصف مصادر المعلومات التي يستقي منها المحلل المالي معلوماته بقدر معقول من المصداقية الموثوقية .1

يتصف المحلل المالي بالموضوعية من خلال التركيز على دوره  في كشف الحقائق كما هي وأن يقـوم بتفـسيرها                     .2

 .بصورة مجردة بعيداً عن التحيز لفكر أو طرح معين 

 .  وأن يسلك المحلل المالي  في عملية التحليل منهجا علميا يتناسب مع الأهداف المرجوة من هذا التحليل .3

 

  ومات اللازمة للتحليل المالي مصادر المعل .8

إن التحليل المالي  الجيد هو الذي يبدأ بفهم المحلل لهدفه لأن هذا الفهم يمكْن المحلل من تركيز جهوده مباشـرة علـى                       

وعليه عند كتابة المحلل لتقريره عليـه أن يراعـي          ، النقاط التي يحتاج إلى استيضاحها وفي ذلك  توفير للوقت والجهد            

 ـ     ، وأن يحصل على المعلومات اللازمة للتحليل من مصادرها الصحيحة          ، ه  ترتيب أفكار  صادر سواء كانت  هـذه الم

و يتوقف مدى اعتماد المحلل المالي على أي من هذه المصادر حسب طبيعة وأغراض عملية التحليل                ، أم خارجية   داخلية  

وبشكل عام يمكن حصر    ،  مؤشرات نوعية    أو،  مؤشرات كمية    وحسب طبيعة المؤشرات المطلوبة سواء كانت     ، المالي  

  -:فيما يلي ).5ص  ، 2003، مطر(مصادر تلك المعلومات حسب 

 -:البيانات الختامية المنشورة  وغير المنشورة  مثل  .1

 .الميزانية العمومية  •

 .قائمة الدخل  •

 .قائمة التدفقات النقدية  •

 .الإيضاحات المرفقة بتلك البيانات  •

 .تقرير الختامي لأعضاء مجلس الإدارة تقرير مدقق الحسابات وال .2

 .التقارير المالية الداخلية التي تعد لأغراض إدارية مثل التوقعات والتنبؤات المالية  .3

 .المعلومات الصادرة عن أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب الوساطة  .4

 .ة ومراكز البحث الصحف والات والنشرات الاقتصادية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات الحكومي .5
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 .المكاتب الاستشارية  .6

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعلومات المالية اللازمة للتحليل المالي يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الخصائص التي تساهم                   

  -: يمكن حصر هذه الخصائص في )218ص ، 1995،الحسيني (وحسب ، في الوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها 

             . التحيز عدم .   3      .القابلية للتحقق .  2                     .الملائمة .  1      

 .إمكانية الوثوق ا . 5             .القابلية للقياس .  4       

  

 Limitation Of Ratios Analysis -محددات التحليل المالي بالنسب .9

وأن التحليل ، ة لاقتراب المحلل من حقيقة الأوضاع المالية السائدة في المؤسسة          على الرغم من أن التحليل المالي أداة مهم       

وعلى الرغم من أهمية التحليـل      ، وتحليل اتجاهات هذه العلاقات     ، المالي يهتم بدراسة العلاقات بين بنود القوائم المالية         

 لعوامـل   ذي  يصل إليه المحلل يرتبط بمجموعة من اإلا أن هذا المدى ال   ، المالي في اتخاذ القرارات بمنح الائتمان أو رفضه         

 .ما يتعلق بالعيوب المحاسبية و، ما يتعلق بالمعلومات المتاحة ،  ما يتعلق بمدى اهتمام المحلل بالمؤسسة -:منها نذكر  

   -:يلي كما العناصر المحددة للتحليل المالي  يمكن الإشارة إلى أهم  ، )17ص  ، 1998وآخرون ،عبد االله ( وحسب 

قرض القصير الأجل يركز علـى  فالم ، اهتمام المحلل المالي بجانب واحد من المؤسسة وترك الجوانب الأخرى    .1

 .في حين يركز المستثمر على الربحية ، السيولة 

فالبنك الراغب في منح تـسهيلات ماليـة         ، مدى عمق التحليل المطلوب   ، درجة اهتمام المحلل بالمؤسسة      .2

ر يحتاج بالتأكيد إلى تحليل أكثر شمولية من التحليل الذي يحتاجه البنك  لتجديـد                دولا 1000000بقيمة  

 . دولار 10000حساب جاري مدين بقيمة 

فالكمية المناسبة  ، حيث أن للكمية والنوعية أثر مباشر على نتيجة التحليل           ، كمية ونوعية المعلومات المتاحة    .3

 .وتؤدي إلى الاقتراب من الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة ، أكد من المعلومات الموثوقة تقلل من حالة عدم الت

 .مثل طرق الاستهلاك وطرق تقيم البضائع  ، دخول بعض الأحكام الذاتية في إعداد القوائم المالية .4
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حيث أن التغيير في الأساليب يؤدي إلى تغـيير في           ، مدى استمرارية استعمال الأساليب والقواعد المحاسبية      .5

 .النتائج 

 .  في القوائم المالية يحد من قدرة المحلل الخارجي على الاستنتاج الدقيق اختصار البيانات المالية .6

 . عن الأساليب المحاسبية المستعملة في إعداد القوائم المالية غياب الملاحظات .7

 الحصول مثل توقيت ،  وهو أسلوب شائع يصعب على المحلل المالي التعرف على مدى تأثيره             تجميل الميزانيات  .8

 .على قرض طويل الأجل قبل اية السنة

 فالشركة في المناطق ذات العمالة الرخيصة تعتمد على هذا العنصر بشكل مكثف ممـا               موقع ونوع الشركة   .9

 يرفع عنصر الأجور ويقلل من قيمة الآلات 

  .المقرضين  وخطط التوسع والعلاقات مع الموردين وخطط الإدارة شيئا عن رإن القوائم المالية لا تظه.10

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المحددات لا تقلل من أهمية ودور التحليل المالي ولكن يتوجب على المحلل المالي استعماله                    

  .بحكمة وحذر وليس بطريقة آلية دون التفكير بنتائج التحليل 

حيـث  ، ئتماني في المصارف التجارية  وهو المحلل الايوهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه المحددات خاصة بالمحلل الخارج    

  .وهي محددات يجب استخدامها  بحكمة وحذر وليس بطريقة ميكانيكية ، موضوع الدراسة 

  

  القوائم المالية اللازمة لتوفير المعلومات الضرورية للتحليل المالي  .10

ويتعين ،  في اختيار أدوات التحليل      على الرغم من الأهمية  الكبيرة للتحليل المالي فان متخذ القرار يجب أن يكون حذراً              

  . عليه معرفة وحدود كل أداة  من أدوات التحليل 

والتي يمكن الحصول عليها من خـلال القـوائم         ،  اللازمة للتحليل المالي     ةو يجب أن تتوفر المعلومات الضرورية الموثوق      

  -:  المالية الأساسية كل من وتشمل القوائم، المالية  التي تستخدم فيما بعد لأغراض التحليل المالي 

  . قائمة الدخل.  2                                      . العمومية  الميزانية.  1

 .قائمة التغير في هيكل رأس المال  . 4.                  قائمة مصادر الأموال واستخداماا  . 3
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  أساليب التحليل المالي للبيانات المالية المقدمة  .11

المحلـل مـن     تمكين   من خلال تحديد أساليب التحليل للبيانات إلى        ،   وتفسير القوائم المالية  المالي  تحليل   عملية ال  دف

 إلى جوانب القوة والضعف لدى الشركات سواء من الناحية التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويليـة، وصـولا                  تحديد  

 إلىدور المحلل المالي والتي تركز على قيامه بتقييم الأوراق المالية بالإضافة            لرؤية الحديثة ل  امع بيان   . التقييم الشامل للأداء  

من خـلال   لعملية التحليل المالي    الحقيقي  الجوهر  توضيح  سيتم  و.ربط ما يقوم به من تحليل بما يدور في الأسواق المالية          

والتحليـل الأفقـي أو تحليـل       ، لرأسي  التحليل ا تضمن  ت  تيوالالتعرف على أساليب التحليل المالي للبيانات المنشورة        

  . ةلشركبما سيكون عليه الوضع المالي للتنبؤ لتحليل النسب المالية ثم ، الاتجاهات 

وعليه  يمكن تصنيف التحليل المالي طبقاً للطريقة المستعملة لاستنباط واستكشاف العلاقات القائمة بين بعـض بنـود                  

المقارنة  دف التعرف على حقيقة الوضع المـالي والخـروج باسـتنتاجات              القوائم المالية حسب اتجاه وطبيعة ومجال       

  -:مرتبطة بالغاية المطلوبة على النحو التالي 

  

  - : Vertical Analysis –التحليل الرأسي : أولاً 

ليـة  على دراسة العلاقات الكمية القائمة بين عناصـر القـوائم الما          ، )223ص،1995،الحسيني(حسب  ينطوي هذا التحليل    

  .كأن نقارن بين صافي الربح للفترة المحاسبية الجارية بمبيعات نفس الفترة ، المختلفة في تاريخ معين 

 تحليلاً رأسياً وذلك بتحديد نسبة كل عنصر من عناصر القائمـة            ىوبإيضاح آخر يعني تحليل كل قائمة مالية على حد        

أو تحديد نسبة كل مجموعة داخل القائمة إلى مجموعـة          ، المالية   أو إلى مجموعة داخل القائمة       ،قائمة الدخل   المالية على   

  .القائمة نفسها 
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   : Horizontal Analysis–التحليل الأفقي :ثانياً 

  يتم من خلال دراسة اتجاه كل بند مـن بنـود    Trend Analysis بتحليل الاتجاه ىالتحليل الأفقي أو ما يسم

وهذا التحليل يبين التغيرات التي تمت خلال الزمن        ، زيادة أو النقص مع مرور الزمن       وملاحظة مقدار ال  ، القائمة المالية     

  .بعكس التحليل الرأسي الذي يتصف بالجمود والذي يقتصر على فترة زمنية واحدة ، 

إلى استخدام أسلوب التحليل الأفقي لتلافي صفة الجمود الـتي           ، )29-28ص،2003،مطر(حسب  لذا يلجأ رجال الأعمال     

أو النسبة المالية خلال عـدة فتـرات ماليـة       ، حيث يتم دراسة البند أو العنصر       ، تصف ا أسلوب التحليل الرأسي      ي

والتي تمكن المحلل ، أو النسبة خلال الفترة الزمنية محل المقارنة ، للتعرف على مقدار واتجاه التغير الحاصل في حركة البند          

ولذلك نجد أن المحلل المـالي يـستخدم في   . شأة وعن أدائها المالي في المستقبل المالي من تكوين صورة أدق عن واقع المن     

وتعامل الفترة المالية الأولى كسنة     ،  سنوات   10-5التحليل الأفقي بيانات منشورة لعدة فترات مالية تصل أحياناً من           

ويمكن أن يقتـصر تحليـل   ، ة الأساس ليتم بعد ذلك إظهار قيمة كل بند من بنود القوائم المالية بنسبته إلى سن   ، أساس  

  .الاتجاه على البنود الرئيسية فقط 

 تفكيره ونظرته فقط رويبين الباحث  من خلال النظرة المعاصرة  للتحليل المالي أنه يجب على المحلل أن لا يحص       

  .ند إلى التغير في نسبة البند أو العنصر بل يجب عليه أيضاً التركيز على القيمة المطلقة لهذا الب

 

   :Ratio Analysis -تحليل النسب المالية:  ثالثاً 

والتي يتم استخدامها للوصول إلى معلومات دقيقة عن الوضـع  ، من دراسة أساليب التحليل التي تم الإشارة إليها سابقاً  

عمـق ودراسـة   حيث تعطي مؤشرات عامة حول اتجاهات التغير في عناصر القوائم المالية من خلال الت     ، المالي للمنشأة   

يصبح من المطلوب استخدام وسائل تحليلية أكثـر  ).198ص،2002وآخرون ،يحي(حسب فانه ، العلاقة بين عنصرين أو أكثر   

وتنبع أهميتها من كوا أكثـر  ،  لهذا تعتبر  النسب المالية من أهم أدوات التحليل المالي وأكثرها استخداما    ، خصوصية  

  .بير عن حقيقة الوضع المالي للمنشأة وتساهم بدرجة كبيرة في ترشيد القرارات قدرة من القيم المطلقة على التع



 

 

 

          32

 نظام المعلومات المحاسبية  في الوحدة الاقتصادية مـن بيانـات            هوأن استخدام النسب المالية يعتمد أساساً على ما يوفر        

  .كمية وغير كمية ، ومعلومات مالية وغير مالية 

الية  ليست هدف في حد  ذاته ولكنها مؤشر يسترشد به المحلل المـالي للوصـول إلى                 ويمكن القول أن هذه النسب الم     

، لان العلاقة التي توفرها النسب المالية تختلف عن العلاقة التي تمثلها كل من مكونات هذه النسب على حـدة                    ،هدفه  

ستقلة  تتمثل في بـسط ومقـام        تقدم معلومات هامة يتم تركيبها من بيانات م        ) 227ص، 1995، الحسيني(حسب  فالنسبة  

و تساعد النسب المالية في الوصـول       ، لذلك تستخدم النسب في إضفاء دلالات معينة على المعلومات الواردة           ، النسبة  

    .إلى حالة التوازن بين العوامل المالية والإنتاجية المختلفة إذ من الصعب الموازنة بين سائر العوامل دون استخدام النسب

نفـسها  . بأا علاقة تربط بين بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية ).  31ص ،2003، مطر( سبة المالية طبقاً ل    وتعرف الن 

أو  تتواجد هـذه البنـود علـى    ،  قد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسبة المالية على القائمة المالية نفسها    كما

  .قائمتين ماليتين 

 أن التحليل المالي بالنسب هو عبارة عن إيجاد علاقات كمية بين بيانات المركـز              )14ص،1998،آخرون  و ،عبدا الله (طبقاً ل   و

وتـسهل هـذه    ، أو بين بيانات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل معاً          ، أو بين بيانات قائمة الدخل فقط       ، المالي فقط   

لمتداولة والمطلوبات بنسبة واحدة هي نسبة التداول الـتي  العلاقات التحليل المالي لاختصارها كمية كبيرة للموجودات ا       

على المدى القصير اتستطيع أن تعطي معلومات معبرة عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاما .  

  

  النسب المالية ودور التحليل المالي في ترشيد قرارات الائتمان * 

أ إليها دوائر الائتمان في البنوك التجارية لتقييم الوضع         تعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي تلج        

، وهي التي تعبر بصدق إلى حد ما عن المـلاءة الماليـة للعميـل          ، وقدرته على توليد الأرباح والنقدية      ، المالي للعميل   

  .وقدرته على الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه تجاه البنك الذي قدم له التسهيلات  
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للعميل للوصول إلى نتائج مهمة عنـد        تم بالتحليل المالي     ).257ص،2002،الزبيدي  .(حسب  تمان  إن دوائر الائ  

حيث أن هذه النتائج تعتبر من الجوانب التي تعتمد عليها دوائر الائتمان عند اتخاذ قرار ائتماني يمكن          ، تقيم الوضع المالي    

  .وصفه بالقرار الرشيد 

ؤها بأكثر من أسلوب حتى تعطي إدارة الائتمان نتائج تساعد في اتخاذ قـرار  وعملية التحليل المالي يمكن إجرا    

  .بقبول طلب الائتمان أو رفضه 

 فإن )27ص،2000،أبو معمر(وتعتبر النسب المالية من أكثر أساليب التحليل المالي شيوعاً وسهولة وطبقاً لـ      

وهي علاقات بين بنود الميزانية بعـضها       ، الي للشركة   النسب المالية تعطي انطباع  إيجابي أو سلبي حول سير الوضع الم           

لـذلك  .ببعض أو بين بعض بنود قائمة الأرباح والخسائر بقصد الكشف عن نقاط القوة والضعف في النواحي الماليـة   

أما إذا كان القرض طويل الأجل فيهتم المقـرض بقـدرة           ، بسيولة المنشأة إذا كان القرض قصير الأجل         يهتم المقرض 

، شأة على سداد خدمة الدين في فترة طويلة أي قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية لتسديد الفوائد والأقـساط                    المن

وكذلك ربحية المنشأة على    ، وبالتالي يتوجب على المحلل الائتماني تحليل هيكل التمويل ومصادر التمويل واستخداماا            

  .المدى الطويل 

النسب المالية  ليست هدف في حد  ذاا ولكنها مؤشر يـسترشد بـه      )16-14ص  1998،آخرون  ، عبد االله   (حسب  و  

ولذلك نجد أن المحللين الذين ، وعليه تستلزم الحاجة إلى النظر إلى ما وراء  هذه النسب           ، المحلل المالي للوصول إلى هدفه      

بخلاف الخبراء مـن    ، مستقبل المؤسسة    بالخبرة الجيدة  يرون أن النسب المالية هي تعبير كافي للحكم على              نلا يتمتعو 

، وأا مؤشرات تحتاج إلى تعمق أكثر       ، المحللين الذين يرون أن النسب هي مجرد بداية فقط  وليست غاية في حد ذاا                

ولكن على المحلل  أن ينظر إلى ، لذا لا يجب النظر إلى النسب المالية فقط        ،  عليها   بتجي فهي تثير الكثير من الأسئلة ولا     

 Garrison(طبقـاً ل  وتتمثـل هـذه المـصادر    ،حتى يمكن الحكم على مستقبل المؤسـسة  ، مصادر أخرى للبيانات 

&Noreen,2000,p 945(  في:  

  .ةالتغيرات التكنولوجي .1

 .التغير في أذواق المستهلكين  .2
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 التغيرات الاقتصادية الإقليمية والمحلية  .3

 كبير من النسب المالية التي تـستخدم في تقيـيم أداء طالـب         وتتوفر لدوائر الائتمان في البنوك التجارية حجم      

وحيث أن النسب المالية هي مجرد بداية  وليست غاية لتحليل القـوائم الماليـة      ، الائتمان من خلال تقييم مركزه المالي       

ا دوائـر الائتمـان     فلابد من الإشارة إلى اموعات الرئيسية من النسب المالية التي تم            ، من أجل اتخاذ القرارات       

  -:هذه اموعات هي فإن  )266،ص ، 2002، الزبيدي (وطبقاً لـ ، والمحلل الائتماني 

  . liquidity Ratios -نسب السيولة .1

  .Profitability Ratios –نسب الربحية  .2

 .Capital Structure Ratios –نسب توازن الهيكل التمويلي  .3

  Activity & Efficiency Ratios . –نسب النشاط  .4

  .Debt Management(Coverage) Ratios –) التغطية ( نسب المديونية  .5

 ).Market Value Ratios. ) Brigham ,Ehrhardt,2002,P75-87 –نسب السوق  .6

  

   . liquidity Ratios -نسب السيولة : أولاً 

مقدرة العميل مـن  (، ا قصيرة الأجل تستخدم دوائر الائتمان نسب السيولة لقياس مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاما        

فإذا كانت نسبة السيولة قليلة فهذا يعني عدم قدرة الشركة     ، ).267،ص  ، 2002، الزبيدي  () ناحية الملاءة المالية و الإقراضية      

غلال وإذا كانت هذه النسبة مرتفعة يعني ذلك أن الشركة غير قادرة على است       ، على الوفاء بتسديد ديوا قصيرة الأجل       

  .) 44ص،2004،الغصين(أموالها بشكل صحيح 

  -:  وتتكون نسب السيولة التي تعطي دوائر الائتمان نتائج جيدة ومطمئنة من 

   :Current Ratio –نسبة التداول  .1

  الموجودات المتداولة =  
      المطلوبات المتداولة      

  .ة من الأصول المتداولة وتستخدم هذه النسبة لقياس القدرة على سداد الالتزامات المتداول
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وتجدر الإشارة هنا إلى انه من الصعب وجود نسبة معيارية متفق عليها كمقياس للسيولة وإن كانت النـسبة المعياريـة          

وتعتبر هذه النسبة معيار متفق عليه في التعاملات          ، 1 : 2 هي   العديد من الكتاب أو الباحثين      المقبولة من وجهة نظر     

حيث تمثل حد الأمان الذي يضمن للبنك قدرة العميل على سداد           ، كمعيار للصناعة   البنوك التجارية   المصرفية في كافة    

  . ما علية من التزامات قصير الأجل

 

   : Quick –Acid Ratio –نسبة السيولة السريعة  .2

   المخزون -الموجودات المتداولة = 
            المطلوبات المتداولة

بة السيولة السريعة لأن عناصرها تتميز بسرعة تحولها إلى نقدية لذا تعتمد هذه النسبة على               تركز دوائر الائتمان على نس    

الموجودات المتداولة لتلافي قصور نـسبة التـداول الـتي     ولهذا يتم طرح المخزون السلعي من، الأصول الأكثر سيولة    

ياس القدرة على سداد الالتزامات الجاريـة       لهذا تستخدم هذه النسبة لق    .تحتسب المخزون السلعي مع الأصول المتداولة       

 هي النسبة النموذجية للحكم على المركز       1 : 1فإن النسبة   ) 34ص،2000،أبو معمر (وحسب  .من الأصول الأكثر سيولة     

  .المالي للشركة 

  

 :نسبة سيولة الذمم المدينة  .3

  يوم 360×الذمم المدينة =  
             المبيعات الآجلة السنوية    

وتلجأ دوائر الائتمان على استخدام هذه النسبة عنـدما    ، بالذمم المدينة هو رصيد أخر المدة الذي لم يحصل بعد           يقصد  

وهذا العنصر يمثـل  . تشعر بوجود حالة من عدم التوازن بين مكونات الموجودات المتداولة لدى العميل طالب الائتمان   

  .قاقها الموجودات السائلة فقط عندما يتم تحصيلها وقت استح

لذلك إذا كانت هذه النسبة منخفضة عن معيار المقارنة فإن هذا يعطي مؤشر مقبول لدوائر الائتمان بأن وضع العميل                    

ويكـون  ، وبالتالي لديه القدرة على توليد النقدية وتغذية الـسيولة    ، جيد فيما يختص بسياسة البيع الآجلة التي يتبناها         

  .وتشجع إدارة الائتمان على منحه الائتمان المطلوب  ، ته لديه استعداد كبير لتسديد التزاما
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  نسبة سيولة المخزون السلعي  .4

   يوم 360× المخزون السلعي =   
  تكلفة البضاعة المباعة      

حيث يتم اختبار قدرة    ، لكي يزداد اطمئنان إدارة الائتمان لسيولة العميل تلجأ إلى تحليل سيولة المخزون السلعي لديه               

  .السلعي للتحول إلى نقدية بعد إجراء عملية البيع المخزون 

لذلك نجد أن انخفاض هذه النسبة يعكس مدى فعالية سياسة البيع لدى العميل وقدرته على توليد النقدية من خـلال                    

  ).272-270،ص ، 2002، الزبيدي (قصر فترة الاستثمار في المخزون السلعي 

 

   : - Cash Ratioنسبة النقدية  .5

  ات النقدية وشبه النقدية الموجود= 
    )35ص،2003،مطر (       المطلوبات المتداولة   

ولكن علينا أن نعلـم أن تحـسين   ،  يجب مراعاة أن السيولة والربحية هما هدفان متلازمان للمنشأة  حسب هذه النسبة    

 السيولة هو مؤشـر      أن ارتفاع نسبة   ولا نعتبر ، لذا يتوجب خلق توازن بينهما      ، أحدهما سيكون على حساب الآخر      

  . إدارة استثماراا ىفربما يدل على عدم كفاءة إدارة الشركة عل، إيجابي في كل الأحوال 

  

  Profitability Ratios –نسب الربحية : ثانياً 

فهي انعكـاس لمـستوى   ، أكثر ما تم به دوائر الائتمان عندما يتقدم لها عميل بطلب الائتمان هو ربحية ذلك العميل            

وعليه تطمئن إدارة الائتمـان إلى أن هـذا         ، و ا يضمن عدم وجود عسر مالي        ، ءه وكفاءة سياساته التي يطبقها      أدا

  .العميل قادر على سداد التزاماته تجاه البنك 

  ).28ص ،1992، شبير(ويمكن تعريف نسب الربحية بأا مقياس لمقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح 
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أما التحليل باستخدام نـسب   ،  يفسر بوضوح الطريقة التي تدار ا المؤسسة         -نسب الربحية عدا  -إن التحليل بالنسب    

وهذا يدعونا إلى الإجابة عن سؤال هام       . المتاحة  لها     الربحية يعطي جواباً ائياً عن الكفاءة التي تدير ا  الإدارة الموارد           

  .ما هي نسبة الربح في كل دينار مبيعات : وهو 

إذ  ، و يهمنا هنا جانـب المقرضـين        ، ب الربحية مجال خصب وهام جداً للمستثمرين والإدارة والمقرضين          لذا فإن نس  

يشعرون بالأمان للمشاريع التي تحقق الأرباح أكثر بكثير من المشاريع التي لا تحقق هذه الأرباح حتى لو كانت تدفقاا                   

 ). 34ص،1998،وآخرون  ،عبدا الله(النقدية مؤمنة على المدى القصير 

    : ويمكن تقسيم نسب الربحية إلى مجموعتين كما يلي

 .مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى المبيعات  •

 .مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى الاستثمارات   •

 .مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى المبيعات   - أ

، المرتبطة بالمبيعات المحققـة       التحكم في عناصر المصروفات المختلفة     ودف هذه اموعة إلى قياس قدرة المؤسسة على       

  -:وتتكون من النسب التالية 

  :  Gross Profit Margin –هامش إجمالي الربح  .1

  إجمالي ربح العمليات =    
 )266ص ، 1999،جودة، ارشيد (    في المبيعات اص             

فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة يعـني  ، يق الأرباح الناتجة عن الإيرادات      وتعكس هذه النسبة مدى كفاءة الإدارة في تحق       

والعكس إذا كانت هذه النسبة منخفضة فهذا يدل علـى          ، ذلك أن الشركة قادرة على تحقيق الأرباح بتكاليف قليلة          

  .ارتفاع تكلفة المبيعات 

ي دلالة قوية لإدارة الائتمان على أن العميل المتقـدم  فإا تعط،  وارتفاع هذه النسبة إذا ما قورنت بالمؤشرات المعيارية    

مما يوفر لديه النقد الذي يمكنه من سـداد   ، هبطلب الائتمان قادر على تحقيق الأرباح ويتمتع بكفاءة في إدارة موجودات        

، الزبيـدي (. بنـوك   إذ أن الأرباح هي إحدى المصادر لتغطية الائتمان من وجهة نظر ال           ، التزاماته المترتبة على الائتمان       

  ).276ص،2002
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 Net Profit Margin –هامش  صافي ربح العمليات   .2

 EBITصافي ربح العمليات قبل الفائدة والضريبة =  
  صافي المبيعات        

ولكن تتعداها لتشمل عناصر التكاليف والمصروفات الـتي  ، هذه النسبة لا يقتصر اهتمامها على عناصر تكلفة المبيعات        

وتتميز كذلك  ، والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع     ، نشأة في سبيل القيام بأعمالها مثل المصاريف الإدارية         تتحملها الم 

  .بيع الوحدة  الواحدة  بقدرا على توضيح مدى انخفاض سعر

  نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات  .3

   صافي الربح بعد الفائدة والضريبة=   
  صافي المبيعات        

حيث تتميز باشتمالها على الأرباح الأخـرى الناتجـة عـن           ، مقياس أشمل للربحية من النسبتين السابقتين       هذه النسبة   

  .عمليات خارج نشاط المؤسسة 

وإذا .فإذا كانت هذه النسبة مرتفعة يعكس ذلك مقدرة الشركة على مواجهة مشاكل السيولة وانخفـاض المبيعـات                  

  .ركة على تحمل أي صعوبات مالية متوقعة كانت منخفضة فإن ذلك يعني عدم مقدرة الش

ومـدى كفـاءة   ،ولكن لابد من دراسة هذه النسب معاً لأجل الوصول إلى نتيجة أدق للحكم على ربحية المؤسـسة                 

  .التشغيل 

 .مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى الاستثمارات    -  ب

 عبـدا الله (مارات التي ساهمت في تحقيق هـذه الأربـاح      دف هذه النسب إلى قياس ربحية المؤسسة بالاستناد إلى الاستث         

 ). 36ص،1998،وآخرون ،

  : ومن أهم نسب هذه اموعة ما يلي 

  Return on Assets –) القابلية الايرادية)(الأصول(العائد على الاستثمار  .1

 صافي ربح العمليات =  
  ) الأصول(    الاستثمار    
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وهي مـن  ، المالية  لقياس كفاءة الإدارة في استخدام إجمالي أصولها في التشغيل          وتعتبر هذه النسبة من أفضل المؤشرات       

فإذا ارتفعـت   ، حيث يعبر هذا المؤشر عن ربحية الدينار الواحد المستثمر          ، أكثر المؤشرات التي تم ا دوائر الائتمان        

  ).277ص،2002،الزبيدي .(دارة هذه النسبة قياسا بمعيار المقارنة  يعني كفاءة السياسات التي تنتهجها الإ

  Return on Equity –العائد على حق الملكية  .2

 صافي الربح بعد الفائدة والضريبة =  
  حق الملكية         

من خلال ، وهذا يعني مدي كفاءة المنشأة في إدارة أموال المستثمرين أو الملاك        ، وتشير هذه النسبة إلى ربحية الاستثمار       

  .ربحية السهم الواحد 

لمعرفة قـدرة العميـل   ، تم إدارة الائتمان في البنوك التجارية  بحساب هذه النسبة ومتابعة التغيرات التي تحصل فيها                و

  .ومدى حاجته للأموال 

يتوجب على إدارة الائتمان التحقـق لأن لا  ،  وفي حالة ارتفاع هذه النسبة بدرجة كبيرة بالمقارنة مع معايير  الصناعة           

  .و ناتجة عن عمليات غير تشغيلية وغير متكررة ،اع ناتج عن ظروف استثنائية يكون هذا الارتف

 معدل العائد على المتاجرة بالملكية  .3

  )أموال غير الملاك(     ) متوسط كلفة القروض–معدل العائد على الاستثمار (=  
  حق الملكية       أموال غير الملاك       

وينشأ هذا المعدل في الشركات التي تعتمد على القروض         ،  عن الرافع المالي     معدل العائد المتولد  ، يطلق على هذا المؤشر     

  .في تمويل أنشطتها  

عائد أعلى مـن تكلفـة    أي الأرباح التي يحققها الملاك نتيجة الاتجار بأموال الغير بمعدل، ويقصد بالعائد على المتاجرة     

  .1 ) 279ص  ، 2002،الزبيدي (ال الملاك ويحسب بنسبة أموال غير الملاك إلى نسبة أمو، تلك الأموال 

  

  

  
                                                        

  ).70ص ، 1991، هندي (  نقلاً عن -  1
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  .Capital Structure Ratiosنسب توازن الهيكل التمويلي : ثالثا 

أي مدى مساهمة كل من أصـحاب العمـل والـدائنون         ، يقصد بنسب توازن الهيكل التمويلي أو هيكلية رأس المال          

  .في تمويل المنشأة ) ينالمقرض(

) البنوك(  هذه اموعة لإبراز العلاقة بين أموال الملاك والأموال المقدمة من المقرضين             لذا تستخدم إدارة الائتمان نسب    

  .وعمل توازن بينهما ومدي كفاية الموجودات الثابتة لتغطية التزامات القروض طويلة الأجل 

  -:إن تحليل نسب هذه اموعة توفر ثلاثة غايات مهمة لاطمئنان إدارة الائتمان وهي 

 . أمان من أموال الملاك لضمان سداد الدين في تاريخ الاستحقاق توفير حد §

بـين  وذلك من خلال الموازنة ، قدرة إدارة المنشأة على السيطرة باستثمارات قليلة عندما يزيد التمويل بالديون         §

 . أموال الملاك والأموال المقدمة من المقرضين

 .فإن العائد على حق الملكية سوف يزداد ) ئد الفوا(في حالة تحقيق العميل أرباح تفوق كلفة الدين  §

  -:وتتكون هذه اموعة من عدة نسب وهي 

  Debt Ratio –نسبة القروض إلى الموجودات  .1

  )القروض ( إجمالي الديون =  
  )264ص ، 1999،جودة، ارشيد (      إجمالي الموجودات      

 وتبين مدى اعتماد المشروع على الأمـوال  Financial Leverage وتسمى نسبة الديون أو نسبة الرافعة المالية 

  ).198ص،2002،وآخرون ،يحي(المقترضة وحجم هذه الديون  نسبة إلى مجموع الموجودات 

  .وعليه فإن هذه النسبة تثير اهتمام دوائر الائتمان في البنوك التجارية وعليها يبنى القرار الائتماني 

وبالتالي إن ارتفـاع هـذه   ،ذه النسبة كلما زادت المخاطر وبالعكس   كلما ارتفعت ه،) 282ص،2002،الزبيدي(وحسب  

   -:النسبة يعكس صعوبات عدة منها 

 .صعوبات ستواجهها إدارة الائتمان في سداد العميل لما عليه من التزامات  §

 .صعوبات في زيادة المخاطر التي تتعرض له إدارة الائتمان  §

 .اطر بمنحه الائتمان صعوبات سيواجهها العميل في عدم وجود جهة تخ §
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 Owners Equity –نسبة القروض إلى حق الملكية  .2

   مجموع القروض=  
        حقوق الملكية 

حيـث تعتـبر البنـوك    ، إن نسبة القروض إلى حقوق الملكية تعكس  مدى قوة المركز المالي للشركة طالبة الاقتراض    

لك نجد أن دوائر الائتمان والمحلل المالي يهتمون ذه النسبة          لذا، حقوق الملكية ضمان لسداد حقوقها في حالة الخسارة         

وجود مخاطر تتعرض لها الشركة ناتج عن قلة مساهمة الملاك وتتناقص          إذ أن ارتفاعها عن معيار الصناعة أكبر دليل على        

  .معها الضمانات 

 نسبة هيكل رأس المال  .3

  القروض طويلة الأجل =  
  ل رأس المال                    مجموع هيك

مجموع مصادر الأموال طويلة    / تم إدارة الائتمان بنسبة هيكل رأس المال والتي تحسب بقسمة القروض طويلة الأجل              

حيث تعكس هذه النسبة حجم المخاطر التي يتعرض لها العميـل طالـب   ) حق ملكية +قروض طويلة الأجل   (الأجل    

  .الائتمان 

مما يصعب قرار إدارة الائتمان نحو منح هـذا العميـل الائتمـان             ، ل العسر المالي    وارتفاع هذه النسبة يزيد من احتما     

  .المطلوب 

بـل  ،  بتحليل السيولة والربحية لوضع العميل طالب الائتمان المصرفي          يونستخلص من ذلك إن إدارة الائتمان لا تكتف       

  .تماني رشيد تقوي نظرا عن طريق تحليل نسب المديونية أملاً في الوصول إلى قرار ائ

  

  .Activity Ratios –نسب النشاط : رابعاً 

تعتبر مجموعة نسب النشاط مقياساً لمدى كفاءة المؤسسة في استخدام الموارد المتاحة لأجل تحقيق أهدافها الأساسية من                 

  ).26ص،1998،وآخرون   ،عبدا الله(إنتاج أكبر حجم ممكن من السلع والخدمات لتحقيق أكبر حجم ممكن من المبيعات 
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 ةومدى قدر ، وبعبارة أخرى تستخدم هذه النسب لتحديد مدي نجاح إدارة المؤسسة في إدارة الموجودات والمطلوبات               

وهذا يعكس اهتمام دوائر الائتمان في المصارف  التجارية بمـدى           ، المؤسسة على الاستخدام الأمثل لهذه الموجودات       

   مما يجعل اتخاذ القرار سهلاً على إدارة الائتمان في المصارف،النشاط والفعالية في مستوى دوران الموارد 

  : ويمكن تقسيم هذه النسب إلى مجموعتين رئيسيتين هما 

  

  :نسب أو معدلات دوران الموجودات والمطلوبات المتداولة وتتمثل في: اموعة الأولى 

  Accounts Receivable Turnover –معدل دوران الذمم المدينة  .1

  بيعات صافي الم= 
     رصيد المدينين     

وتعكس هذه  ، وتستخدم هذه النسبة لقياس القدرة على تحويل المديونية إلى نقدية في شكل عدد من دورات التحصيل                 

وعليه يمكـن القـول أن      ، وسياسة التحصيل    النسبة لدوائر الائتمان في المصارف مدى ملائمة سياسات البيع الآجل         

مما يؤدي إلى عملية العسر المالي وبالتـالي        ،  البيع الآجل تتسبب في ضعف عملية التحصيل         السياسة المتساهلة لعمليات  

  .تقل قدرة هذا العميل على إقناع إدارة الائتمان في البنوك بمقدرته على الوفاء بالتزاماته وقدرته على توفير السيولة 

  Average Collection Period –متوسط فترة التحصيل  .2

   =   ___036___      
      معدل دوران الذمم المدينة

وعليـه يكـون    ،  ونشير هنا أن هذان المعدلان يستخدما لقياس مدى كفاءة وفعالية سياسة إدارة الائتمان والتحصيل             

  :مؤشر هذه النسب جيد كلما 

 .زاد معدل دوران الذمم المدينة  -

 .أو كلما انخفض متوسط فترة التحصيل  -
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  Inventory Turnover –معدل دوران المخزون  .3

  )المبيعات(  تكلفة البضاعة المباعة = 
               رصيد المخزون     

 Brigham . (ويستخدم هذا المعدل لقياس القدرة على تصريف المخزون في شكل عدد من دورات الـشراء والبيـع   

,Ehrhardt,2002,p77.(  

مدى قدرة العميل على     ن في البنوك التجارية على قياس     ونستطيع القول أن معدل دوران المخزون تساعد إدارة الائتما        

  .تحويل أكبر قدر من المخزون السلعي إلى نقدية حيث يضمن سداد الالتزامات الائتمانية 

  _____360_____=  متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون              .4
    خزون  معدل دوران الم                                                       

  -:و يكون المؤشر جيداً  ، هذان المعدلان يستخدمان لقياس مدى كفاءة وفعالية إدارة المخزون 

 .كلما زاد معدل دوران المخزون  -

 .كلما انخفض متوسط فترة الاحتفاظ بالمخزون  -

 Accounts Payable Turnover –معدل دوران الذمم الدائنة  .5
    المشتريات   أو                 تكلفة البضاعة المباعة  =  

                    رصيد الدائنين    رصيد الدائنين                           
    

 متوسط فترة الائتمان  .6
  =     _____360_____  

  معدل دوران الذمم الدائنة         
لهذا  كلما انخفض   ، ع والشراء   مة بين سياستي البي   ءهنا إلى أن هذان المعدلان يستخدما للملا       ).37ص،2003،مطر  ( شير  يو

الـسيولة  كلما كان هذا مؤشر على انخفاض ضـغوطات  ، معدل دوران الذمم الدائنة وزاد عن متوسط فترة الائتمان       

  .التي تواجهها المنشأة 

، إلا أنه من ناحية عملية لا يعبر عن دائماً عن وضع إيجـابي للمنـشأة   ، كلام علمي صحيح وعلى الرغم من أن هذا      

مما يؤدي إلى زيـادة متوسـط فتـرة        ، لك لأنه قد تكون المنشأة في غير قادرة على التسديد بسبب نقص السيولة              وذ

  .الائتمان الممنوح لها 
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 Net Working Capital Turnover–معدل دوران صافي رأس المال العامل  .7
 صافي المبيعات      = 

  رصيد صافي رأس المال العامل       
  .فانه يدل على كفاءة صافي رأس المال العامل وبالعكس كلما زاد هذا المعدل 

وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة انتباه المحلل المالي عند دراسة معدلات دوران الموجودات المتداولة إلى احتمـال لجـوء                   

خـلال  إدارة المؤسسة إلى التحسين الشكلي لهذه الموجودات من خلال القيام بقصد متعمد لتحسين هذه المعدلات من    

فتزيـد المبيعـات وتقلـل      ، كأن ترفع معدل دوران البضاعة  من خلال صفقات بيع كبيرة ميسرة             . البيانات المالية     

  . ويؤدي إلى تحسين الربحية وبالتالي توفر السيولة ، المخزون 

  

  :نسب أو معدلات دوران الموجودات طويلة الأجل : اموعة الثانية 

ستخدم لقياس كفاءة إدارة المؤسسة في كيفية استغلال الموجودات الثابتة لتحقيـق            إن هذه النسب أو المعدلات ت     

وعليه في حالة ارتفاع هذه النسب يمثل ذلك مؤشر على حسن استغلال الموجـودات الثابتـة                ، أكبر عائد ممكن    

  .وبالعكس 

  -:وبالنظر إلى هذه المعدلات نجد أا تتكون من 

  

   Fixed Assets Turnover –معدل دوران الأصول الثابتة  .1

 صافي المبيعات =  
    الموجودات الثابتة     

    Total Assets Turnover -معدل دوران إجمالي الموجودات  .2

  صافي المبيعات =    
       إجمالي الموجودات     
  . جميع الموجودات في توليد الإيرادات لوتقيس هاتان  النسبتان مدى استغلا  

)  Brigham ,Ehrhardt,2002,p79.(  
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ويمكن القول أن معدل دوران الموجودات يعكس لإدارة الائتمان مدى قدرة العميل على استغلال وإدارة مـوارده أو                  

وعليه فإن زيادة هذا المعدل تعكس ارتفاع مستوى الإنتاج مما يقلل مستوى المخاطر لدى              ، موجوداته  في عملية البيع      

ويكون أيسر على دوائر الائتمان في البنوك التجارية اتخاذ قـرار           ، سر المالي    للع ضالعميل وتقلل بذلك  احتمال التعر     

  . بمنح هذا العميل ما يطلبه من تسهيلات ائتمانية 

  

     Debt  Management Ratios – ) التغطية (لمديونية نسب ا: خامساً 

  :دف هذه النسب أو المعدلات إلى 

  .أي مصادر تمويل الموجودات ، لدائنين في تمويل الموجودات التعرف على مدى مساهمة أصحاب المؤسسة وا  - أ

 .وكذلك التعرف على مقدرة المنشأة على مقابلة التزاماا طويلة الأجل المتمثلة في الأصل والفائدة   -  ب

وهذا يقودنا إلى التعـرف علـى       ، ويمكن القول بعبارة أخرى التعرف على مصادر التمويل التي تعتمد عليها المؤسسة             

  .ومدى التوازن بين مصادر التمويل ، همية النسبية لكل مصدر من هذه المصادر الأ

  -:ويمكن الإشارة إلى نسبتين من نسب هذه اموعة وهما 

  Time Interest earned (TIE)–نسبة تغطية الفوائد  .1

     )الربح قبل الفائدة والضريبة( ربح التشغيل =   
  المدفوعة     الفوائد                          

حيث ، وهذا المقياس من أشهر المقاييس المتبعة لقياس قدرات المنشأة على حماية حقوق مقدمي القروض طويلة الأجل                   

علـى مـصروف   ، وتحسب بقسمة المكاسب قبل الفوائد وقبل ضريبة الـدخل  ، تقيس  عدد مرات اكتساب الفائدة  

   ).Garrison &Noreen,2000,p 962(. الفائدة السنوية المطلوب سدادها 

 Full  أو نسبة التغطية الشاملة EBITDA Coverage Ratio –معدل تغطية الأعباء الثابتة  .2

Coverage Ratio =    

  الإيجارات + الاستهلاكات )+ الربح قبل الفائدة والضريبة(    ربح التشغيل =  
  لدفعات الإيجاريةا)+ض-1/أقساط القروض المستحقة+(الفوائد المدفوعة                   

) Brigham ,Ehrhardt,2002,p82.(  
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نجـد أن    )44ص،1998،وآخـرون  ، عبدا الله (حسب  وحيث الفوائد ليست هي العبء المالي  الوحيد الذي تتحمله المؤسسة            

أشمل وأعم  تم إيجاد هذه النسبة لما لها من  ضرورة لإيجاد مقياس            يو، إدارة الائتمان في البنوك التجارية تم ذه النسبة         

ولكن من المآخذ على هذه النسبة أا تعتمد على الدخل الناتج مـن        ، للحكم على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماا        

المـال  العمليات علماً أنه في أوقات الأزمات يمكن الاعتماد على مصادر أخرى كتخفيض الاستثمارات وتقليص رأس        

نتيجة لانخفاض  مثل الإيجارات و الأقساط المختلف الأخرى لك الأعباء الثابتة  الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض ت     ، العامل  

  .هذه  الاستثمارات  

  

  Market Value Ratios –نسب السوق : سادساً 

ولكـن  ، سابقاً تم توضيح العديد من مجموعات النسب التي تم ا إدارة الائتمان للوصول إلى القرار الائتماني الرشيد            

إدارة الائتمان تعزيز قناعاا تجاه الموقف المالي للعميل  من خلال الاهتمام بتحديد القيمة السوقية لأسهمه               يتوجب على   

حيث يعكس ذلك نوع من الأمان تعتمـد        ، وحركة التداول في سوق الأوراق المالية       ، والمتغيرات المحددة لهذه القيمة     

  .تعثر العميل وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في حالة ، عليه دوائر الائتمان بخصوص ضمان حقوقها 

  -:ومن أهم نسب هذه اموعة ما يلي 

  

  Earning per share (EPS)معدل ربحية السهم الواحد  .1

  صافي الربح بعد الفائدة والضريبة=  
 عدد الأسهم                

لدى البنوك التجارية على بلورة دورها بشأن إن ربحية السهم الواحد من أهم المؤشرات التي تساعد إدارة الائتمان 

  .اتخاذ القرار الائتماني المطلوب  

وعليه يمكن القول أنه كلمـا      .ويتم استخدام هذه النسبة لقياس قيمة صافي الدخل المكتسب لكل سهم من الأسهم العادية               

شر قوي يساعد في اتخـاذ قـرار مـنح     مؤ وأعطت، كلما زادت الطمأنينة لدى إدارة الائتمان ، كانت ربحية السهم عالية   

  .العميل الائتمان المطلوب 
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  Market to Book Ratioنسبة القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية  .2

    القيمة السوقية للسهم =   
       القيمة الدفترية للسهم

، تمان لتعزيز النظرة تجاه العميـل  هذه النسبة مؤشر آخر لإدارة الائتعتبر ).Brigham ,Ehrhardt,2002,p89 (وطبقاً ل 

، ) قيمة دفتريـة    (حيث يعكس هذا المؤشر إضافة سوق المال لقيمة السهم العادي نسبة إلى ما هو مسجل في الدفاتر                  

وهذا ما يرغب البنوك    ، وبالتالي يعكس ارتفاع هذه النسبة قوة أداء العميل في تعظيم قيمة السهم العادي الذي يمتلكه                

  .ار المنح في اتخاذ قر

 القيمة السوقية إلى القيمة الاسمية للسهم   .3

   القيمة السوقية للسهم=   
        القيمة الاسمية للسهم 

فـإذا  ، حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السوق مع التكلفة الاسميـة            ، تعكس هذه النسب التكلفة التاريخية للأسهم       

     .1)52ص،2004، الغصين(  أي قيمة إضافية لحملة الأسهم يعنى أن الشركة لم تحقق، كانت أقل من واحد صحيح 

 عائد التوزيعات للسهم  .4

   حصة السهم من الأرباح الموزعة =   
       سعر السهم السوقي                   

  
 في الحكم على فرص الاستثمار حيث يتوقف قبول المـستثمر بفـرص    ).293ص ، 2002، الزبيدي (  حسب تساعد هذه النسبة 

لأن إدارة الائتمـان في البنـوك   ، لهذا كلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك أفضل         ، ستثمار على حجم العوائد المكتسبة      الا

  التجارية تم  ذا العميل ويكون لديها الرغبة القوية في إقراضه دون وجود أي تخوف من العسر المالي في المستقبل  

مما يعيـق الإدارة  ، ل المالي بالنسب بصورته التقليدية فيه كثير من عوامل القصور       إن التحلي .  )43ص،1992،أبو شعبان   .(ويذكر

ونظرا لوجود مثل هذه المعوقات فلابد من تطوير أساليب التحليل بالنـسب بحيـث تلـبي               ، في اتخاذ الكثير من القرارات      

                                                        
  )(Ross and other ,1999, p.61نقلا عن  -  1
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د بالعلوم الاجتماعية المرتبطة بالتحليـل      ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الاسترشا      ، الاحتياجات المتزايدة لإدارة المشروعات     

  .وبحوث العمليات ، والعلوم السلوكية ، مثل الإحصاء والاقتصاد ، المالي 
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  الفصــل الثالث
  واقع الائتمان المصرفي في فلسطين
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  ث الأولـالمبح

  رفيـــاز المصــــالجه

  : ة ــمقدم .1

يكون على رأسها البنك المركزي أو    ،  أي مجتمع من اتمعات  من وحدات مصرفية متعددة           يتكون الجهاز المصرفي في   

تنمويـة أو  ( والبنـوك المتخصـصة   ،  وتتكون من البنوك التجاريـة  –سلطة النقد كما هو الحال في فلسطين    -

  . والمصارف الشاملة ، والمصارف الإسلامية ، ومكاتب التمثيل ،  )استثمارية 

، ومؤسسات الاستثمار والتنميـة     ، ومؤسسات الإقراض   ، الجهاز المصرفي كذلك على مؤسسات الصرافة       و يشتمل   

  ) .24ص ، 2003، عاشور(. وكل المؤسسات التي تعمل وفق قوانين الأعمال المصرفية ، وبنك البريد 

  

   :تعريف الجهاز المصرفي .2

فية والقوانين المنظمة لعملـها وعلاقاـا في اتمـع          مجموعة المؤسسات المالية المصر   "يعرف الجهاز المصرفي بأنه     

  ). 24ص ، 2003، عاشور. ("والخاضعة لرقابة المصرف المركزي

ومنها قبول  ، جميع الخدمات المصرفية    " فان الأعمال المصرفية هي      ، )7ص، 2002، 2رقم  ، قانون المصارف الفلسطيني    (وحسب  

 أو بأية طريقة أخرى يسمح ضمصرف في الاستثمار كلياً أو جزئياً بالإقرا    الودائع واستعمالها مع الموارد الأخرى لل     

  ."ا القانون 

 نشأة العمل المصرفي  .3

 ـ       ، لقد كانت النشأة الأولى للأعمال المصرفية الحديثة         حيـث تم    ،  افي أوروبا وبالتحديد في بمدينة البندقيـة بايطالي

  .السادس عشر تأسيس أول مصرف حكومي في الربع الأخير من القرن 

  -: الذي مارس الأعمال المصرفية وتمثل ذلك في، ثم تأسيس بنك أمستردام 1609وفي سنة 
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 .قبول الودائع .1

 .تحويل الأرصدة من حساب عميل إلى حساب عميل آخر .2

 .التعامل في العملات وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى .3

يات الإنتاجية الكبيرة أصبحت هناك ضـرورة لوجـود         والعمل،ومع الثورة الصناعية وظهور الصناعات الضخمة       

  .مصادر تمويل كبيرة لتلبي حاجة المشاريع الماسة للتطور 

وكذلك المصارف التي تم تأسيسها على شكل شـركات  ، لذا ظهرت المؤسسات المالية وعلى رأسها أسواق المال       

ت الصناعية للأموال وتلبية حاجة المودعين للامـان        لتلبية الحاجا ،بدل المصارف التي يملكها أفراد أو عائلات        ،مساهمة  

  ).17-18،ص، 2003،عاشور ( .على ودائعهم

 

 . الجهاز المصرفي في فلسطين  .4

_ بشكل عام _ لابد من الإشارة  إلى أن صناعة المصارف في الوطن العربي            ، الجهاز المصرفي الفلسطيني    وللحديث عن   

في أوائل القرن العشرين ونتيجة لأن معظم الـدول  ، روع لمصارف غربية وبدأت بوجود ف، بدأت  متأخرة عن أوروبا      

، 2003،عاشـور   ( .حـسب   و، العربية كانت مستعمرة فكانت تعود ملكية هذه المصارف إلى الدولـة المـستعمرة              

  :قد ظهر أول مصرفين عربيين في أوائل القرن الماضي في مصر وهما ).18،ص

 .1920بنك مصر وتم تأسيسه سنة  •

 .م1931 الثلاثينيات وبدأ  العمل فيه في أوائل) 1929(بنك العربي وتم تأسيسه في أواخر العشرينيات ال •

  .وتتالت ظهور البنوك العربية بعد ذلك.  في العراق 1941ثم تلاها بنك الرافدين سنة •

تأسيس العديد منـها في  أما المصارف الإسلامية فبدأ ظهورها في العقد الثامن من نفس القرن بشكلها المعاصر حيث تم          

  :أرجاء الوطن العربي والإسلامي مثل 

 .1975.بنك دبي الإسلامي  •

 .1975بنك التنمية الإسلامي  •
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كان متميزاً ومتقدماًً  بعض الشيء عن باقي الـدول   1948قبل   المصرفي في فلسطين     على الرغم من ذلك فإن العمل       

لاحتلالات  المختلفة  ساهمت في وضع العقبات أمام تقـدم العمـل             الظروف السياسية والاقتصادية وا   إلا أن   ، العربية  

  :و فيما يلي سيتم مناقشة ذلك بالتفصيل ، المصرفي في فلسطين 

  

  تطور الجهاز المصرفي في فلسطين :  أولاً 

تكوين فكرة عامة عن الوضع المصرفي الفلسطيني خلال       ،  يهدف الباحث من دراسة الجهاز المصرفي الفلسطيني        

وقد تم التركيز في الدرجة الأولى على المـصارف         ، ا هذا     نحقاب والفترات السابقة والتطورات التي مر ا حتى يوم        الأ

ولكن ما نعنيه في هذه الدراسة هـي المـصارف          ، وهذا لا يعني عدم وجود مصارف غير عربية         ، العربية والفلسطينية   

البنوك   المصرفي في فلسطين من سلطة النقد الفلسطينية وعدد من         يتكون الجهاز حيث  ، العربية والفلسطينية في فلسطين     

 تطور تاريخي اتسم في البداية بالضعف والتشوه في هيكله ونشاطه نتيجة الظـروف       نتيجة  ويعتبر هذا الجهاز    . التجارية

أداء دوره في السياسية التي مرت ا فلسطين، الأمر الذي نشأت معه الحاجة إلى وجود جهاز مصرفي قوي قادر علـى                 

  . تنشيط متطلبات العمل المالي والمصرفي والاقتصادي في فلسطين

لاختـصاصاا في     تأسيس سلطة النقد الفلسطينية ومباشرا     انلقد ك  ) 1( ) سلطة النقد الفلسطينية  (وحسب  

عايير العالميـة   لإعادة بناء النظام المصرفي وفق أحدث الأسس والم       المرحلة   أمرا فرضته ظروف     1994شهر كانون أول    

تحقيـق   مـن    تمكنت سلطة النقد الفلسطينية خلال مدة وجيزة من عملها          حيث  ، وبما يضمن قوة وسلامة هذا الجهاز     

. منجزات ملموسة على صعيد العمل المالي والمصرفي حازت على اهتمام العديد من الهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة                

حيث قام الباحـث بتقـسيم      ،  م2003  وحتى 1948هاز المصرفي منذ العام     يلي استعراض لتطور هيكلية الج     وفيما

   -:فترات التطور المصرفي في فلسطين حسب الظروف السياسية  والاقتصادية إلى عدة فترات هي 

                                                        
زیارة ، السلطة الوطنیة الفلسطینیة ، الھیئة العامة للاستعلامات ، موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطیني : المصدر-  1     

  .www.pnic.gov.ps .20/2/2005للموقع في 

http://www.pnic.gov.ps
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  .  م 1948الفترة ما قبل عام   - أ

 كان مـن أبرزهـا       العربية واليهودية والأجنبية     عمل في تلك الفترة العديد من المصارف ومؤسسات التمويل        

و كانـت أعـداد     . وانتشر في العديد من المدن الفلسطينية       ،  في مدينة القدس     1930البنك العربي الذي تأسس عام      

 كمـا   1)688ص، 1990،بسيـسو   (المصارف التجارية وفروعها كمثال على الحركة المصرفية في فلسطين حسب           

  )2( دول رقم                                             ج-:يلي

  )1945 -1935(وفروعها  تطور عدد البنوك التجارية 

   الفروع  لمراكز الرئيسيةا  السنة
  26  80  م1935
  30  68  م1937
  35  38  م1939
  36  27  م1941
  37  26  م1943
  39  24  م1945

 عملت ليس هناك إحصاء دقيق عن عدد المصارف العربية والأجنبية التي) 131ص، 2003،عاشور (وطبقاً لـ   

، الشركة العقارية العربيـة     ، بنك باركليز   ، البنك العثماني   ، البنك العربي   :في فلسطين ولكن يمكن حصر بعضها في          

  .البنك الصناعي العربي ، البنك الزراعي العربي ، بنك الأمة العربية المحدود ،البنك البريطاني 

ز الرئيسية وفروعها كبير جـداً وخاصـة في العـامين    وفي التعليق على الجدول السابق يلاحظ أن أعداد المراك   

  .لذلك يبدو أن هذا العدد  يشمل المصارف التجارية والمؤسسات المالية الأخرى  ، 1937 و1935

                                                        

   ) Heth , Banking Institutions in Israel , Table 5, p 11 ( نقلاً عن -      1
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  .م 1967 وحتى عام 1948الفترة من عام   -  ب

البنوك العاملة في   تميزت هذه الفترة بتبعية الضفة الغربية للقوانين والأنظمة والقرارات الأردنية، وقد بلغ عدد              

 أما قطاع غزة فقد خضع في تلك الفترة إلى الإدارة المصرية ،فرعا ) 26( بنوك لها    )8(الضفة الغربية خلال تلك الفترة      

 تلك  قطاع غزة في     بلغ عدد البنوك العاملة في       وقد ، حيث كان العمل يتم وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المصرية        

  .) www.pnic.gov.ps20-2-2005( .عوفر) 9 ( بنوك لها)6(الفترة 

 كان لها تأثير واضح على السياسات       تيوال، ونتيجة لاختلاف الظروف السياسية التي مرت ا الضفة الغربية والقطاع           

  -:المصرفية فسيتم الحديث عن الضفة والقطاع كلٍ على حدا  

وكانت ، ، لقد كان قطاع غزة في تلك الفترة تحت الحكم المصري              :لجهاز المصرفي في قطاع غزة      ا  - 1

ومن أهم المصارف التي عملت في      . والقوانين والأنظمة المالية المصرية هي السائدة       ، العملة المصرية هي العملة المتداولة      

، البنك العقاري العـربي ، البنك العربي ،  بنك فلسطين  . )136ص ، 2003، عاشور ( قطاع غزة في تلك الفترة طبقاً لـ   

  . فروع 9وكان عدد فروعها مجتمعة ، بنك التسليف الزراعي ، بنك الأمة ، بنك الإسكندرية 

، لقد كان الضفة الغربية  في تلك الفترة تحـت الحكـم الأردني              :    الجهاز المصرفي في الضفة الغربية      - 2

والقوانين والأنظمة الماليـة الأردنيـة   ،  الأردنية  وكان الدينار الأردني هو العملة المتداولة    وخضعت للقوانين والأنظمة  

بنـك  ، البنك العـربي    : ومن أهم هذه البنوك     . وخضعت المصارف في الضفة لرقابة وإشراف البنك المركزي الأردني        

 البنك البريطاني للشرق    ،العربي  العقاري  البنك  ، بنك الأردن   ، البنك الأهلي الأردني    ، البنك العثماني   ، القاهرة عمان   

  .1)139ص ، 2003، عاشور (ومعظمها فروع لبنوك أردنية ،  فرع 26وكان عدد فروعها مجتمعة ، الأوسط بنك انترا 

فـتح  ، وكانت هذه المصارف سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تؤدي خدمات مصرفية تقليدية مثل الحوالات                  

  . والتسهيلات الائتمانية ، قبول الودائع ، ت الحسابا

                                                        
 )UNCTAD,1989,P35 (: المصدر -  1
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   .  م 29/4/1994وتوقيع الاتفاقية  الاقتصادية في باريس بتاريخ  وحتى 1967الفترة من عام   -  ت

شهدت هذه الفترة إغلاق البنوك العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وقيام              

فروع لها في فلسطين ومزاولتها العمل المصرفي، حيث بلغ عدد المصارف الإسرائيلية العاملـة  المصارف الإسرائيلية بفتح    

وانحصر عمل هذه المصارف في تسهيل عمليات التبادل        . فرعاً) 39( مصارف لها    س)6(في الضفة الغربية وقطاع غزة      

 واستمر تواجد البنوك الإسـرائيلية في  .التجاري ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى         

رفضا جماهيريا أدى إلى إغلاقها داخل  ، حيث واجهت تلك البنوك   الأولى   الضفة والقطاع حتى بداية الانتفاضة المباركة     

غايـة  في مدينة بيت لحم والذي استمر بالعمل ل       ) ديسكونت ميركانتيل(المدن والتجمعات السكانية باستثناء فرع بنك       

 تم السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة نشاطه في مدينة غزة إلا أنه منع              1981وفي عام    .  2000ن أول   شهر كانو 

 1993، ولكن فيما بعد سمح له بالتفرع ليبلغ عدد فروعه حتى اية عام              1989من التفرع في خان يونس حتى عام        

  . خمسة فروع

 العديد من   إلى مدينة نابلس ليمتد نشاطه فيما بعد        عمان بمزاولة نشاطه في   - سمح لبنك القاهرة   1986وفي عام   

ويلاحظ أن طبيعة عمل هذه     .  ثمانية فروع  1993المدن والتجمعات الفلسطينية، حيث بلغ عدد فروعه حتى اية عام           

 ـ                  ها البنوك في تلك الفترة كانت مقيدة وغير قادرة على القيام بمهمة الوسيط بين المدخرين والمستثمرين، إذ اقتصر عمل

لى جانب هذه المصارف فقد عمل في تلك الفترة العديـد  إو. فقط على مهمة تسهيل العمليات التجارية وحفظ الودائع      

من مؤسسات الإقراض المتخصصة مثل مؤسسة التنمية المتخصصة، ومجموعة التنمية الاقتـصادية، وكـذلك اللجنـة                

) www.pnic.gov.ps20-2-2005(. شاريع الإسكانية في فلسطينالأردنية المشتركة التي قدمت الدعم الكبير للم      -الفلسطينية
طبقـاً لــ     ، 1986ومن البنوك الإسرائيلية التي عملت في تلك الفترة في  الضفة الغربية وقطاع غزة حتى أيار                  . 1

بنـك  ، بنك هبوعليم   ، )مركنتيل ديسكونت(بنك باركليز، بنك ديسكونت   ، بنك لئومي    ، )153ص  ،2003،عاشور  (

    .عين حي

                                                        
  . مرجع سابق– الھیئة العامة للاستعلامات - 1
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 أغلقت هذه البنوك مراكزها داخل المدن الفلسطينية وركزت تواجدها          1987ومع اندلاع الانتفاضة في العام      

قـد   ما عدا بنك مركنتيل ديسكونت في مدينة بيت لحم وكان يخضع لقوانين سـلطة الن في المناطق الحدودية مثل إيرز     

  ) .32ص ، 2004، الفليت (  م 2000الفلسطينية إلى أن اقفل في العام 

  .م  2003وحتى  1994الفترة من عام   -  ث

 العديد من التحـولات     29/4/1994شهدت الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية في باريس بتاريخ            

فاق على حق السلطة الوطنية الفلسطينية في إنشاء سلطة نقد          فقد نصت المادة الرابعة من هذا الات      . السياسة والاقتصادية 

 عـن تأسـيس  رسمياً الإعلان    وتم، فلسطينية يكون لها مهام وصلاحيات تنظيم وتطبيق السياسات النقدية في فلسطين            

 لـسنة   184( بموجب قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقـم          1/12/1994 بتاريخ   سلطة النقد الفلسطينية    

مصرفي قوي يعمل بكفـاءة      والقي على عاتقها تنظيم ومراقبة الأنشطة المصرفية والعمل على إيجاد جهاز          . ) م  1994

 تم السماح للعديد من البنـوك بإعـادة         الفترة  هذه   خلالو.ويساهم في إعادة بناء وتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني         

طبقـاً لــ    . فرعـا ) 33( ثمانية بنوك لها     1994 حتى اية    تشغيل مقارها السابقة وافتتاح بنوك جديدة بلغ عددها       

)www.pnic.gov.ps20-2-2005. (            استمر عدد البنوك العاملة في فلسطين في بالتزايد بشكل ملحوظ كما هو

  -: مبين في الجدول التالي
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   )3( جدول رقم 

 عدد الفروع عدد البنوك
  نطقةالم/المدينة السنة

 اموع خارجية محلية  اموع خارجية محلية 
 19 10 9 7 4 3 محافظات غزة
 1995 38 33 5 13 10 3 المحافظات الشمالية

 57 43 14 14 11 3 اموع
 22 12 10 10 6 4 محافظات غزة
 1996 49 39 10 15 11 4 المحافظات الشمالية

 71 51 20 17 13 4 اموع
 28 15 13 12 5 7 محافظات غزة
 1997 61 45 16 19 12 7 المحافظات الشمالية

 89 60 29 21 13 8 اموع
 31 15 16 13 6  7 محافظات غزة
 1998 74 50 24 22 13 9 المحافظات الشمالية

 105 65 40 23 14 9 اموع
 33 15 18 13 6 7 محافظات غزة

 1999 82 52 30 22 13 9 ت الشماليةالمحافظا
 115 67 48 23 14 9 اموع

 34 16 18 13 6 7 محافظات غزة
 2000 86 52 34 21 12 9 المحافظات الشمالية

 120 68 52 22 13 9 اموع
 35 16 19 13 6 7 محافظات غزة
 2001 91 52 39 23 13 10 المحافظات الشمالية

 126 68 58 23 13 10 اموع
 37  16 21 3 1 2 محافظات غزة
 2002 90 52 38 18 10 8 المحافظات الشمالية

 127 68 59 21 11 10 اموع
 38 17 21 3 1  2 محافظات غزة
 2003 95 56 39 19 11 8 المحافظات الشمالية

 133 73 60 22 12 10 اموع

  ).1. ( الهيئة العامة للاستعلاماتالمصدر *

   -:نلاحظ  ما يلي دول السابق ومن خلال الج

                                                        
السلطة   ، الھیئة العامة للاستعلامات ، كز المعلومات الوطني الفلسطیني   مصدر المعلومات أعلاه من مر- 1     

 .20/2/2005 في زیارة للموقع بتاریخ www.pnic.gov.ps’ الوطنیة الفلسطینیة 
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 لهـا   بنوك وطنيـة  ) 3(فرعا، منها   ) 57(بنكا لها   ) 14( عدد البنوك العاملة في فلسطين       بلغ :  م 1995العام   •

) 43(بنكاً أجنبياً لهـا     ) 11(و. من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين      %) 24.6(فرعا أو ما نسبته     ) 14(

  .  إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطينمن%) 75.4(% 75.4فرعاً ما نسبته 

بنوك وطنية  ) 4(فرعا، منها   ) 71(بنكا لها   ) 17(عدد الكلي للبنوك العاملة في فلسطين       بلغ ال  :  م 1996العام   •

) 51(بنك أجنبي لها ) 13(من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين، و     %) 28.2(فرعا أو ما نسبته     ) 20(لها  

  . من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين%) 71.8(فرعا أو ما نسبته 

بنوك وطنية  ) 8(فرعا، منها   ) 89(بنكا لها   ) 21(لبنوك العاملة في فلسطين     الكلي ل عدد  بلغ ال  :  م 1997العام   •

) 60(بنك أجنبي لها ) 13(من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين، و     %) 32.6(فرعا أو ما نسبته     ) 29(لها  

  . من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين%) 67.4( ما نسبته فرعا أو

بنوك وطنية لها   ) 9(فرعا، منها   ) 105(بنكا لها   ) 23(عدد البنوك العاملة في فلسطين      بلغ   :  م 1998في العام    •

نبية فلسطين، في حين بلغ عدد البنوك الأج       من إجمالي عدد الفروع العاملة في     %) 38.1(فرعا أو ما نسبته     ) 40(

  . من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين%) 61.9(فرعا أو ما نسبته ) 65(بنكا لها ) 14(

بنوك وطنية لهـا  ) 9(فرعا، منها  ) 115(بنكا لها   ) 23(عدد البنوك العاملة في فلسطين      بلغ   : م1999في العام    •

ين، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية       من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسط      %) 41.7(فرعا أو ما نسبته     ) 48(

  . من إجمالي عدد الفروع العاملة في فلسطين%) 58.3(فرعا أو ما نسبته ) 67(بنكا لها ) 14(

بنـوك  ) 9(منـها   فرعاً،) 120(بنكاً لها ) 22( عدد البنوك العاملة في اية هذه الفترة      بلغ : م2000في العام    •

) 13(من إجمالي الفروع، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية          %) 43.3(ته  فرعاً وتشكل ما نسب   ) 52(وطنية ولها   

ويلاحظ انخفاض عدد البنوك الأجنبية العاملة في فلسطين ويعود ذلك إلى قيام سلطة النقـد  . فرع) 68(بنكاً ولها   

 ـ       ) ميركانتل ديسكونت (الفلسطينية بإغلاق بنك     ات الـصادرة  في بيت لحم وذلك لعدم التزامه بالتعاميم والتعليم

  . عنها وتعمده لمخالفتها
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بنـوك  ) 10(فرعاً، منها  ) 126(بنكاً لها   ) 23(بلغ عدد البنوك العاملة في اية هذه الفترة          : م2001في العام    •

. فرعاً، حيث تم منح ترخيص للمؤسسة المصرفية الفلسطينية وهي مؤسسة مصرفية متخصـصة            ) 58(وطنية ولها   

) 13(من إجمالي الفروع، في حين بلغ عدد البنوك الأجنبيـة  %) 46.1( ما نسبته  وشكلت فروع البنوك الوطنية   

 .فرع) 68(بنكاً ولها 

انخفض عدد المصارف العاملة    ) جراندليز(  نتيجة لإغلاق مصرف ستاندرد تشارتر         :2003م و 2002في العام    •

 ذلـك المؤسـسة المـصرفية    وعربي وأجنبي بما في  مصرفاً بين وطني22م  ليصبح  2003في فلسطين خلال عام     

فـرع عـام   127 ، 2001 فرع عام 126 فرعاً مقارنة مع 133إلى  في حين ارتفع عدد الفروع، الفلسطينية  

ما نسبته ،  فرعاً ومكتباً 38و، تعمل في المحافظات  الشمالية     % 71ما نسبته   ،  فرع ومكتب  95منها   ، 2002

ولقد تميزت هذه الفترة بتأثرهـا بظـروف         .   )2003ة النقد   التقرير التاسع لسلط  (تعمل في محافظات غزة     % 29

الاقتصادي داخل فلسطين بصفة    حيث أثر ذلك على الوضع     ، 28/9/2000انتفاضة  الأقصى التي اندلعت في         

حيث عمدت سلطات الاحتلال على  اقتحـام عـدد مـن المـصارف              ، وعلى المصارف بصفة خاصة     ، عامة  

، وقامت بمصادرا ،  الموجودة في خزائنها     بالغلة في الضفة الغربية ووضعت يدها على الم       الفلسطينية والأردنية العام  

مليـون   37والبنك العربي  في رام االله والبيرة وصادرت ما يقرب مـن             ، بنك القاهرة عمان    ، ومن هذه البنوك    

   .1) .36ص، 2004، الفليت (شيكل 

  

  .ة النشاط المصارف العاملة في فلسطين حسب طبيع: ثانياً 

عمل في فلسطين العديد من المصارف الوطنية والعربيـة          ، 2003 م وحتى العام     1994منذ قدوم السلطة الفلسطينية في العام       

وعلى هذا الأساس حيث انقـسمت البنـوك         ، وقد تنوعت أشكال هذه البنوك حسب طبيعة النشاط الذي تؤديه           ، والأجنبية  

 ، )التنمويـة    (والمتخصصة، الإسلامية   ، ) التقليدية (التجارية: نشاط إلى ثلاثة أنواع وهي      العاملة في فلسطين حسب طبيعة  ال      

  .   وفيما يلي جدول تفصيلي للمصارف العاملة في فلسطين حسب طبيعة النشاط 

                                                        
  12400 العدد ،  جريدة القدس : المصدر -      1
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  )4(جدول رقم 

  سلطة النقد الفلسطينية 
  )التنموية  (صصة المصارف المتخ  المصارف الإسلامية  )التقليدية (المصارف  التجارية 

عدد   اسم البنك
  الفروع

سنة 
  التأسيس

عدد   اسم البنك
  الفروع

سنة 
  التأسيس

عدد   اسم البنك
  الفروع

سنة 
  التأسيس

المعاملات -القاهرة عمان  1960  22  فلسطين المحدود
  الإسلامية

المؤسسة المصرفية   1995  3
 *الفلسطينية  

2  2001  

الرئيسي للتنمية والائتمان   1995  6  عربي الإسلامي ال  1994  5  التجاري الفلسطيني
 ** الزراعي

1  1996  

       1997  2  الإسلامي الفلسطيني  1995 7  الاستثماري الفلسطيني
        1998  2  الأقصى الإسلامي  1997 9  القدس للتنمية والاستثمار
              1997  1  العربي الفلسطيني للاستثمار

              1997  4  فلسطين الدولي 
              1986  16  نالقاهرة عما

              1994  22  العربي 
              1994  8  الأردن
              1994  7  العقاري المصري العربي 
             1994  3  الأردن والخليج
              1995  5  الأهلي الأردني
              1995  5  الإسكان للتجارة والتمويل
              1995  1  الأردني الكويتي
              1995  1  رالإتحاد للادخار والاستثما

              H.S.B.C 1  1998البريطاني للشرق الأوسط 
      3  مصرف2/اموع     13  مصارف 4- اموع     117  مصرف 16/اموع

  م2003التقرير التاسع لسلطة النقد الفلسطينية  لعام : المصدر 

  : ع  وهي ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن المصارف العاملة في فلسطين انقسمت إلى ثلاثة أنوا

بأنـه   ، 2’1)6ص ،م 2002 لسنة 2قانون المصارف رقم ( ويعرف المصرف التجاري حسب     :   المصارف التجارية  -1

و تعتبر البنوك التجارية من   .أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقاً لأحكام قانون المصارف              

بنكـاً  ) 16( م 2003فقد بلغ عددها في العام ،  العدد الأكبر منها أكثر البنوك العاملة في فلسطين حيث تسيطر على   

وتعمل هذه البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانيـة        ، أجنبي  ) 1(وبنك  ، بنوك عربية   ) 8(و، بنوك وطنية   ) 7(منها  
                                                        

  .التفاصیل في قائمة المراجع ، الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة ،   الوقائع الفلسطینیة -   1      
   ..www.justice.gov. م بشأن سلطة النقد 1997 قانون المصارف لسنة -   2     

http://www.justice.gov
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، فـالات  وتسهيلات غير مباشرة مثـل الك ، في صورة تسهيلات مباشرة مثل القروض والجاري مدين      ، قصير الأجل   

  ) .41ص، 2003،عاشور ( والاعتمادات المستندية  وبطاقات الائتمان 
  

  1 )6م ص2002 لسنة 2قانون المصارف رقم ( حسب ويعرف المصرف الإسلامي : المصارف الإسلامية -2

ها  هو أي شركة مساهمة عامة دف إلى تجميع المدخرات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من اجل اسـتخدام                 

  .في أوجه التمويل والاستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية  

منذ قدوم السلطة الفلسطينية بادرت العديد من الجهات للمساهمة في إنشاء بنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية                 

، ) 10(بنوك وطنية وعدد فروعها     ) 3(منها  بنوك إسلامية     )  4 (م  2003حتى اية العام     يعمل في فلسطين      واليوم

وأهم ما يميزها عن البنوك التجارية أا تعمل وفق أحكـام الـشرع الإسـلامي    ، ) 3(عربي وعدد فروعه    ) 1(وبنك  

  .....)  المضاربة  وغيرها ، المشاركة ، المرابحة ( ومن وسائلها ، وتنتهج الأساليب الإسلامية في التعامل البنكي 

وذلـك مـن خـلال    ، لملاحظ أن نسبة مساهمة البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين في التنمية الاقتصادية   ولكن من ا  

حيث بلـغ متوسـطها   ، قد شكلت نسبة ضئيلة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني     ، الودائع الاستثمارية   

 قادرة على المساهمة بـشكل كـبير في دعـم           م  مما يلاحظ أا غير     2001 م وحتى العام     1996منذ العام   % 3.5

ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي في فلسطين وغيـاب المنـاخ الاسـتثماري         ، القطاعات الاقتصادية المختلفة    

  ).177ص،2004، المشهراوي( المناسب لعمل البنوك  

تخـتص بالتعامـل المـالي      ، ة  المصارف المتخصصة هي مؤسسات اجتماعية اقتصادية مالي      :  المصارف المتخصصة  -3

كخدمـة  ، أو فئات محـددة     ، وهو موجه ومخصص لتحقيق أغراض معينة ومحددة        ، وطويل الأجل   ، متوسط الأجل   

ويطلق عليـه مـصرف     ، هذا القطاع و من أجل تنمية ورفعة وازدهار هذا القطاع            زقطاع اقتصاديي معين ولا تتجاو    

  ).197ص، 2003،عاشور .(التنمية

   -:وهما ) 2(لبنوك المتخصصة العاملة  في فلسطين ويبلغ عدد ا

                                                        
  .مرجع سابق ،  الوقائع الفلسطینیة -   1    
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يعمل على تقـديم تـسهيلات      ، وهو بنك مصري وله فرع واحد في غزة         : بنك التنمية والائتمان الزراعي      -1

وتقـديم تـسهيلات لـشراء معـدات        ، ائتمانية للمزارعين للمساهمة في تمويل البذور والمبيدات والأسمدة         

   1) .) 38ص  ، 2004،   الفليت (،ومستلزمات 

 .وتعمل على تنمية الصناعات الصغيرة ) 2(وعدد فروعها :  المؤسسة المصرفية الفلسطينية  -2

  

  .المصارف العاملة في فلسطين حسب الجنسية : ثالثاً 

 الأهمية الكبيرة  لضمان إيصال الخدمة المصرفية إلى كافة التجمعـات الـسكانية في               الفلسطينيةسلطة النقد   لقد أولت   

طين عن طريق السماح بزيادة انتشار الفروع في المناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق ذات النشاط الاقتـصادي،         فلس

ولكـن  ، وقد تزايد الطلب على افتتاح العديد من البنوك الجديدة إضافة إلى افتتاح فروع جديدة لبعض البنوك العاملة                

في ، م  ما بين وطني وعربي وأجـنبي   2003اية العام  مصرفاً حتى22حيث بلغت   ، حافظت المصارف على عددها     

 38و، تعمل في المحافظات الـشمالية   % 71 فرعاً ومكتباً بنسبة     95منها  ،  فرع     133حين وصل عدد الفروع إلى      

 وقد توزعت هذه المصارف تبعاً لجنـسيتها       ،من إجمالي الفروع    %29فرعا  ومكتباً تعمل في المحافظات الجنوبية بنسبة         

  -:كما هو مبين في الجدول التالي ). 2003، لسلطة النقد الفلسطينية ، التقرير السنوي التاسع (حسب 

  

  

  

  

                                                        
  ) .87ص،2001،أبو حسين ( المصدر -  1
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                  )5(جدول رقم 

  م 2003الجهاز المصرفي الفلسطيني حتى 

  سلطة النقد الفلسطينية 
  المصارف الأجنبية  المصارف العربية  المصارف الفلسطينية

عدد   اسم البنك
  روعالف

سنة 
  التأسيس

عدد   اسم البنك
  الفروع

سنة 
  التأسيس

عدد   اسم البنك
  الفروع

سنة 
  التأسيس

البريطاني للشرق   1986  16  القاهرة عمان  1960  22  فلسطين المحدود
 H.S.B.Cالأوسط 

1  1998  

المعاملات -القاهرة عمان  1994  5  التجاري الفلسطيني
  الإسلامية

3  1995        

        1994  22  العربي   1995 7  الاستثماري الفلسطيني
        1994  8  الأردن  1995  6  الإسلامي العربي 
        1994  7  العقاري المصري العربي   1997 9  القدس للتنمية والاستثمار
        1994  3  الأردن والخليج  1997  1  العربي الفلسطيني للاستثمار

        1995  5  الأهلي الأردني  1997  4  فلسطين الدولي 
الإسكان للتجارة   1997  2  سطينيالإسلامي الفل

  والتمويل
5  1995        

        1995  1  الأردني الكويتي  1998  2  الأقصى الإسلامي
المؤسسة المصرفية الفلسطينية  
* 

الإتحاد للادخار   2001  2
  روالاستثما

1  1995        

الرئيسي للتنمية       
 ** والائتمان الزراعي

1  1996        

      1  مصرف1/اموع     72  مصرف11- اموع     60  مصارف10/اموع

 **          بنك متخصص                *مؤسسة مصرفية متخصصة    •

  م2003التقرير التاسع لسلطة النقد الفلسطينية  لعام : المصدر 

  : ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن البنوك العاملة في فلسطين توزعت حسب الجنسية إلى ثلاثة أنواع  وهي 

أو منحت تـرخيص وفـق       وهي البنوك التي أنشأت برأسمال وطني فلسطيني         : وطنيةال /ف الفلسطينية   المصار •

فرعا تشكل ما نسبته    ) 60( ولها   ، م عشرة بنوك     2003ووصل عددها حتى اية العام       ،القوانين الفلسطينية   

 .عدد الفروع والمكاتب من إجمالي %45من عدد المصارف و%) 46(
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وهـي   و منحت ترخيصها حسب قوانين  البلد الأم وهي البنوك التي أنشأت برأسمال عربي     :   العربية المصارف •

  -:تمثلت في جنسيتين هما الأردنية والمصرية كما يلي ، فروع لبنوك عربية 

هي  بنوك   )9( م   2003وصل عدد البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى اية العام            : ردنيةالأبنوك  ال  •

سـلامية، الأردن، الأهلـي الأردني، الإسـكان        الإعاملات  الم  فرع لقاهرة عمان، القاهرة عمان   العربي، ا (

تـشكل مـا    و  فرعا  ) 64(ولها  ) الأردني، الأردن والخليج، الاتحاد للادخار والاستثمار، الأردني الكويتي       

  .  والمكاتب من إجمالي الفروع% 48من عدد المصارف و %) 41نسبته 

همـا   و )بنكـان ( م   2003وصل عدد البنوك المصرية العاملة في فلسطين حتى اية العـام             :  ةصريالبنوك الم  •

من عـدد  %9فروع تشكل ما نسبته ) 8(لهما  و) العقاري العربي، البنك الرئيسي للتنمية والاستثمار الزراعي    (

   . والمكاتب  من إجمالي الفروع%6المصارف و

  م بنك واحـد وهـو  2003جنبية العاملة في فلسطين حتى اية العام        وصل عدد البنوك الأ   :  ةجنبي الأ المصارف -4

HSBC  فروع من إجمالي عدد ال   % 1من عدد المصارف و   % 4 فرع واحد ويشكل ما نسبته       له و)  للشرق الأوسط 

  . والمكاتب 

وهي ، ني  المؤسسة المصرفية الفلسطينية هي مؤسسة مصرفية متخصصة كانت تسمى صندوق التنمية الفلسطي           : وللعلم  

 وقد منحتها  سلطة النقد الفلـسطينية  1 .)4ص ،2005، مقداد .( تجمع ثلاثة مؤسسات تنموية كانت تعمل أيام الاحتلال    

  .تحت اسم بنك  2001ترخيص للعمل في العام 

جوهريـة  أن سلطة النقد الفلسطينية تمكنت من إحداث تغـيرات    ،  السابقة   ومن الملاحظ من خلال البيانات      

التطور الملحوظ في عدد البنوك الوطنيـة وفروعهـا         ذلك من خلال    لنظام المصرفي في فلسطين بصورة عامة، و      هيكل ا 

بنوك حتى اية   ) 10(تشجيع نمو البنوك الوطنية، حيث بلغ عدد هذه البنوك          من خلال انتهاج سياسة     بصورة خاصة،   

لفلسطينية لم يكن سوى بنكين وطنـيين لهمـا         فرعا، مع العلم أنه عند تشكيل سلطة النقد ا        ) 60( ولها   2003عام  

  .فرعاً) 14(

                                                        
   لمجلة رؤیة 20/2/2005بتاریخ  .www.sis.gov.ps–  زیارة للموقع -   1    

http://www.sis.gov.ps
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  المبحث الثاني

  الائتمان المصرفي والضمانات المقبولة 

  مقدمة .1

إلا انه لا يمكن تجاهل دورها على المـستوى التنمـوي           ، تعتبر البنوك من المؤسسات الربحية في المقام الأول           

ة البنوك حين يقدم تسهيلا أو يمنح ائتماناً فهو باختصار يقـدم هـذا              أو بلغ ، فالبنك عندما يمنح تمويلاً     ، والاجتماعي  

حيث يضع بين أيديهم وتحت تصرفهم جزءاً من إمكانياتـه          ، التسهيل لعملائه أو زبائنه بناءاً على الثقة التي يوليها لهم           

  . كافة االات الاقتصادية المالية من خلال القروض أو غيرها من أشكال الائتمان المختلفة لتمويل أنشطة متعددة  في

مما يستلزم وضـع    ، لهذا فان منح هذه التسهيلات الائتمانية يعد تنازلاً من البنك عن جزء من موارده المالية                  

، والربحيـة  ، وإضفاء عناصر الأمـان   ، أطر ونظم وسياسات تحكم ذلك من أجل المحافظة على موارد البنك وضبطها             

وعليه يتوجب على البنك عند ما يتقدم إليه عميل أن يأخذ هذه القـضايا في               ، المختلفة  والسيولة على نشاطات البنك     

  .) 3ص،1999،مجلة البنوك في فلسطين(.عين الاعتبار وضمن حساباته 

 تعريف الائتمان  .2

 فهـي    ،عرف الاقتصاديون الائتمان بتعاريف تعددت حسب مضموا      ).31ص،1999، ارشيد وجودة   .(وطبقاً ل     

  -: التي تتكون من المصطلحين التاليين  Credo وهي ناشئة من الكلمة اللاتينية  Creditللغة الإنجليزية تعني با

• Cred  وتعني الثقة باللغة السنسكريتية .  

• Do وتعني أضع باللغة اللاتينية . 

  .) أضع الثقة ( و بدمج المصطلحين مع بعضهما تعني 

وهذان العنصران هما المحور الذي ترتكـز       ، أي توافر ثقة المعطي من الآخذ       ، ويقوم الائتمان على أساس الثقة والأمانة       

  .عليهما عملية الائتمان 
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، ) أو معنويـاً  /طبيعيا(ومن هذا المفهوم يمكن القول أن الائتمان المصرفي يعبر عن الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما                 

أبـو  (يقـوم العميـل في ايتـها بالوفـاء بالتزاماتـه            بحيـث   ، حين يضع تحت تصرفه مبلغ من النقود لفترة محددة          

  1.)11ص،2004،عبدو

ومثال ذلك المقرض الذي يقدم مبلغاً من المـال  "بأنه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة "و يمكن تعريف الائتمان    -

لة هـي الـدفعات أو      أما القيمة الآج  ، فالقيمة الحاضرة هي المبلغ الذي يتسلمه المقترض و يدفعه المقرض           ، للمقترض  

  .)المرجع السابق(  .الأقساط عند سداد القرض في الموعد المستقبلي المحدد

عملية بمقتضاها يرتـضي    :"  يعرف الائتمان المصرفي بأنه      2) ،94ص   ، 1999،ارشيد و جودة    (وفي تعريف آخر لـ      -

ء حالاً أو بعد وقت تسهيلات في صورة أمـوال  أن يمنح عميلاً بناءاً على طلبه سوا، البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة     

أو إقـراض العميـل لأغـراض       ، وذلك لتغطية عجز في السيولة لتمكنه من مواصلة نشاطه          ، نقدية أو صورة أخرى     

  أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير، استثمارية 

   

 الائتمان المصرفي .3

 من أهم الفعاليات المصرفية جاذبية لإدارة البنوك التجاريـة    يعتبر  الائتمان المصرفي  أن  ) 17ص   ،2002، الزبيـدي   (بين  

أكثر الأدوات الاقتصادية حساسية لما له من تأثيرات ضـار علـى            " يعتبر من ومع ذلك   ، والمؤسسات المالية الوسيطة    

فعلـى  ،  " صل أضراره إلى الاقتصاد الوطني  لو لم يحسن اسـتخدامه            مستوى البنك والمؤسسات المالية الوسيطة بل ت      

مستوى البنك مثلاً يعتبر الائتمان المصرفي  الاستثمار الأكثر قسوة على أداره البنك نظرا لما يتحمله من مخاطر متعـددة       

حيث من خلاله يحقق البنـك  ، وهو في ذات الوقت الاستثمار الأكثر جاذبية لإدارة البنك     ، قد تؤدى إلى ايار البنك      

  .  و بدونه يفقد البنك دوره كوسيط مالي في تنمية الاقتصاد الوطني ، الجزء الأكبر من الأرباح 

يعتبر قرار منح التسهيلات الائتمانية المباشرة من أخطر القرارات التي تقع       ).239ص،1999، معلا و ظاهر  .(وحسب    

جانب المصرف يحول    نظراً لما ينطوي عليه هذا القرار من التزام من        ، لمصارف  مسؤولية اتخاذها على إدارة الائتمان في ا      

                                                        
  ) .2002، عبد الرحیم : (   المصدر -   1
   .71ص، م1997،النجار:   المصدر -  2
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ويمثل البنـك   ،  حيث يتم دفعها لهم نقداً       – طالبي الائتمان    – إلى العملاء    – النقدية   –بموجبه جزءاً من أمواله السائلة      

 والتي يقـوم البنـك علـى أساسـها     – بمصادر الأموال واستخداماا -طرفي المعادلة في العمل المصرفي أو ما يعرف     

ثم يقوم بإعادة استثمارها في مجالات الاستخدام الاقتصادية المختلفة         ، ومدخرات الأفراد والمؤسسات    ، باستقبال ودائع   

ولهذا تعتبر التسهيلات الائتمانية إحدى الوسائل التي يتم من خلالها توظيف الأموال المتوفرة لدى البنك والتي يجـب                  ، 

لهذا يعتبر قرار منح التسهيلات الائتمانية أحـد محـددات          ،  قرار منحها لاعتبارات السيولة والربحية والأمان        أن يخضع 

  .إدارة  الائتمان في إحداث التوازن المطلوب بين مصادر الأموال واستخداماا  الأداء المصرفي ومقياساً لمدى كفاءة

ئتمانية أهمية كبيرة إلا أا تتفاوت في المدى الذي تصل إليه فيمـا   ومع أن كافة المصارف تولي قرار منح التسهيلات الا        

يتعلق بإجراءات التحليل اللازمة والمطلوبة لترشيد هذا القرار ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة كمحاولة جـادة مـن                   

ئتمان في المصارف العاملة    الباحث للتعرف على المعايير المختلفة التي تحكم عملية صنع القرارات ومدى اعتماد إدارة الا             

الرشيد    دورها في اتخاذ القرار    لوصولاً إلى تفعي  ، في فلسطين على التحليل المالي الملائم  عند منح التسهيلات الائتمانية            

  .المناسب لمنح تلك التسهيلات الائتمانية 

يقـوم  حيث . ية على حد سواءمن أهم القطاعات الاقتصادية في الدول المتقدمة والنام   لمصرفي  يعتبر القطاع ا  و  

هذا القطاع بدور الوساطة المالية بين المستثمرين والمدخرين، كما يقوم بتقديم العديد من الخدمات الماليـة والمـصرفية                  

لى تسهيل النشاط الاقتصادي وزيادة     إلى حد كبير ع   والتي تساعد   ) الخ...كفالاتال،  توالاعتماداوالات،  الح(الأخرى  

فالائتمان مدخل اقتصادي يساهم في العملية      .   هو الائتمان  المصرفيهم مدخل اقتصادي يقدمه القطاع      كفاءته، ولعل أ  

حـسب  فأن الائتمان المصرفي     )68-67ص، 2002، كراجة وآخرون   (وطبقاً  ، الإنتاجية لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة    

  : ينقسم إلى المدة 

واحدة وتكون علـى     لقروض التي لا يتجاوز تواريخ استحقاقها سنة      يتمثل في ا  :  ائتمان مصرفي قصير الأجل      -

  .والقروض الموسمية ، شكل تسهيلات الجاري مدين 

، مثل القروض المصرفية الكـبيرة      ، عن سنة آجالها  تزيد  يتمثل في القروض التي      :  ائتمان مصرفي طويلة الأجل    -

 .وتمويل شراء المعدات 



 

 

 

          68

     حدث أسعار الائتمان وتقلبامختلفة على إنتاج وأسعار القطاعات الاقتصادية الأخرى ويؤثر         انعكاساتا  وت 

 مـن القطاعـات    المصرفيلهذا يعتبر القطاع    . ذلك على المتغيرات الاقتصادية الكلية والنشاط الاقتصادي بشكل عام        

التـسهيلات  د كميـة    رف من أهم العوامل التي تحد     المصل، وتعتبر السياسات الائتمانية       في الاقتصاد  الإستراتيجية

العـام  ستوى الم تؤثر هذه السياسات على وقد.الائتمانية الممكن تقديمها  للعملاء أفراد أو مؤسسات على حد سواء           

وقد تأتي هذه السياسات بشكل لا يتوافق مع الأهداف الاقتصادية العامة           . نفاق الكلي وبالتالي التشغيل والأسعار    للإ

 إلى تنظيم عمل هذا القطاع بما يتوافق مع أهدافها وتطلعاـا          خلال البنك المركزي    ومن  لذلك تلجأ الدول    . للدولة

  www.sis.gov.ps-20/2/2005.( 1(  .وما يخدم متطلبات التنمية 

  أهمية الائتمان المصرفي  .4

فمن الزاوية الأولى ينظر للائتمان من وجهـة نظـر   ، يته ينظر للائتمان المصرفي من زاويتين كل منهما له أهم      

 .ينظر لدور الائتمان وأثره على الاقتصاد الوطني ، ومن الزاوية الثانية ، البنك 

يرتبط الائتمان بالاستثمار الذي من خلاله يستطيع البنـك التجـاري ضـمان             : فمن وجهة نظر البنك      •

ويتم ذلك كـون الائتمـان   ، هداف التي يسعى إلي تحقيقها وضمان تحقيق الأرباح والأ ، استمرارية النمو   

 . المصرفي هو شكل من أشكال الاستثمار في أصول البنك المهمة حيث يتحقق الجزء الأكبر من العوائد 

وعليه يتوقف نمو الاقتـصاد  ،أما على مستوى الاقتصاد الوطني فالائتمان نشاط بالغ الأهمية وله تأثير كبير              •

 .وارتقاءه 

ذا يعتبر الائتمان المصرفي من أهم مصادر إشباع الحاجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ولكن من جانـب              له

) 27-26ص  ، 2002الزبيدي  (آخر يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة بالاقتصاد إذا لم يحسن استخدامه                
2  

                                                        
 الهيئة العامة للاستعلامات -  1

  .5ص ،1988، مصطفى :  المصدر -  2

http://www.sis.gov.ps-20/2/2005
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، ويعود ذلك إلى اختلاف درجـات النمـو         ، ت من دولة إلى أخرى       المصرفي يتفاو  قطاعولابد من الإشارة إلى أن ال     

حيث أن الطلـب علـى الائتمـان    ، وبشكل عام تتفاعل أهمية الائتمان المصرفي مع مرحلة النمو والتطور الاقتصادي      

  .يتحدد حسب حاجات القطاعات الاقتصادية إلى التمويل اللازم
  

  نشأة الائتمان المصرفي  .5

، ويبرز دورها في كوا مؤسسة  مالية وسـيطة          ، ية دوراً مهماً في تجسيد هيكلها المالي         التجار كتلعب البنو   

ومن ثم إعادة توزيعها خلال فتـرات زمنيـة وفقـاً           ، وتتحدد مسؤوليتها في جلب المدخرات من القطاعات المختلفة         

خلال توفر فائض لدى قطاعـات      ويتحدد ذلك من    . لسياسة ائتمانية مرسومة وأعراف مصرفية وفقاً لحاجة الاقتصاد         

ويبرز دور البنك بين هذه القطاعات في لعب دور الوسيط المالي بـين            ، ووجود حاجات لدى قطاعات أخرى      ، معينة  

    -: إبراز هذه العلاقة في الشكل التالي ، هذا الفائض وذاك العجز ويمكن 

         

  

  

   -:قيق غايات الثلاثة أطراف التي تشكل هذه العلاقة وهي ومن خلال هذه العلاقة يمكن القول أن البنك يضمن تح

والمدخر أو المودع هو من لديه المال أو الفائض سواء كان فرداً أو مؤسسة ويـسعى إلى     : )المودع  ( المدخر   •

إيداعه في البنك أملاً في تحقيق عائد يتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها نتيجة تنازله عن هـذا المـال                

 .وهذا العائد يسمى الفائدة ، اً مؤقت

والمقترض أو المحتاج هو الذي يتقدم للبنك للحصول على المال الذي يحتاجـه لتغطيـة                : )المحتاج(المقترض   •

العجز أو الحاجة لديه وذلك نظير كلفة تسمى الفائدة التي يدفعها للبنك والتي تتناسب وحجم هـذا المـال                   

 .والمخاطر التي ترتبط ذا المال 

وهي الجهة الوسيطة بين المودع والمقترض حيث تقرب بين من يتوفر لديه المال وبـين                : )الوسيط  ( البنك   •

 .  التسهيلات الائتمانية ويتم منحة للعميل تحت ما يسمى، من هو في حاجة إليه 

 فائض
  )مودع ( مدخر

  البنك
 الوسيط المالي

  عجز
 )المقترض(المحتاج
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 . وائد البنكوالفرق بين الفائدة المدفوعة على الودائع وبين الفائدة المحصلة من المقترضين تمثل أرباح وع

 وظائف البنك الرئيسية  .6

  : تتلخص أهم  الوظائف الرئيسية للبنك في وظيفتين هما ، )203-198ص،1999، ارشيد وجودة .(طبقاً لرشيد 

مع ضـرورة مراعـاة   ، ويعتبر البنك مسئول عن استثمار هذه الودائع في االات المربحة   .: قبول الودائع  •

  متطلبات السيولة 

ويتم استثمار هذه الودائع عن طريق منح التـسهيلات الائتمانيـة للأفـراد           : ت الائتمانية منح التسهيلا  •

 .والمؤسسات وفق سياسات مرسومة لتحقيق الأهداف 

 رئيسية عند إقرار الـسياسة       وللقيام ذه الوظائف  ينبغي  على إدارة البنك مراعاة ثلاث أسس أو عناصر             

 استثمار كل أموالها في     عإن إدارة البنك لا تستطي    حيث  .الأمان    ، السيولة    ،  ة     الربحي -:الائتمانية وهذه الأسس هي     

ولا تستطيع الاحتفاظ بكافـة الأمـوال دون        ، من زاوية المحافظة على متطلبات السيولة       ، منح التسهيلات الائتمانية    

دى البنـك تحقيـق التـوازن بـين     ولهذا يجب على إدارة الائتمان ل، استثمار من زاوية أخرى وهي متطلبات الربحية      

  -:لتلك الأسس وفيما يلي تفصيل . متطلبات الربحية ومتطلبات السيولة مع ضرورة توفر الحد الأدنى من الأمان 

                                                                                 - :-Profitability الربحية -أ 

حيـث أن   و، تحقيق أكبر ربح ممكن وأكبر عائد يتحقق لمالكي البنك          من خلال   ، القيمة السوقية يسعى البنك لتعظيم    

،  أن تكون إيرادات البنك أعلى مـن تكاليفـه    يجب  ، وتحقيق الأرباح للبنك    ، الربحية هي معيار لمدى كفاءة الإدارة       

  -:وتتمثل عوائد البنك في البنود التالية 

  . العمولات الدائنة -.               هيلات   الفوائد الدائنة على التس-

  . أتعاب الخدمات التي تقدمها البنوك للغير كالاستشارات ودراسات الجدوى -

  . فروقات العملات الأجنبية -

  مثل إيرادات ليست ناتجة عن عمليات مصرفية كعوائد الاستثمار في الأوراق المالية ،  إيرادات أخرى -
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  -:تمثل في البنود التالية أما تكاليف البنك فت

  .  العمولات المدينة –.        الفوائد المدينة على ودائع العملاء  -

  .المصاريف الإدارية والعمومية  -

  - :Liquidity - السيولة  -ب

والسيولة البنكيـة تعـني   ، وبأقل خسارة ، سيولة الأصول تعني القدرة على تحويلها إلى نقدية بأقصى سرعة            

على الوفاء بالتزاماته في مواجهة طلبات سحب المودعين لودائعهم أو مقابلة طلبـات الائتمـان المختلفـة              قدرة البنك   

  : والسيولة البنكية تعتمد على عدة عوامل من أهمها 

كلما شـعر البنـك     ، فكلما كانت نسبة الودائع لأجل إلى إجمالي الودائع أكبر           : مدى ثبات الودائع   -

لكن الواقع المصرفي يبين أن الحسابات الجارية هي أكثر ضـماناً حيـث أن              و .والعكس    ، بالاطمئنان

أصحاب الودائع  يقومون بسحب ودائعهم بمجرد الشعور بأي خطر نـاجم عـن سـوء الأوضـاع                  

  . بخلاف الحسابات الجارية فتبقى في اغلب الأحوال كما هي ، الاقتصادية 

التسهيلات التي يمنحها البنك للعملاء أقصر كلما       فكلما كانت مدة     : قصر مدة التسهيلات الائتمانية    -

ولكن يجب أن نميز بين حجم السحوبات فربما تكون المدة قـصيرة            .والعكس  ، زادت درجة الاطمئنان    

ولكن يجب أن نراعي في هذه قصر مـدة  ، ولكن قيمة التسهيلات كبيرة وهذا يؤثر على حجم السيولة         

 .ية السداد وبالتالي تزداد التدفقات النقد

 
 

   : Security  - الأمان -ج

وأن ، تتوفر درجة الأمان من مدى الثقة التي توليها إدارة البنك للعملاء عند منحهم التسهيلات الائتمانيـة                   

 عنصر الأمان يتوفر من خلال اتخاذ قرار مبني على دراسة العميل            و،  سوف تسدد في الأوقات المحددة       هذه التسهيلات 

 ) Cs 5(وتـسمى بـال    ، عند اتخاذ القرار الائتماني المناسب     ورة مراعاة خمسة عناصر رئيسية    مع ضر من عدة نواحي    

  -: وهي 



 

 

 

          72

  ).Character (....................شخصية  العميل   .1
 ) .Capital(  ........................رأسمال العميل    .2
 ). Capacity (.... مقدرة العميل على تشغيل رأس المال .3
 ) .Condition (.................صادية الأوضاع لاقت .4
  ).Collateral (............. نوعية الضمانات المقدمة  .5

  

 الموقع التنظيمي لدوائر الائتمان المصرفي  .7

، في الواقع إن الائتمان المصرفي من الأمور التي تتعلق بالسياسات و الاستراتيجيات للإدارات  العليا في البنك                  

يكل التنظيمي للبنوك نجد أن دوائر التسهيلات المصرفية ترتبط مباشرة بالإدارات العليـا في جميـع                وبالنظر لخرائط اله  

حيث المخاطر  ، والضبط المناسب   ، حيث تتطلب السرعة في الأداء      ، ويعود ذلك لطبيعة التسهيلات     .المراكز والفروع   

 .ائر كبيرة د البنك خسبوإن سوء إدارة هذا القسم سيك، التي تؤثر على الربحية 

لذلك ،  إطلاع الأقسام الأخرى على تلك المعلومات أو تداولها          زونظراً لأن المعلومات المصرفية غاية في السرية ولا يجو        

 . يتوجب أن  تكون في أضيق الحدود وتكون مباشرة بين قسم التسهيلات الائتمانية وإدارة البنك والعميل 

  -:كن تحديد مهام قسم التسهيلات الائتمانية فيما يلي يم ).35-34ص،1999، ارشيد وجودة .(حسب و

 .استقبال طلبات التسهيلات من العملاء  •

 .تجميع المعلومات اللازمة عن العملاء وعن نشاطهم وأعمالهم  •

 .القيام بالزيارات الميدانية للعملاء إذا استدعى الأمر  •

 .الدراسة التحليلية الدقيقة لطلبات الائتمان  •

 . اللازمة لمتخذي القرار تتقديم التوصيا •

 .الاستعداد لمناقشة وجهات النظر والتوصيات مع الإدارة لترشيد القرار •

 . تنفيذ كافة الإجراءات الفنية والتنفيذية للحصول على المستندات اللازمة والضمانات المقبولة •

 .متابعة العملاء في تسديد التزامام  •

 .ل التسويات متابعة التسهيلات المتعثرة والتفاوض وعم •
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  المواصفات المطلوب  توافرها في مسئول الائتمان المصرفية  .8

فإن المسؤولية تقع على عاتق ، ولما كانت التسهيلات الائتمانية الجانب الثاني لأعمال البنك بعد قبول الودائع              

سليمة  وتوافقها مع تعليمـات      والالتزام بتطبيق الإجراءات الفنية ال    ، مسئول التسهيلات حيث الخبرة والكفاءة اللازمة       

وتوفر المعلومات المالية اللازمة لإجراء التحليل المالي الضروري      ، إدارة البنك والبنك المركزي بخصوص منح التسهيلات        

 أن تتوفر في مسئول التسهيلات مجموعة       يجب ).38-37ص،1999، ارشيد وجودة   ( وحسب   .وعدم إغفال الناحية القانونية     ، 

  -:ومن هذه الصفات ما يلي  ،كي يؤدي عمله بكفاءة واقتدار من الصفات ل

 الشخصية المقبولة واللباقة في الحديث  .1

 .القدرة والمعرفة في تحليل المعلومات الوصفية والكمية  .2

 .الخلفية الثقافية الجيدة ومتابعة التطورات الاقتصادية وأوضاع السوق  .3

 .لميزانيات وإعداد التقارير وتحليل ا، المعرفة بالأصول ولأعراف المحاسبية  .4

 .الإلمام بالجوانب القانونية  .5

  ولديه القدرة على الإقناع والحوار وتقبل الرأي الآخر هأن يكون متعاوناً مع رؤسائه ومرؤوسي .6

 . أن تكون لديه قاعدة عريضة من العلاقات والنشاط الفعلي في السوق  .7

  
 

 .متى يمنح الائتمان ؟ .9

حيـث تمثـل    ، تعتبر صناعة قرار ائتماني من الصعوبة بمكان        ) 68-67 ص    ،1998-97لغنيم  ( وطبقاً  

وتعتبر هذه السلسلة قوية ومتماسكة كلما كانـت هـذه          ، سلسلة متكاملة من  الحلقات المتداخلة مع بعضها البعض          

لقة العمود الفقري   وتمثل هذه الح  ، وتعتبر لحظة اتخاذ القرار الائتماني من أهم اللحظات         ،  السلسلة مترابطة مع بعضها     

   -:للقرار الائتماني لأا تغطي مجموعة من المحددات شديدة الحساسية مثل 

  .ما هي المخاطر الائتمانية المرتبطة بطلب الشركة طالبة الائتمان   . أ
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 .كيف يمكن مواجهة هذه المخاطر   .  ب

 .ما هي الضوابط الائتمانية التي يتعين أخذها في الاعتبار   .  ت

 .ئتماني مع السياسة الائتمانية للبنك هل يتوافق القرار الا  .  ث

 .كيفية قياس المخاطر المصاحبة لقرار منح الائتمان   . ج

  : وقد قسم غنيم مراحل صناعة القرار الائتماني إلى ثلاثة مراحل كما يلي 

عـة  وتفرع عنها مجمو،  وقد بينها على أا مرحلة تمهيدية لصناعة القرار الائتماني مرحلة ما قبل اتخاذ القرار     .1

  : من الإجراءات منها 

  .النشاط الترويجي للخدمات التي يقدمها البنك  -

 .الاستعلامات  -

 .التناول المبدئي لطلب الائتمان  -

 .التفاوض مع طالب الائتمان على الشروط الأولية  -

   -:ويتخللها ما يلي ، وقد عرفه بأنه مرحلة تخليق القرار الائتماني  ، مرحلة اتخاذ القرار الائتماني .2

  .تحديد المخاطر الائتمانية لطلب الائتمان  -

 .ضوابط موجهة هذه المخاطر  -

 .قياس المخاطر الائتمانية  -

 .تقييم الجدارة الائتمانية  -

 .صياغة القرار الائتماني  -

 .اعتماد السلطة المختصة بالقرار الائتماني  -

ويتخللـها  ،  ترجمة القرار عمليـاً  وقد عرفها الكاتب على أا مرحلة ، مرحلة ما بعد اتخاذ القرار الائتماني      .3

  : مجموعة من الإجراءات منها 

  .السيطرة على الضمانات  -
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 .استخدام التسهيلات الائتمانية  -

 .المتابعة المكتبية والميدانية للتسهيلات  -

  سداد التسهيلات التي تم منحها  -

  

  العمل المصرفي الفلسطيني والسياسة الائتمانية  .10

البنـوك  الاحـتلال الإسـرائيلي    نتيجة إغلاق  - البنوك -ياب الوسائط المالية من غالفلسطينيونلقد عان     

بنـوك  لالسماح ل تم و،  1967في أعقاب حرب حزيران عام بعد  احتلال الضفة والقطاع      أرصدا   العاملة وتجميد 

 سـكان  وخاصـة  في الدرجـة الأولى الاسـرائيلين      تخدم   حيث كانت   ، بالعمل في تلك المناطق المحتلة      الإسرائيلية  

  ، التقليديةالمصرفية  الخدمات يمتقد على  البنوك الإسرائيلية   واقتصر عمل   ،  الضفة الغربية وقطاع غزة     المستوطنات في   

 الذين يتسلمون رواتبـهم  إلى ذلك مثل موظفي الدوائر الحكومية  هو مضطر لا يتعامل مع هذه البنوك إلا من      وكان  

  .تعاملون مع الجانب الآخر الذين كانوا يعض التجار بالإضافة إلى ب، عبر هذه البنوك 

إلا في  المـصرفية   تـسهيلات   بتقديم ال المصارف الإسرائيلية   تقوم  لم  ) www.sis.gov.ps-20-2-2005(وحسب    

 الفلـسطينيين   أن  ، كمـا    ت الممنوحة   ضمانات تفوق أضعافاً مضاعفة قيمة التسهيلا     وجود  أضيق الحدود وفي ظل     

خاصة فيما يتعلق بالائتمان وذلك خوفاً مـن إعطـاء البنـوك            ، شديد  ذر  إلا بح مع هذه البنوك    كانوا لا يتعاملون    

لذلك بقي مستوى الائتمان منخفضاً     . ا الائتمان مقابل هذ  كضمانات    المرهونة    أملاكهم  صادرة  ذريعة لم الإسرائيلية  

 ) .من الناتج المحلي الإجمالي% 1ولم يتجاوز في مجمله  -ة والقطاع  الضف-في فلسطين 

http://www.sis.gov.ps-20-2-2005
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عـام   غـزة     بإعادة افتتاح بنك فلـسطين في      - بشروط مجحفة    - الإسرائيليالاحتلال  ورغم  سماح سلطات     

 ةالرئيـسي وظيفـة   ال تأدية   لم ينجحا في    البنكين  هذين  ، إلا أن    1986عام  الضفة   وبنك القاهرة عمان في      1981

مفروضـة علـى   تواصلة التي كانت    الم للتدخلاتالوسيط المالي في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة       : ل المصرفي وهي    للعم

وممـا زاد هـذه   ،  قضاء وعدم الاستقرار السياسي والأمني   لغياب ال عملهما ولغياب السلطات التنفيذية والتشريعية و     

 مـستوى بنكان بأوضاع احتكارية ساهمت في تـدني        قد تمتع هذان ال   ف، عدم وجود بنوك منافسة     ، الأوضاع سوءاً   

الاحتكارية قد قللـت مـن حـوافز          الأوضاع  هذه   الخدمات المصرفية المقدمة وزادت من تكلفتها، إضافة إلى أن        

المرجـع  ( .من الناتج المحلي الإجمـالي    % 5.1المنافسة، مما لم يغير من الوضع كثيراً وبقي الائتمان منخفضا عند نسبة             

  ).السابق

 بداية الانتفاضة الأولى عندما واجهـت هـذه   حتىاستمر تواجد المصارف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية      و

الفلسطينية وانتقلت للعمل علـى   داخل المدن وفروعها مراكزها هذه البنوك أغلقت فالمصارف رفضاً جماهيرياً قوياً،     

شكل جيد ثم اختفت وتراجعـت داخـل الكيـان           ب وأصبحت لا تعمل  أطرافها مثل منطقة إيرز شمال قطاع غزة          

  .الإسرائيلي 

مع العوامل  على الودائع   فوائد  وانخفاض ال ض المرتفعة   القرو ساهمت العمولات الزائدة وفوائد      وعلاوة على ذلك  

عتـبر   في الحد من قدرة الاقتصاد المحلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو، فالائتمان ي    سابقة الذكر    الأخرى

يـساهم في توسـيع     الـذي   رأسمالي  البناء  ال الدورات الاقتصادية وأساس     أحد مسببات   مؤشراً للاستثمار الذي هو     

  .الاقتصادية  اللازمة لتحقيق التنمية  وتوزيع القاعدة الإنتاجية

ل مـن حكومـة    من توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياسية ثنائية بين كها عملية السلمية وما تلا لما سمي بال  تيجة  ون

، والتي سمحت بإعادة فتح فـروع البنـوك         1993إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والأردن بعد اتفاقية أوسلو         
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ارتفع وسلطة النقد الفلسطينية،    وأنشأت  ، الأردنية وإنشاء بنوك وطنية جديدة،  شهد القطاع المصرفي توسعاً كبيراً            

 .1م2003عام حتى اية  فرعا 133 بنكاً و22 إلى 1994 فرعاً عام 33 بنوك و8عدد البنوك من 

وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن تقوم هذه البنوك بالمساهمة الفعالة في عملية النمو والتنمية الاقتـصادية                 

من حدة ندرة الائتمان ـ إلا أن ذلك لم يحدث   عن طريق إعادة ضخ المدخرات الوطنية في حلقات الإنفاق والتقليل

 البنوك  بحبس المصادر الاقتصادية وتعطيلها بل وإعادة      وبدأت تبرز حول السطح  تساؤلات عديد حول قيام هذه         ـ  

   .2توجيهها لخدمة اقتصاديات أخرى

  العاملة في فلسطين ) التجارية(أنواع الائتمان المصرفي في البنوك التقليدية : أولاً 

بل ،  الأشكال التقليدية في شكلها المعروف وهي القروض النقدية          لقد تطورت الخدمات المصرفية ولم تعد تقتصر على       

 أصبح اسـتخدام كلمـة    و،مثل التمويل التأجيري    تطورت وأخذت أشكال جديدة للائتمان لم تكن معروفة من قبل           

افـة  وذا المعنى تشمل ك   ، أو تسهيلات ائتمانية    ، أو تسهيلات   ، كلمة ائتمان   واستبدلت ب ، قروض نادر الاستعمال    

  .أشكال الائتمان المصرفي المباشر وغير المباشر 

  :  التسهيلات الائتمانية المباشرة -أ

وهـو  ، تعرف التسهيلات الائتمانية المباشرة بأا الائتمان النقدي المباشر وهو الأكثر شيوعاً في نشاط البنوك التجارية           

وتتمثل في قيام البنك بمنح مبالغ نقديـة مباشـرة   ، قليدية من التوظيفات المهمة بل الأكثر أهمية لدى إدارات البنوك الت       

ويمنح ، وتحدد في عقد مخصص لهذا الغرض       ، لطالب الائتمان ليستخدمها في تمويل مشاريعه وعملياته التجارية وغيرها          

  تنفـرد  وهناك أنواع من التسهيلات الائتمانية المباشـر . حسب التعليمات الصادرة عن إدارة البنك     بضمانات محددة 

   -: وتتميز فيها عن غيرها من المؤسسات المصرفية الأخرى وهي لتجاريةفيها البنوك ا

  

                                                        
  .م2003 التقریر التاسع لسلطة النقد الفلسطینیة -  1
2  - )www.sis.gov.ps-20-2-2005  (  

http://www.sis.gov.ps-20-2-2005
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  . Over draft –الجاري مدين  .1

  .Loans -القروض والسلفيات   .2

 .الكمبيالات المخصومة  .3

 .التمويل التأجيري  .4

 

  . Over draft –الجاري مدين  .1

، نشاطات البنوك التجارية التقليدية العاملة في فلسطين        حساب الجاري مدين هو الشكل الرئيسي لأعمال و         

والجاري مدين يعـني في مفهومـه       ، والذي يسميه البعض الاعتماد البسيط      ، من خلال تقديم الائتمان النقدي المباشر       

) كشف الحساب الجاري    ( هو اتفاق بين البنك والعميل يحق للعميل بموجبه سحب أموال نقدية من حسابه              : البسيط  

غالباً ما تكون سنة قابلـة      ، في حدود فترة زمنية يتفق على تحديدها        ، في حدود المبلغ التي تمت الموافقة علية مع البنك          

 .ويحق للبنك احتساب فائدة على كشف هذا الحساب وفقاً لأسعار الفوائد المعتمدة لدى البنك ، للتجديد 

بما فيها الميزانية العموميـة     ، بيانات الضرورية لتوضيح مركزه المالي      وللحصول على الموافقة يقوم العميل بتقديم كافة ال       

  .وتقديم كافة الضمانات اللازمة لاطمئنان البنك ، وقائمة التدفقات النقدية لعدة سنوات سابقة ، وقائمة الدخل 

 احتساب الفائدة من    ويبدأ، كما أن الفائدة على الجاري مدين لا تحسب إلا على المبلغ الفعلي المسحوب من الحساب                

  1. ) 114ص،1999، ارشيد وجودة (وينتهي الاحتساب عند تغطية المبلغ المكشوف ، تاريخ كشف الحساب 

   -:ينقسم الجاري مدين إلى عدة أنواع هي  )م1999، مجلة البنوك في فلسطين وبنك القاهرة عمان ( وطبقاً لـ

د ولغايات تمويل الانحرافات المتوقعة في التدفقات النقدية        ويمنح للمقاولين في أضيق الحدو    :  الجاري مدين الحر   •

ويجب تـوفر الـضمانات     ، من حجم التسهيلات غير المباشرة الممنوحة للمقاول        % 20 عن   دوبما لا يزي  ، 

مـن  % 30 مضافاً إليها –ضمانات عقارية أو ضمانات نقدية تغطي سقف الجاري مدين الحر           ، المتمثلة في   

 .لكفالات من ا % 15السقف أو 

                                                        
  ).213ص ، 1985، الدار الجامعية ، بيروت ( ، الاقتصاد النقدي والمصرفي ،   نقلاً عن مصطفى رشدي شيحة  -  1
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يحدد حجم المبلغ بما يعادل أقـصى عجـز         ، وطبقاً لهذا النوع من الجاري مدين        : الجاري مدين المخصص   •

ويـتم  ، وعلى العميل الالتزام بالسحب في حدود هذا العجـز فقـط           ، متوقع في التدفق النقدي للمشروع      

 .تسديد الحساب تدريجياً ووفقاً للأسس التالية 

  .من إجمالي قيمة العطاء للمقاولين % 10وح عن نسبة نمأن لا يزيد الحد الم -

مـن إجمـالي    % 20 مجموع التمويل المباشر للمشروع الواحد في صورة جاري مدين عن            دأن لا يزي   -

 .حجم المشروع 

ما لم  ، لا يمنح العميل الواحد حساب جاري مدين مخصص لأكثر من ثلاثة مشروعات في وقت واحد                 -

 % .10ى الانتهاء ولا يتجاوز المتبقي منها تكن هناك مشروعات قربت عل

% 20ه بالجاري مدين المخصص ويمنح للمقاولين كسلفه لا تتجـاوز           يوهي نوع آخر شب    : سلف المقاولين  •

 : ويتم ذلك وفقاً للشروط التالية ، بحيث يتم التمويل والصرف من المستخلصات ، من قيمة العطاء 

وإتمام عملية التنازل العدلي عـن  .مر المباشرة واستلام الموقع فعلياً لا يتم الصرف إلا بعد استلام العميل أ   -

  .إيرادات المشروع لصالح البنك 

  : يتم صرف السلفة وفقاً للترتيب التالي  -

  .عند استلام الموقع % 50

  .عند ورود أول فاتورة % 25

  .عند ورود الفاتورة الثانية % 25

 حيث يتم منح التسهيلات على أساس سلامة المشروع وقدرة العميـل     بحوالة الحق وترتبط ذه السلفة ما تسمى      

 – إيـرادات المـشروع   –على السداد حيث يقوم البنك بتمويل المشروع مقابل تنازل العميل عن المـستحقات      

  .كما يلتزم العميل أمام البنك بسلامة تنفيذ المشروع ، ويصبح للبنك بموجب هذا الحق استلام قيمة الدفعات 

تجيير بوالص التأمين على الحيـاة      ، المخازن المفتوحة   ،    المخازن المغلقة        -:ف إلى ذلك الضمانات التالية      ويضا

  .والموجودات لصلح البنك 
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يتم هذا التمويل منفصلاً عن دراسة المشروع ويكون على شكل سـلفه أو خـصم               :  تمويل شراء المعدات   •

 -:روط التالية  شهراً على أن تستوفى الش24سندات إذنيه لمدة 

  .أن تكون المعدات المنوي شراؤها تتناسب مع طبيعة عمل المقاول  -

 .من قيمة هذه المعدات % 30أي مساهمة العميل بنسبة لا تقل عن، توفر جدية الشراء  -

 .رهن هذه المعدات وتأمينها الشامل لصالح البنك  -

 .تعهد العميل بعدم إنشاء أي رهونات جديدة عليها  -

  

  .Loans -سلفيات  القروض وال .2

تعتبر القروض والسلفيات البند الثاني من بنود التسهيلات النقدية المباشر وتعتبر من أكثر أنـواع الائتمـان                   

نتيجة لارتفاع عدد البنوك في العاملة      ، المصرفي انتشارا في دول العالم وقد انتشر في فلسطين حديثا وزاد الطلب عليها              

  .م 1993 السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقيع اتفاقيات مدريد وأوسلو في العام وخاصة بعد قدوم، في فلسطين 

 من غير التجـار     - طالب القرض    -حيث يلجأ إليها العميل     ، والقروض تمثل أبسط صورة من صور الائتمان المصرفي         

تحديد ما هو المبلغ المطلوب      بال فأو المقاولين حيث يكون على بينة من قيمة المبلغ المطلوب بخلاف التاجر الذي لا يعر              

  .فيلجأ إلى نوع آخر من الائتمان كما تم شرحه سابقاً 

    -:تأخذ القروض أشكالاً متعددة من الصور  منها   ، 1) 103،  ص2002الزبيدي (وطبقاً لـ 
ــد إلى ســنة أو أكثــر  : القــروض العاديــة .1 ــسدد علــى أقــساط أو ، وهــي قــروض تمت وت

  .دفعة واحدة 

وفي هـذا النـوع مـن القـروض يكـون في صـورة كمبيالـة تـستحق                   : دةالقروض المتجـد   .2

بعد بضع أشهر ويحق للعميل الحق في تجديـد القـرض  أكثـر مـن مـرة خـلال فتـرة معينـة                        

 . تصل إلى ثلاث سنوات

                                                        
  ).Jessup ,P,259وكذلك  ، 212ص،1996، هنديي: (عن  نقلاً -  1
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وهـو اتفـاق يعطـي للعميـل الحـق في الحـصول علـى قـرض                  : القروض تحـت الطلـب     .3

 .محدد بمبلغ معين خلال فترة محددة 

وهـي قـروض متفـق علـى الحـد الأقـصى لمـا يمكـن أن يقترضـه                : د الأعلـى  قروض الح  .4

حيـث يحـق للعميـل اقتـراض مـا يحتاجـه مـرة أخـرى في حالـة          ، العميل خلال فترة معينة  

  .بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المتفق عليه ، سداد القرض أو جزء منه 

مــن القـروض أمــلاً في  وقـد قامـت البنــوك العاملـة في فلـسطين باســتحداث أشـكال متعـددة       

ــلاء    ــن العم ــدد م ــبر ع ــب أك ــسب   ، جل ــصر ح ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــربي (وعل ــك الع ، البن

www.arabbank.ps (  ،القروض الممنوحة لديه  نذكر بعض أشكال  وبرامج.  

ــشتريات. 1 ــسيط الم ــرامج تق  ــ:  ب ــسيط الم ــة تق ــامج إمكاني ــوفر البرن ــن ســلع وي شتريات م

  .وخدمات للموظفين المحولة رواتبهم للبنك 

ــسيارات .2 ــروض ال ــدة   : ق ــسيارات الجدي ــراء ال ــل ش ــة تموي ــوفر إمكاني ــامج ي ــذا البرن وه

  .والمستعملة 

تـصل إلى   ) البنك العربي   (يوفر هذا البرنامج قروضاً للموظفين المحولة رواتبهم للبنك         :  القروض الشخصية  .3

  . شهراً 48تصل إلى ،  دينار أردني 3000 أقصى بحد، ضعف الراتب 20

وهذا النوع من القروض يتيح إمكانية ترميم أو تحـسين الـسكن            :  تحسين السكن /برنامج تشطيب    -

  .CHF و CD باسم المؤسسة مثل للمقترض من خلال نوعين من هذه القروض تعرف 

 لمنح قروض لأصحاب المهـن  وهذا نوع من القروض جديد يعطي فرصة   :  قروض شخصية لأصحاب المهن    .4

ومـن  ، دينـار أردني    30000وتصل هذه القـروض إلى      ،مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحاسبين      ، 

 .رهن مركبات ،   حجز تامين نقدي ، الكفالة الشخصية    ، الضمانات المطلوبة لمثل هذه القروض

http://www.arabbank.ps
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جارية التقليدية العاملة في فلسطين كما هي دون تعليق الت لبنوكالمصرفي لبعض ائتمان  العامة للاشروطو نذكر بعض ال

: حـسب المـصدر     وذلـك   ، كمثال على كيفية احتساب الفائدة والعمولة على القروض حسب العملات المختلفة            

http://www.industry.gov.ps/gehaz.arab.htm) 1(  

   )7( ل رقم جدو
 الضمان شروط القروض للإقراض االات المؤهلة اسم البنك
تقديم قروض للقطاع التجاري  البنك العربي

. من القيمة الكلية %10تصل إلى 
قروض تتلاءم مع أغراض 

  .المشروعات الكبيرة
 

لمدة (خدمات إدارية % 3-2+على القروض بالدينار الأردني % 9ائدة ف
  ).  سنة15أقصاها 

 فائدة على القروض بالدولار الأمريكي حسب معدلات الفائدة 
)LIBOR) +2-3% سنة15لمدة أقصاها ( خدمات إدارية  .(  

لمدة أقصاها (عمولة % 2+ على القروض بالشيقل الإسرائيلي% 19فائدة 
 ).سنتان

  رهن ملكية مسجلة في سجل الأراضي
و إقراض على أساس السمعة الشخصية 

 . كفلاء
 .لى أساس ضمان نقدي إقراض ع

البنك العقاري 
 العربي

المشروعات العقارية، مشروعات 
 محلية، الصناع والتجار أعمال

خدمات % 3-2% +9من  فائدة على القروض بالدينار الأردني تبدأ
 على القروض بالدولار الأمريكي% 11إدارية، وفائدة 

رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي 
ق وف) سند منظم) تفويض شرعي
 القانون المصري

  الأردني على القروض بالدينار% 11- 9فائدة من  مشروعات صناعية وتجارية بنك الأردن
  الإسرائيليالشيقلعلى القروض % 18فائدة 

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي
على أساس السمعة الشخصية  إقراض

مع كفلاء، للقروض بالدولار 
- 15.000-الأمريكي من

 دولار20.000
 مشروعات محلية، صغار الصناع ك فلسطينبن

 والتجار
  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي خدمات إدارية %2 +على القروض بالدينار الأردني% 10فائدة 

 على أساس السمعة الشخصية إقراض
 -بنك القاهرة

 عمان
مشروعات مشتركة، سياحية، 

تجار، مستثمرين من  مصانع كبيرة،
القطاع الخاص، مقاولون، 
 .مشروعات أعمال محلية

 . خدمات إدارية%3—2+على القروض بالدينار الأردني% 9فائدة 
 .فائدة على القروض بالشيقل الإسرائيلي 18%

رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي 
يعادل القروض المطلوبة،  إيداع مبلغ
 .مخزون

 البنك التجاري
 الفلسطيني

رجال أعمال محليين، مستثمرين من 
، تجار وصناع الخاص القطاع

 .قروض قصيرة الأمد للعقارات

% 4.5+الدينار الأردني  على% 12-9قروض قصيرة الأجل بفائدة 
 . خدمات إدارية
 .الإسرائيلي فائدة على الشيقل 15-21%

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي
 على أساس السمعة الشخصية إقراض

مشروعات محلية، مستثمرين من  بنك الخليج الأردني
الخاص، تجار، مقاولين،  قطاعال

 ومشروعات صناعية

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي .عمولة% 2+الدينار الأردني  فائدة على% 9قروض قصيرة الأجل فقط، 
 على أساس السمعة الشخصية إقراض

 بنك الأردني
 الكويتي

رأس المال العامل، ومشروعات 
وصناعية قروض شخصية  تجارية

 وقروض إسكان

  عمولة% 3+ئدة على الدينار الأردني فا 9%
 على الشيقل الإسرائيلي تشمل العمولة% 22وفائدة أقصاها 

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي
 على أساس السمعة الشخصية إقراض

 بنك الاستثمار
 الفلسطيني

 قروض تجارية، عقارات قطاع
 المقاولات

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي  .إداريةخدمات  %2 +فائدة على القروض بالدينار الأردني 10%
 على أساس السمعة الشخصية إقراض

بنك الاتحاد 
 للادخار

 والاستثمار

رأس المال العامل، قروض 
التجارية والصناعية  للمشروعات

 .ومشروعات ومعامل كبيرة

  .إدارية خدمات% 3فائدة على الدينار الأردني و 9%
 إدارية خدمات% 3-2+ئيلي على القروض بالشيقل الإسرا%18ائدة ف

  رهن أرض مسجلة في سجل الأراضي
. على أساس السمعة الشخصية إقراض

 وضمان نقدي
  

  http://www.industry.gov.ps/gehaz.arab.htm: المصدر 
                                                        

  موقع وزارة الصناعة الفلسطینیة  1

http://www.industry.gov.ps/gehaz.arab.htm
http://www.industry.gov.ps/gehaz.arab.htm
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  : الكمبيالات المخصومة  .3

 النوع من التسهيلات الائتمانية نتيجة لانتشار وشيوع استخدام الأوراق التجارية أو            لقد انتشر استخدام هذا     

الأوراق التجارية من قبل البنـوك التجاريـة         وتعتبر عملية خصم الكمبيالات أو    ، الكمبيالات في المعاملات التجارية     

  .شكل من أشكال الائتمان المصرفي المباشر القصير الأجل 

، قة التجارية سند قانوني يتعهد بمقتضاها أحد التجار بدفع مبلغ معين إلى تاجر آخر في تاريخ محـدد         والكمبيالة أو الور  

وعلى هذا يستطيع البنك التجاري أن يخصم هذه الورقة التجارية للتاجر الذي يحملها مقابل عمولة متفق عليها تمكنـه                 

  .من الحصول على قيمتها قبل حلول أجلها 

  .مان المصرفي قليل الاستعمال في البنوك التجارية التقليدية العاملة في فلسطين وهذا النوع من الائت

  

 التمويل التأجيري  .4

وتمثل تطور قانوني تحقق لشركات الأعمال للحصول على     ، التمويل التأجيري من التطورات المصرفية الحديثة         

ولهذا يعتبر التمويل التأجيري مـن      ،  أو الكلفة    طر العميل لدفع  كامل القيمة     ضالمعدات والموجودات اللازمة دون أن ي     

  ).115ص،2002،الزبيدي.(الصور الجديدة للائتمان المصرفي المباشر 

) العميل أو شركة الأعمـال      (والمستأجر  ) البنك(والتمويل التأجيري بمفهومة البسيط  هو اتفاق بين المؤجر            

وتنتهي بتحويل ملكيـة هـذه   ، تسدد بآلية منتظمة  ، يه محددة على قيام البنك بتأجير العميل أصول معينة بقيمة إيجار      

وفي حالة عـدم التـزام      .الأصول المؤجرة إلى المستأجر عندما يسدد العميل كامل الأقساط المستحقة في الوقت المحدد              

  .المستأجر أو امتناعه عن السداد يحق للبنك استرداد الأصول المؤجرة 

يرى الباحث أنه من الضروري إلقاء الضوء على إجمالي توزيع  التسهيلات            ، حقها  ولإعطاء التسهيلات الائتمانية      

موزعة حسب المحافظـات  ) 2003-1999(الائتمانية المباشرة المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين خلال الفترة         

  -: كما يلي 
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   )8( دول رقم ج

  2003-1999صارف العاملة في فلسطين خلال الفترة من  جدول التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل الم

 ) $ المبالغ بالملاين    (--------------

 2003 2002  2001 2000 1999 البيان 

  التوزيع حسب نوع التسهيلات
 475 417  541 515 436 جاري مدين

 581 521  645 756 531 القروض

 10 12  35 66 38 سحوبات مصرفية وكمبيالات  

 6 7  0 0 0 يل التأجيريالتمو

 1072 957  1221 1346 1005 اموع
  حسب التوزيع الجغرافي

  742  704  728  858  733  المحافظات الشمالية 
  330  253  493  488  272  المحافظات الجنوبية 

 1072 957  1221 1346 1005 اموع
  حسب نوع العملة 

  674  644  811  813  567  دولار أمريكي 
  147  139  177  219  218   دينار أردني

  242  166  226  299  203  شيكل إسرائيلي 
  9  8  7  15  18  عملات أخرى
 1072 957  1221 1346 1005 اموع
  ) 2003التقرير السنة التاسع لسلطة النقد الفلسطينية لعام : (المصدر 

    

م شهدت ارتفاعاً بنـسبة     2003عام   على الجدول السابق نلاحظ أن التسهيلات الائتمانية المباشرة خلال           عوبالإطلا

% 22مليون دولار مقارنة بتراجع نـسبته  1072 م لتصل إلى 2002قياساً بعام  مليون دولار  115وبقيمة  % 12

 742من إجمالي التـسهيلات وبقيمـة         % 69 المحافظات الشمالية على حوالي      توقد استحوذ ،  م 2001عن عام   

وفي المقابـل بلـغ نـصيب     ، 2002مئوية عن النسبة المسجلة في عام  نقاط  4مسجلة تراجع  بنحو     ، مليون دولار   
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 نقـاط  4محققة ارتفاعاً بنحو ،من إجمالي التسهيلات % 31 مليون دولار أو ما نسبته  330المحافظات الجنوبية حوالي    

  .م 2002مئوية عن النسبة المسجلة في عام 

  

  :  التسهيلات الائتمانية الغير مباشرة -ب 

لا  بأنه ائتمـان     يختلف هذا النوع من الائتمان عن الائتمان النقدي المباشر           ، )104ص،2002،لزبيديا(طبقاً لـ   

ولا تمثل دين مباشر على العميل تجاه البنك إلا         ،   استعمال التسهيلات المترتبة عليه استعمالاً مباشراً         هلطالبيعطى الحق   

لتمويل التجارة الخارجيـة علـى   و تمنح التسهيلات الغير مباشرة  .اته إذا لم يقم العميل بالوفاء بتعهداته والوفاء بالتزام   

جرت العادة على تقـسيم  وقد  ، وفقاً لسقوف محددة      ،  للوفاء بالتزامام    لمقاولين  و أو ل  ، شكل اعتمادات مستنديه    

 الفـارق في التقنيـة    التسهيلات المصرفية الغير مباشرة إلى عدة أقسام  قد شاع استخدامها في معظم بنوك العالم مـع                

  -: استخدامها ما يلي ومن هذه الأشكال التي شاع، المستخدمة من بنك إلى آخر

  .الكفالات المصرفية أو خطابات الضمان  .1

 . المستندية توالاعتمادا .2

 .القبولات المصرفية  .3

 .بطاقات الائتمان  .4

  L/G)(Letters Of Guarantee -الكفالات المصرفية أو خطابات الضمان .1

حيث تعتبر  ، وهي نشاط مصرفي غاية في الأهمية       ، لات المصرفية شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية المصرفية         الكفا

هذه الكفالات من أنواع الضمانات التي تقدمها المصارف للآخرين تلتزم به وتتعهد بتقديم عمل معين بناءاً على طلب                  

بضمان أحد عمـلاءه    ) مصدر الكفالة   (يتعهد بمقتضاه البنك    وهي عبارة عن عقد كتابي      . من عميلها طالب الائتمان     

بموجب التزام ملقى على عـاتق العميـل   ) المستفيد ( بناءاً على طلبه في حدود مبلغ معين ولمدة معينة تجاه طرف ثالث  

  1).105ص، 2002، الزبيدي .( المكفول وضماناً للوفاء بالتزاماته تجاه ذلك الطرف 

                                                        
  ).131ص،1997،  النجار : ( نقلاً عن -  1
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  -:ل أن للكفالة المصرفية ثلاثة أطراف وهم ومما سبق نستطيع القو

 .وهو العميل الذي يتقدم للبنك بطلب إصدار الكفالة : المكفول  •

 .وهو الشخص الذي يستفيد من إصدار الكفالة : المستفيد  •

  .وهو البنك الذي يصدر الكفالة ويتعهد بالوفاء بالتزامات عميله تجاه المستفيد: الكفيل   •

  :أنواع تختلف حسب طبيعة نشاط العميل فمنها على سبيل المثال  و الكفالات المصرفية 

تتعهد ، ) المستفيد(وتسمى كفالات الدفع وهي كفالات يصدرها البنك لصالح عميل معين           :   الكفالات النقدية  -1

   .أو في حالة عدم التزام عميلها بالوفاء بتاريخ الاستحقاق المعين، بموجبه بدفع قيمة معينة في تاريخ معين 

وهذا النوع من ، بخطاب الضمان الابتدائي ) 121ص،1999ارشيد و جـودة     (وتسمى حسب   :  كفالات دخول العطاء   -2

الكفالات يطلب من المقاولين عند شروعهم في دخول مناقصة لتنفيذ مشروع معين تعلن عنـه جهـة رسميـة أو             

،  والمؤسسات لجدية هذا المقـاول     ظرف المناقصة لتطمئن تلك الدوائر     ويقدم هذا الضمان مع   ، مؤسسات خاصة   

وفي حالة رسو   ،  من قيمة العطاء    % 5وقد جرت العادة على أن تكون قيمة الكفالة بنسبة          ،وعدم انسحابه منها    

العطاء على هذا المقاول ولم يقبل بالتنفيذ لسوء تقديره للأسعار مثلا عندها تقدم الكفالة للبنك المصدر لها لتسيلها                  

 .سائر المترتبة عليه حتى ترسية العطاء على مقاول آخر وتحميله بكافة الخ

عندما يرسو عطاء معين على مقاول معين يقوم الممول بتسليم المقاول دفعة مقدمة مـن                : كفالات الدفعة المقدمة   -3

ول بالتنفيذ يطلب منه كفالـة تـسمى        اوليطمئن الممول من عدم رب ومماطلة المق      ) قيمة المشروع   (قيمة العقد   

 .يتم خصم قيمتها من قيمة المستخلصات المقدمة للمشروع حسب نسبة الإنجاز، لة دفعة مقدمة كفا

وهذا النوع من الكفالات تطلب من المقـاول        ، وتسمى كذلك كفالات حسن الأداء      :  كفالات حسن التنفيذ   -4

اء من التنفيذ وقد جـرت  وتكون مدة هذه الكفالة هي مدة تنفيذ العقد حتى الانته    ، عندما يتم ترسية العطاء عليه      

وتطلب هـذه الكفالـة مـن     ، ) المشروع(من قيمة العطاء    % 10العادة على أن تكون قيمة هذه الكفالة بنسبة         

 .المقاول حتى يطمئن الممول بأن المقاول يلتزم بتنفيذ المشروع حسب بنود العقد وحسب جدول الكميات 
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، كمال تنفيذ المشروع تقديم كفالة تسمى كفالـة الـصيانة    يشترط الممول على المقاول بعد إ     :  كفالات الصيانة  -5

حيث يلتزم المقاول بمتابعة أعمال الصيانة على المشروع المنفذ لمدة معينة وقد جرت العادة على أن تكون هذه المدة                 

 .من قيمة المشروع % 5وبنسبة ، سنة من تاريخ تسليم  المشروع 

، لات تمكن المستورد من تأجيل سداد الضرائب والرسوم والجمارك          وهذا النوع من الكفا   :  الكفالات الجمركية  -6

  ( وتعتبر هذه الكفالة كفالة دفـع حـسب   ، وتضمن هذه الكفالة تنفيذ المكفول التزاماته تجاه الجهات الحكومية          

 1). 107ص، 2002الزبيدي 

 Letter Of Credit ( L/C) – المستندية تالاعتمادا .2

 صادر عن البنك بناءاً على طلب العميل بدفع مبلغ معين مقابل استلام مستندات شـحن                الاعتماد المستندي هو تعهد   

ويعتبر الاعتماد المستندي من أكثر أنواع الائتمان المصرفي غير المباشر  شيوعاً والذي تمارسه الاقتـصاديات                . البضاعة  

ستندي شكل من أشكال تنظيم علاقات الأطراف       والاعتماد الم ، نظراً للدور المتعاظم لحركة التجارة الدولية       ، المعاصرة  

  .  الدولية المتعاقدة

) فاتح الاعتماد   ،طالب الائتمان   (والاعتماد المستندي تصرف قانوني وتعهد من البنك التجاري بناءاً على طلب عميلة             

مقابـل تقـديم    ) لاعتماد  المستفيد من ا  (يتعهد بموجبه بدفع مبلغ معين وهو قيمة الاعتماد المتفق عليه إلى جهة معلومة              

يمكـن  2 ).108ص  ،2002، الزبيدي  ( طبقاً ل   وعليه  . مستندات معينة تتطابق مع الشروط  والأوصاف التي تم الاتفاق عليها            

  -:حصر أطراف الاعتماد في الأطراف الثلاثة التالية 

  .وهو الذي يطلب فتح الاعتماد ) : المستورد ( طالب الائتمان  •

 .يفتح الاعتماد وهو الذي :  البنك •

 وهو الذي يستفيد من الاعتماد ) : المستفيد (المصدر   •

  

  - : ما يلي )112-110، 2002، الزبيدي (طبقاً ونذكر  من أنواع الاعتمادات المستندية 

                                                        
  .131ص،1997،   النجار:  نقلاً عن -  1
  .135,138ص،1993، النجار: نقلاً عن   -  2
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أن  يحق للبنك أو العميل إلغاءه أو تعديل بنوده  طالما            تبموجب هذا النوع من الاعتمادا    :   الاعتماد القابل للإلغاء   -1

  .البضاعة لم تشحن 

 لا يحق لأي طرف من أطراف الاعتماد  إلغـاءه    تبموجب هذا النوع من الاعتمادا    :   الاعتماد الغير قابل للإلغاء    -2

وهذا النوع من أكثر الأنواع شـيوعاً في التعامـل   ، وبالتالي يترتب عليه التزاما أصلياً في ذمة البنك  ، أو تعديل بنوده      

  .المصرفي 

وهـو  ، وهو الذي يتضمن تعهداً من البنك المراسل في الخارج بسداد قيمة الاعتماد للمـستفيد    :  ماد المعزز الاعت -3

  .ضمان آخر حيث يوجد البنك المعزز في بلد المستفيد 

وهو اعتماد يتجدد بصورة دورية نظراً لأن العميل يقوم باستيراد  كميات كـبيرة وبـشكل                :   الاعتماد الدوار  -4

  . بدلاً من فتح اعتماد لكل صفقة تويتم استخدام هذا النوع من والاعتمادا ، دوري ودائم

يرى الباحث ضرورة إلقاء الضوء على  الـضمانات المطلوبـة           ، ولإعطاء الكفالات والاعتمادات حقها من التوضيح       

  : في البنوك العاملة في فلسطين تللموافقة على منح العميل  الكفالات والاعتمادا

فإنه بالإضافة إلى الضمانات العقارية والعينية التي تم ذكرها         ،  )8ص،1999،لة البنوك في فلسطين وبنك القاهرة عمان        (طبقاً  

تطلب الضمانات  ، من إجمالي سقف الكفالات     % 15% + 130والتي تغطي حد الجاري مدين الحر بنسبة        ، سابقاً  

  -:التالية 

  .كحد أدنى % 25تأمين نقدي على الكفالات الصادرة بواقع  •

ويمكـن في حـالات   ،  لعائدات المشروع الممول – بموجب وكالة عدلية غير قابلة للنقض       –تحويل عدلي    •

 .معينة وبموافقة إدارية الاكتفاء بكتاب تعهد بتحويل مستحقات المشروع إلى البنك من جهات الإسناد 

دليل تنظـيم عقـود   (ل الدفع طبقاً لـ     أو مؤج  عومن الشروط الواجب تنفيذها لفتح اعتماد مستندي بالإطلا        •

أن يوقع العميل على سند الشروط العامـة في فـتح           ، ) بنك القاهرة عمان  ، للمحامي جمال ملوح    ، التسهيلات فلسطين   

 .المكفولة / وسند الشروط العامة للسحوبات المقبولة ،   المستندية توالاعتمادا
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 لات المصرفية والقب .3

وبموجبه يقوم طالـب    ،   أشكال الائتمان المصرفي الذي تقدمة البنوك التجارية         القبولات المصرفية شكل من   

ويتعهد البنك بدفع مبلغ السحب في تاريخ       ، الائتمان بإصدار سحب زمني على أحد البنوك التجارية التي يتعامل معها            

  .وهذا النوع من الائتمان قليل الاستعمال في البنوك العاملة في فلسطين ، الاستحقاق 

  

 Credit cards -بطاقات الائتمان   .4

حـتى في   ، وقد انتشر في السنوات الأخيرة  بشكل كـبير          ، تعتبر بطاقات الائتمان  الشكل المتطور للائتمان المصرفي         

وهذا النوع من الائتمان تنفرد به المصارف التجارية التقليدية مع بعض المحـاولات مـن قبـل                 ، الاقتصاديات النامية   

  .سلامية المصارف الإ

وبطاقة الائتمان هي بطاقة بلاستيكية تحمل شريط ممغنط يحتوي على كافة التفاصيل عن العميل حامل البطاقة وعلـى                  

  .السقف المحدد للسحب 

وبموجب هذه البطاقة الائتمانية فإن لحاملها الحق  في التعامل مع العديد من المحلات التجارية المتعاقدة مع البنك لتسديد                   

 يوم من تاريخ استلامه لفاتورة الشراء       25على أن يقوم العميل بسداد قيمة مشترياته إلى البنك خلال           ، رياته  قيمة مشت 

فائدة فقـط  % 1.5ولا يدفع العميل فوائد للبنك على هذه الخدمة باستثناء رسوم إصدار البطاقة والعمولة السنوية و           ، 

  .شهرياً عن الرصيد المتبقي بدون سداد 

  

  اليب الاستثمار الرئيسية في المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين أس: ثانياً 

تختلف السياسة الائتمانية لدى المصارف الإسلامية عنها عن المصارف التجارية التقليدية  والتي تم الإشارة إليهـا              

سلامي  بعيداً عن    وحيث أن المصارف الإسلامية تعمل حسب قوانينها وأنظمتها الداخلية وفق الشرع الإ           ، فيما سبق   

، حدد المصرف الإسلامي عدد من الصيغ والأساليب التمويلية والاستثمارية           فقد،  التعامل المصرفي التقليدي الربوي     

وغيرها من الأسـاليب الـتي   ، والاستصناع  ، بيع السلم ، المزارعة  ، المشاركة  ، المضاربة  ، الإجارة    ، مثل  المرابحة    
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أي متخـذ القـرار في المـصرف        ، والتي سيتم مناقشتها من وجهة نظر الممـول         ،  عنها   سيتم إعطاء صورة مبسطة   

  :الإسلامي ومن هذه الأساليب ما يلي  

  : بيع المرابحة للواعد بالشراء .1

 أن من أنواع البيوع في الفقه الإسلامي ما يعرف باسم بيع الأمانة وهو البيـع   )88-87، ص 2002شويدح،  (ذكر  

، المرابحـة  :وبيع الأمانة ينقسم إلى خمسة أقسام هـي . بائع الثمن بمثل رأس المال أو أزيد منه أو أنقص    الذي يحدد فيه ال   

  ،وما يهمنا في هذا اال هو بيع المرابحة . الاسترسال ، الوضيعة ، الإشراك ، التولية 

ع السلعة بألف دينار مـثلاً      وهي بيع السلعة بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين، فإذا اشترى البائ           : فالمرابحة 

  .واتفق معه المشتري أن يربحه فيها مائة فهذا بيع مرابحة

  

    تعريف المرابحة *

  .مصدر من الربح وهو الزيادة أو النماء في التجارة: ًالمرابحة لُغة

ى سبيل المثـال  فإن للفقهاء عدة تعريفات لها تؤدي في النهاية إلى معنى واحد نختار منها عل: أما المرابحة شرعاً 

  .)المرجع السابق(" بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح:  "التعريف التالي

  :دليل مشروعيتها* 

أن المرابحة بيع من البيوع المشروعة ولكنها تتميز بخاصية الأمانة وهـي مـشروعة              ) 89-88، ص 2002شويدح،  (ذكر  

  .بالكتاب والسنة والإجماع

ام عامة تدل على مشروعية البيع والمرابحة بيع من البيوع، ومـن هـذه              جاءت النصوص في كتاب االله بأحك     

  :النصوص

  ".275:البقرة "}وأَحلّ اللُه البيع{قال االله  .1

  ".198:البقرة "}لَيس علَيكُم جناح أنْ تبتغوا فَضلاً من ربكُم{قال االله تعالى  .2
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فان البنك الإسلامي يقوم  ببيع السلعة بمثل الـثمن          ، ك الإسلامية   وكون المرابحة أسلوب من أساليب التمويل في البنو       

ويقوم البنـك الإسـلامي     . ا مع زيادة ربح معلوم متفق عليه         -) البائع( وهو هنا يمثل دور      -الأول الذي اشتراها    

من الأول زائد التكلفة    بالث،ثم إعادة بيعها مرابحة للواعد بالشراء       ، بشراء السلعة حسب المواصفات التي يطلبها العميل        

  ..وهامش الربح المتفق عليه مسبقاً

للبنك (وفي زيارة   ، وتعتبر المرابحة من أساليب التمويل الإسلامية المعمول ا في البنوك الإسلامية العاملة في قطاع غزة                

أن المرابحة تكاد تكون هي     أشار ب ،  )مدير دائرة التمويل والاستثمار     ( ومقابلة     16/3/2005الإسلامي الفلسطيني بتاريخ    

لمرابحـة أفـاد بـأن البنـك     بيع اوفي سؤالنا له عن أسعار ،الأسلوب شبه الوحيد المتبع في البنوك العاملة في فلسطين   

   -:الإسلامي الفلسطيني يتقاضى أرباح تختلف باختلاف المدة فكلما زادت المدة ارتفعت نسبة الأرباح كما يلي

 %.7.5   ---------السنة الأولى  •
 %.13  ---------السنة الثانية  •
 %.19.5  --------السنة الثالثة  •
  % .25 --------السنة الرابعة  •
 % .30.5  -------السنة الخامسة  •
 %.36  -------السنة السادسة  •
 % .41.5  -------السنة السابعة  •

قليلـة  ) البنك(بحة أن مخاطرها بالنسبة للممول      لابد هنا من الإشارة إلى أن من أهم مزايا المرا         ، وللمرابحة مزايا عديدة    

 مسئول عن السلعة إلا لفترة محدودة جـداً      نحيث أن البنك لا يكو    ، جداً مقارنة بغيرها من أساليب التمويل الأخرى        

  ).العميل(وهي الفترة التي تقع بين الشراء وإعادة البيع للآمر بالشراء 

 

 ) التمليكيةالإجارة(سياسة التمويل بالبيع التأجيري  .2

ثم القيـام   ، يقصد للإجارة التمليكية قيام المصرف بشراء وامتلاك الأصل الثابت مثل المعـدات              : الإجارة التمليكية 

بتأجيرها لمدة محددة باجر محدد وبعد انتهاء المدة يقوم المصرف بنقل ملكية الأصل للمستأجر بسعر رمـزي أو هبـة                    

  ).245ص،2002عاشور.(
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يجار مع وعد بالبيع بمبلغ يدفعه المستأجر في اية مدة الإيجار بعد سداد كامل الأقـساط الإيجاريـة             عقد إ  : والإجارة

، حيث يقوم البنك بشراء أصول معينة استجابة لطلب مؤكد وموثق من العميل بتملك ذلـك الأصـل       . المتفق عليها 

أما في البيع   ، بمجرد توقيع العقد    ،  للعميل مباشرة    وفي المرابحة تنتقل ملكية السلعة    ، وتسمى الإجارة المنتهية بالتمليك     

وهنـاك  ،  التأجيري لا تنتقل ملكية السلعة للعميل إلا بعد سداد كامل المبلغ الذي تم شراء السلعة علـى أساسـه                    

  : صورتان للبيع التأجيري 

  .إلا بعد سداد كامل الثمن  ) المشتري (أن لا تنتقل ملكية السلعة للعميل : الأولى 

  .ي كلما دفع قسط انتقل إليه جزء من الملكية أ، تدريجياً ) المشتري ( أن تنتقل ملكية السلعة للعميل : ثانياً  

حتى تمام سداد الثمن يعتـبر  ) الممول (إن بقاء ملكية السلعة في يد البنك       : نذكر منها   ، وللبيع التأجيري مزايا عديدة     

  .1ل كي يسدد ما عليه للبنك دون تأخير بل يكون دافعاً للعمي، من أقوى الضمانات 

مـن  %  5.5  يتقاضى عن كل سنة نسبة مئوية           هبأن البنك   أفاد  ،  أسعار البيع التأجيري     ورداً على استفسارنا عن     

  . قيمة العقد

  

 :الإجارة التشغيلية  .3

ترغـب في اسـتئجارها     ويتولى إجارا إلى الجهـات الـتي        ، يقوم البنك الإسلامي باقتناء موجودات وأصول مختلفة        

ويـستخدم هـذا الأسـلوب في       ، بمبالغ باهظة    ومبلغ إيجاري يتفق عليه بدل اقتنائه     ، وتشغيلها في خلال مدة محددة      

ومثال ، الموجودات والأصول ذات القيم المرتفعة التي تتطلب مبالغ كبيرة لامتلاكها أو الوقت الطويل اللازم لإنتاجها                  

وكذلك المعدات الصناعية والزراعية ووسائل النقـل  ، هزة والمعدات الالكترونية المتطورة ذلك السفن والطائرات والأج  

  .والمواصلات 

  

 

                                                        
 .13ص ،البنك الإسلامي الفلسطيني،دليل الخدمات المصرفية  -  1
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 :سياسة التمويل بالمضاربة  .4

بحيث يقدم البنك المـال  ) العملاء المختصون (وأصحاب الخبرة ) البنك(عقد يتلاقى بموجبه أصحاب المال  :  المضاربة  

دليل الخدمات المـصرفية    .(ته دف تحقيق الربح الذي يقسم بينهما بنسب متفق عليها           الفني خبر /ويقدم صاحب الخبرة    

  ، )14ص ،البنك الإسلامي الفلسطيني،

  .وتسمى أيضا قراضاً ، والمضاربة اسم مشتق من الضرب في الأرض بمعنى السير فيها 

  ).6ص،بنك دبي الإسلامي ("عمل من الآخر عقد على شركة في الربح بمال من أحد الجانبين و" والمضاربة في الاصطلاح 

 ـ    ،  سؤالنا عن مدى استخدام هذا الأسلوب في المصارف العاملة في فلسطين             وعن  في فلـسطين    دتبين أنـه لا يوج

  .باستثناء بعض المحاولات من قبل البنك العربي الإسلامي في رام االله ، تتعامل ذا الأسلوب مصارف 

  :بيع الأجل .5

على أن يدفع ثمنها في أجل محدد أو بأقـساط          ، السلعة المباعة إلى المشتري وتسليمها إليه فوراً      ) لبائعا(وهي بيع البنك    

  : يأخذ بيع الأجل عدة صور منها )214ص،2002،عاشور (وطبقاً لـ .بزيادة في الثمن 

، أو زائداً عنـه     ، دي  وفي هذه الحالة يكون الثمن الآجل مساوياً للثمن النق         : حالة اختلاف الثمن ومدة السداد     -أ

  . يدفع الثمن الآجل دفعة واحدة أو يقسط على دفعات، يزيد الثمن بزيادة الأجل  

ويمكن أن يتم   ، يمكن أن يتم بيع الأجل مساومة دون إلزام البائع ببيان السعر الأصلي              : حالة المساومة والأمانة   -ب

  .ية وهنا يجب توضيح التكلفة الأصل، بيع الأجل على الأمانة 

  . وهذا النوع من الأساليب الإسلامية مازال غير مطبق في البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين

يوجد عدد من الأساليب ولكن ليس لهـا      ،  إلى أساليب الاستثمار السابق ذكرها       ةويشير الباحث هنا إلى أنه بالإضاف     

، بيـع الاستـصناع     ، ثال فقط  بيع الـسلم       الم نذكر منها على سبيل   ، وجود عملي على أرض الواقع في فلسطين        

  ) .الاستجلاب ( بيع التوريد ، المزارعة ، المشاركة المتناقصة ، المشاركة الدائمة 

 كثيراً عن الأساليب الـتي حـددها   ف المعاملات الإسلامية أساليب للاستثمار لا تختل–) بنك القاهرة عمان(وقد حدد   

  -:ما يلي البنك الإسلامي الفلسطيني نذكر منها 
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 .المشاركة والمشاركة المنتهية بالتمليك - ب     .لآمر بالشراءلالمرابحة والمرابحة  -أ 

 .المحافظ المالية   -ث       ).القراض(المضاربة  -ت 

 .سندات المقارضة   -ح       .الصناديق الاستثمارية  -ج 

 .بالتمليكالإجارة والإجارة المنتهية  -د     .المزارعة والمغارسة والمساقاة -خ 

 .السلم والاستصناع والمقاولة -ذ 

هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها البنـك الإسـلامي   ، بالإضافة إلى الأساليب الاستثمارية التي تم ذكرها   

  -:نذكر منها 

 .بالنيابة ،  بيعها وشراءها وتأجيرها وصيانتهاالخدمات المتعلقة بالعقارات  - أ

 .الوصايا  مع الجهات ذات العلاقةو تنفيذ  ،تصفية التركات  -  ب

 . لاستثمار الأموال تقديم الاستشارات  -  ت

  . لحفظ المقتنيات والمستندات الهامة تأجير الصناديق الحديدية  -  ث

يخصص البنك جزءاً من أمواله وأرباحه أو زكاة ماله وصدقات  المتعاملين معه لإنشاء صـندوق         : القرض الحسن   - ج

  . والمودعينللقرض الحسن بتفويض من المساهمين

لأداء ، حيث يكتتب فيه  المـستأمنون دون سـواهم          ، وهو البديل الشرعي للتأمين التجاري      : التأمين الإسلامي   - ح

وإذا نقـصت التـزم     ، شريطة أن  ترد الزيادة عن التعويضات للمشتركين         ، التعويض المستحق لمن يصيبه الخطر      

  .           الأعضاء بتغطية العجز

عـن ميزانيـة   ، ويدار بشكل مستقل   ، بنك صندوقاً للزكاة بموجب نظام خاص وميزانية خاصة         ينشأ ال : الزكاة    - خ

 .البنك لتقديم هذه الخدمة نيابة عن المساهمين والمتعاملين
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 تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بشأن الائتمان المصرفي  .11

وجهـت مجموعـة  مـن       ، ل المصرفي في فلسطين      منذ استلام سلطة النقد الفلسطينية  لزمام الأمر في إدارة دفة العم           

  : نذكر من هذه التعليمات ما يلي ، التعليمات من شأا تنظيم  العمل المصرفي  في فلسطين 

 من التعليمـات نـذكر      دوجه هذا التعميم للبنوك العاملة في فلسطين وشمل عد         : 1 التسهيلات بضمان شيكات    . أ

  :منها

 المسحوبة على بنك آخر أو احتساب مبالغها لصالح مقـدميها  يمتنع البنك عن  دفع قيمة الشيكات      •

 .إلا بعد تحصيلها 

يحذر على جميع البنوك منح  تسهيلات ائتمانية سواء مباشرة أو غير مباشرة بـضمان الـشيكات                  •

 .برسم التحصيل إلا بعد التحقق من تحصيلها 

نـذكر  ،املة في فلسطين ليتم مراعاا بدقة        صدر هذا التعميم للبنوك الع     2: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها      .  ب

  -:من هذه التعليمات ما يلي 

  )9( جدول رقم   
  نموذج احتساب المخصصات الخاصة 

  نسبة مخصص الديون   فئة التصنيف   الرقم
  المشكوك فيها

2  
التي مضى على موعد  وتشمل التسهيلات ةالتسهيلات دون النموذجي

  يوم  180 –يوم91استحقاقها من 
20 %  

3  
المشكوك في تحصيلها وتشمل التسهيلات التي مضى على موعد التسهيلات 
 يوم 360- يوم181 استحقاقها 

50%  

4  
المصنفة كخسائر وتشمل التسهيلات التي مضى على موعد التسهيلات 
 يوم فأكثر 361  استحقاقها 

100%  

  

 

                                                        
   سلطة النقد الفلسطینیة)97/-2د-أ/16(تعميم رقم    1

  
  .. سلطة النقد الفلسطینیة  ، 22/7/2001بتاریخ ، ) 2001-7-4د – 93( تعمیم رقم -  2
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 : نذكر من هذا التعميم ما يلي : 1 الحسابات المكشوفة  .  ت

 . من حجم نشاط العميل السنوي 1/12ز مبلغ السحب على المكشوف لا يتجاو •

 .عملية السحب على المكشوف هي عملية عارضة وقصيرة الأجل  •

 .) التعميم السابق ( .على البنوك إعلام سلطة النقد الفلسطينية كل ثلاثة أشهر بمبلغ التسهيلات الممنوحة إلى عملائها   .  ث

 : تعميم ما يختص بالتسهيلات الائتمانية فيما يختص بتركز المخاطر   نذكر من هذا ال2 : تركز المخاطر  . ج

ويمكـن  ، من قاعدة رأس مال البنك % 10ألا تتعدى التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد ما نسبته          •

 .بعد إبلاغ سلطة النقد  % 15رفع هذه النسبة إلى 

أس مال البنك ضعف قاعـدة      من قاعدة ر  % 10ألا يتعدى مجموع التسهيلات التي يتجاوز نسبتها         •

 .رأس المال 

%  20ذوي الصلة بالبنـك  ) طبيعيين أو معنويين ( ألا يتجاوز مبلغ التسهيلات الممنوحة للأشخاص      •

 .من قاعدة رأس مال البنك 

 :  وبموجبه 23/12/2000 صدر هذا التعميم بتاريخ 3: حفاظاً على أموال المودعين   . ح

أو استثمار مباشر أو غير مباشر من أي نـوع كـان   /تمويل ويمنع إعطاء أي تسهيلات أو قروض أو         •

أو إعداد أي تسهيلات أو قـروض        ، 1967للعملاء المقيمون في الأراضي الفلسطينية المسجلة لعام        

أو غير مباشر خارج حدود هذه الأراضي بدون الموافقة الخطية المـسبقة مـن          ، أو استثمار مباشر    /و

  .سلطة النقد 

 يتضمن كافة التسهيلات والقروض والاستثمارات والتمـويلات الممنوحـة           يقدم كل بنك كشفاً    •

 . حتى تاريخه 1967أو خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ، لغير المقيمين 

، ) و المـشتقات    /أسهم أو سندات    ( أو بيع الأوراق المالية بأنواعها      /يمنع تقديم أي تسهيلات لأغراض شراء و       •

كما يمنع تقديم أي تسهيلات أو جمـع    ، أو القروض   /ه الأوراق المالية لضمان تلك التسهيلات و      والاحتفاظ ذ 
                                                        

  .سلطة النقد الفلسطینیة ) 4/97  د- 19(  تعمیم رقم -  -   1
  .سلطة النقد الفلسطینیة  ) 4/97 د - 20(  تعمیم رقم -   2
  . سلطة النقد الفلسطینیة  23/12/2000بتاریخ  )  86( تعمیم رقم -   3
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أو أي أوراق مالية لأخرى في فلسطين المحتلـة لعـام           ، إي ودائع لأغراض المضاربة على الأسهم أو السندات         

 . أو خارجها 1967

غير مسجلة لـدى  ( سسات غير فلسطينية يمنع شراء أسهم أو سندات أو أي أوراق مالية أخرى صادرة عن مؤ          •

أو صادرة عن مؤسسات خارج حدود الأراضـي الفلـسطينية   ، ) مراقب الشركات في فلسطين وفق الأصول    

 . بدون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد 1967المحتلة لعام 

ادرة عن مؤسسات خارج صلا، يقدم كل بنك كشفاً يتضمن كافة الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى             •

 ر بدون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد والتي يتم الاستثما          1967حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام      

 .ا حتى تاريخه 

 

 مفهوم الضمان المصرفي   .12

د من العناصر الهامـة  فإا تكون قد قامت بدراسة العدي     ، عندما يكون مطلوباً من إدارة الائتمان اتخاذ قرار بالمنح          

ولكنـه  ، وهذا لا يعني أا تغفل التفكير في الـضمانات          ، وتكون الضمانات آخر شيء تفكر فيه       ، لتحليل الائتمان   

سمعته التجارية قيمـة  ، مطلوب منها في الدرجة الأولى دراسة اعتبارات أكثر أهمية من الضمانات مثل شخصية العميل            

فعلى سبيل المثال الـضمانات     ، ا فالضمانات شيء مكمل للتحقق من سلامة الائتمان         وعلى هذ ، التسهيلات المطلوبة   

  .الجيدة لا تبرر منح تسهيلات لمشروع فاشل بحجة أن البنك استوفى كامل الضمانات من الدرجة الأولى 

حيث هـم   ، ولى   من عملائه المصنفين من وجهة نظر البنك من الدرجة الأ          بوكثيراً من الأحيان تجد أن البنك لا يطل       

حيـث يمثـل   ، وحسن سير أعمالهم ، الطيبة  بل يكتفي بسمعتهم التجارية  ، باستيفاء الضمانات   ، أهلاً للثقة والأمانة    

  ).65-64ص، 1999، ارشيد وجودة .(اسم هذا العميل ضماناً كافياً 

الأمان في الحالات الغير متوقعـة   تبارها صمام اعولكن جرت العادة المصرفية على الطلب من العميل بتقديم الضمانات ب    

لذلك يمكن القول أن الضمانات هي بمثابة حاجز ضد المخاطر في حالة عدم كفايـة           ، لعدم مقدرة العميل على السداد      
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لهذا السبب يرى البنك ضرورة الحصول على الضمانات ليريح         ، إيرادات العميل المقترض من استرداد الأموال المقترضة        

  .لذي يسببه تعثر العميل المقترض نفسه من القلق ا

  :  الاعتبارات المطلوبة في الضمانات -أ 

ومن هذه الاعتبـارات     ، ةيتعين على البنك أخذ مجموعة من الاعتبارات عند قبول ضمانات معينة لمنح تسهيلات معين             

  ) .65ص، 1999ارشيد و جودة ( حسب 

تقدير قيمة الضمانات المقدمة من العميل حتى لو اسـتلزم          يكون مطلوباً من مسئول التسهيلات حسن        :  التقدير – 1

  .الأمر الاستعانة بخبير في هذا اال 

  .  إمكانية تسويقها وبيعها بسهولة، يجب الأخذ في الحسبان عند قبول الضمانات  :  التسويق-2

 ـ     ، عند قبول الضمانات     :  استقرار القيمة  – 3 وأن ، التـسهيلات    دةيتوجب مراعاة التضخم وتقلبات الأسعار وم

  .أو تعرضها للتلف بمرور الوقت ، يراعى عدم تعرضها لانخفاض القيمة 

  . بسهولة وبشكل قانوني  إمكانية نقل ملكيتها-4

  

  أنواع الضمانات المقبولة من جانب  المصارف -ب 

ة وقيمـة التـسهيلات     والسمعة التجاري ، تتنوع الضمانات من مصرف إلى مصرف تبعاً للظروف الاقتصادية السائدة           

، ولكن هناك عدد من الضمانات شاع استعمالها لدى جميع المصارف التقليدية والإسلامية وحتى المتخصصة           ، نفسها    

  -:ومن هذه الضمانات ما يلي 

 تعتبر الأسهم والسندات من أكثر الضمانات جاذبية للمـصارف           ) .:الأسهم والسندات   ( أوراق المالية   . 1         

  :لكن يتعين مراعاة أمور عديدة منها و، 

  . درجة الاستقرار المالي للشركة المصدرة للأسهم -

  . وجود سوق منظم لتداول الأوراق المالية -
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 يتميز هذا النوع من الضمانات بثبات أسعاره وعدم تعرضها للتذبذب في كثير             :العقارات والأراضي    . 2 

ولهذا يعتبر الرهن العقاري من أحـسن  .ت قيمة النقود ترتفع قيمة الأراضي   بل بالعكس كلما انخفض   ، من بلدان العالم    

   -:ويتعين وجود مجموعة من الضوابط لصالح البنك منها .الضمانات المقبولة لدى البنوك 

  . تقدير قيمة العقار من قبل مكاتب استشارية متخصصة -

  . وجود العقار داخل تنظيم المدن -       

  .ار المستخدم للسكن  عدم قبول العق-  

  . إيداع صكوك ملكية العقار لدى البنك -  

  . تأمين العقار لصالح البنك -  

 طرف ثالـث    - وهو أن يتعهد شخص يسمى الضامن        ) :كفالات الآخرين   .( الضمانات الشخصية   .  3  

ة العميل المقتـرض علـى   عدم مقدر   لصالح الدائن  تعهد خطي بسداد قيمة الالتزامات القائمة على المدين في حالة             -

  .البنك ، الكفيل ، المدين :وفي هذه الحالة يصبح أطراف الضمان هم . السداد 

تعتبر الضمانات النقدية من الضمانات السهلة وتلجأ إليها البنوك التقليدية في كثير من              .: التأمينات النقدية  . 4       

أو التوفير أو أي حسابات أخرى للعميـل المـدين أو أي   ، ع الأحيان حيث يتم حجز مبالغ نقدية  في حسابات الودائ       

  .  كضمان للتسهيلات الممنوحة-طرف ثالث-أطراف أخرى 

وهي من الضمانات المقبولة لدى البنك ويتم اتخاذ القرار الائتمـاني علـى             ) كفالات  ( ضمانات مصرفية    . 5       

 ـ) نكية كفالة ب(وتتمثل في خطاب ضمان من أحد البنوك ، أساسها    العميـل  ىيتعهد فيها البنك الكفيل بسداد ما عل

المدين من التزامات في حالة عدم مقدرته على السداد ويجب أن تكون الكفالة بمبلغ يفوق قيمة لتـسهيلات المـصرفية                 

  ).81-63، 1999، ارشيد و جودة.(الممنوحة 

نـذكر منـها   ،  من المصارف التجارية هذا النوع من الضمانات مقبول لدى الكثير  : الضمانات المالية  . 6  

  -:على سبيل المثال  

  ).حوالات الحق(  التنازل للبنك عن عائدات العقود والمشاريع -



 

 

 

          100

  . التنازل للبنك عن المستحقات أو رهن الذمم -

  . تجيير بوالص التأمين عن الحياة  لصلح البنك -

 

 -مخاطر الائتمان المصرفي ووسائل الحد منها  .13

سوءا كان شركة أعمـال أو  -بعدم قدرة المستثمر  أو متخذ القرار ،ات الاستثمارية العينية أو المالية    تتصف القرار 

ويرجع ذلك لعدم الإحاطة بـشكل      . على تحديد العائد المتوقع من هذا الاستثمار بدرجة تكون خالية من الدقة             –فرد  

  .المستقبل مما يجعل الأمر محاط بدرجة من المخاطر 

فإن القرار الأمثل في    ، ودرجة المخاطرة   ، أن القرارات المالية تستند إلى عنصرين هامين هما العائد المتوقع           ومع ملاحظة   

  .يجب أن يوازن بين تلك العوائد المتوقعة والمخاطرة التي تحيط ذه العوائد ، مثل هذه الحالات 

وتشير الدراسات أن عملية اتخاذ القرار يمكن       ، مانية  وعلى ضوء هذا المنهج يتحدد نشاط إدارة الائتمان في قراراا الائت          

  1).164-163ص،2002الزبيدي ( -:تصنيفها وفقاً لدرجة المعرفة من خلال ثلاثة حالات هي 

  .وفيها يكون متخذ القرار قادر على تحديد نتيجة واحدة ومتأكد منها  :  -Certaintyحالة التأكد  –أ 

وفيها يكون متخذ القرار بين أمرين ممكن احتمال حدوث أحدهما  :  -Uncertainty  حالة عدم التأكد  –ب 

  .وتكون خارج إطار ما يتوقعه متخذ القرار ، 

 . وفي هذه الحالة يكون لدى متخذ القرار معرفة مسبقة باحتمال حدوث هذه المخاطر : -Riskحالة الخطر   –ج 

ولكـن  ،  أن يتنبأ بنتائج قراره الائتماني بدقة مطلقـة          عيومع هذا فأن مسئول الائتمان في المصرف التجاري لا يستط         

  . على قدر من الجهل بما يحدث نمطلوب منه أن لا يكو

وهنا لابد مـن  ، لهذا تضع إدارة الائتمان في مقدمة أولوياا وفي حساباا درجة المخاطر وأنواعها التي تحيط بالائتمان                

  .ومنها المخاطر غير النظامية ، نوعان فمنها المخاطر النظامية الإشارة إلى أن المخاطر التي تحيط بالقرار 

                                                        
  ).Weston & Copeland,1986,p411( و) 368ص،1989، الیداني :  ( نقلاً عن -   1
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ويرجع ذلك إلى مجموعة من التأثيرات      ، وهي المخاطر التي تصيب كل الاستثمارات في السوق          :  المخاطر النظامية  –أ  

 القرار يد فيها ولا  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر مباشرة في النظام الاقتصادي ككل دون أن يكون لمتخذ             

  .أو تجنبها ، أي قدرة على تحديدها 

، وهي المخاطر الخاصة أو غير المنظمة فهي حالات تنشأ بسبب ظروف خاصة بالمنـشأة   :  المخاطر غير النظامية   –ب  

  .والتقليل  من آثاره ، وهذا النوع من المخاطر يمكن التحكم به 

في المخاطر من خلال     ارة الائتمان لدى البنك التجاري أن يتفادى الوقوع       فإنه يترتب على إد   ، وللحد من هذه المخاطر     

فالتنويع الجيد للأصول الائتمانية يمكن متخذ القرار الائتماني من تجنب التقلب في التدفقات النقديـة               ، تنويع الائتمان   

  .ها الاستثمارية على نظام التنويع في تشكيل محفظت ولهذا نجد أن إدارات الائتمان في البنوك تعتمد.

 الائتمان المصرفي والديون المتعثرة  .14

 النشاط الاقتـصادي، وقـد   يعد الائتمان المصرفي الممنوح لرجال الأعمال للقيام بمشروعام أحد الحلقات المهمة في     

،  علـيهم مـن التزامـات    ب ما ترتسداد حيث لا يستطيعون ، يتعثر رجال الأعمال في سداد ما عليهم من ديون        

لذلك كان من الضروري تقـدير عنـصر        قد تنتهي بإفلاسه،   بعدم السداد    عرض البنك لسلبيات ومخاطر مؤكدة      فيت

 و ، وتدني معـدلات الادخـار  ،  وزيادة البطالة  ،توقف للمشروعاتمما قد يؤدي إلى  ،المخاطرة في جميع الحالات   

  1.يحجم المودعون عن إيداع أموالهم بالبنوك خوفًا عليها من الضياع

هناك عدة أسباب لتعثر العملاء وعدم الانتظام في سداد ما  )www.islamonline.net-28/2/2005، عليـوه  (وطبقاً لـ   

  :عليهم من ائتمان للبنوك

   :  الأسباب التي تتعلق بالبنك-) أ(

  : بمراعاة الأسس الصحيحة لمنح الائتمان، والتي أهمهاالبنك لا يلتزم  وتحدث عندما 

  .لسليمة للجدوى الاقتصادية للمشروع الذي يتم الاقتراض له الدراسة ا. 1

                                                        
1. www.albayan.co.ae/emirates/issue-303/8nrup/4.html.  مجلة البيان    

 

http://www.islamonline.net-28/2/2005
http://www.albayan.co.ae/emirates/issue-303/8nrup/4.html
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  .الدراسة المستفيضة للجدارة الائتمانية للعميل ومراعاته حدود الائتمان الملائم للمقترض. 2

   .لمعرفة جودة المشروع وحسن إدارتهالائتمان  بعد منحه العميلمتابعة . 3

  .لسداد  أمانته في االاستعلام الجيد عن العميل ومدى. 4

  -:من الأسباب التي تعود للعميل :  تتعلق بالعميلالتي سباب  الأ-) ب(

  .سوء  إدارة العميل لمشروعه  . 1

  . بعنصر التسويق للسلعة التي ينتجهاعدم اهتمامه . 2

  .م التكاليف وغياب الإدارة المالية انظإهمال . 3

   .عدم العناية بعنصر الجودة الشاملة للمشروع. 4

أو عن طريـق     ، السداد ، فهو يريد القرض، ويضمر عدم       توافر سوء النية عند طلبه الحصول على القرض        .5

  ،تقديم معلومات مالية مضللة 

 يتواطأ البنك مع العميل على منح قـروض  حيث  ، وقد تكون هناك أسباب قد يشترك فيها البنك مع العميل           

 وجود مخاطر كبيرة  يتم إخفاءها  والتغاضي عنها لـسبب أو      وفي ظل لمشروعات ليست لها جدوى اقتصادية جيدة،       

  .البنك أو العميل أو هما معامن قبل ، لآخر 

  : السياسات الاقتصادية العامة في الدولة أسباب ترجع إلى –ج 

علـى مجمـل    لما لها من تـأثير       تدفق الائتمان المصرفي أو ركوده،        تلعب السياسة الاقتصادية  دوراً هاماً في        

  :  وتساهم في تعثر الائتمان من خلال  لنشاط الاقتصاديا

  .المناخ العام الذي قد يشجع على عدم سداد المديونياتسوء  .1

  .السداد  الممتنعين عن  بطء إجراءات التقاضي وعدم فاعلية النظم القانونية في ملاحقة المتعثرين أو. 2

   تلك الرقابةعدم فاعلية رقابة البنك المركزي أو المغالاة في . 3
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، للعميل أكانت تعود علاج الأسباب التي تؤدي إليها، سواء       من خلال   ، علاج المشكلة   في  الرؤية الاقتصادية   تكمن  و

 - أو سلطة النقـد  -، وتفعيل دور البنك المركزي السياسات الاقتصادية العامة للدولة  أو إلى   ، كلاهما  للبنك أو   لأو  

عيل دور القوانين المحلية الخاصة بالبنوك لملاحقة المتعمدين للامتناع عن سداد مـا             في الرقابة على البنوك، وكذلك تف     

  .لمصارفلعليهم من مديونيات 

  : تكمن في الأمور التالية أزمة الائتمان المصرفي ولعل من الأمور المهمة عند دراسة مسببات التعثر التي تخلق 

رات على اعتماد البيانات والقوائم المالية المزورة والـتي        التواطؤ بين المقترض ومكاتب المحاسبة والاستشا     . 1

  .تتضمن معلومات مضللة

  .وبين طالب الائتمان على منحه القرض دون أن يكون أهلاً للائتمان،  التواطؤ بين مسئولي الائتمان .2

 معوقات منح الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين .15

سيتم الرجوع إلى الجداول المنشورة من قبل سلطة        ، ارف العاملة في فلسطين     لمناقشة المعوقات الائتمانية في المص    

لتحديد نقاط الضعف والقوة التي تؤثر على عمل البنوك وقدرا ومـدى مـساهمة  البنـوك في               ، النقد الفلسطينية   

 بـين  ات الملفتة للنظر أحد السمحيث  تعتبر التسهيلات الائتمانية  ، الانخفاض النسبي لمستوى  التسهيلات الائتمانية       

  .مستوى الائتمان المصرفي للبنوك مقارنة بالودائع في الانخفاض النسبي و، موجودات النظام المصرفي الفلسطيني 

 وانطلاقا من سعي سلطة النقد الفلسطينية لرفع مستوى الأداء الائتماني للبنوك لتعزيز دورها في التنمية أصدرت            

% 40إلى كافة البنوك والداعي إلى رفع نسبة الائتمـان إلى           ) 98/ أ20(التعميم رقم    منهاسلطة النقد عدة تعاميم     

 ـ  ونتيجة لذلك نمت التسهيلات الائتمانية خلال السنوات السابقة بشكل ملحوظ           . كحد أدنى   مـن   ضحوهـذا يت

  -: م 2003-1995خلال الأعوام ، نمو حجم الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانيةالجدول التالي ل
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  ) 10 (جدول رقم
   مليون دولار      /نمو حجم الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية    

 معدل التغير  سهيلات ائتمانيةت معدل التغير الودائع العام
الودائـع  / نسبة التسهيلات 

 % 

1995 1175 - 257 - 21.9 
1996 1711 45.6%  424 65%  24.8 

1997 2090 22.2%  613 44.6%  29.3 

1998 2415 15.5%  833 36%  34.5 
1999 2875 19%  1005 20.6%  35 
2000 3506.9 22% 1346.2 33.9% 38% 

2001 3398.9 -3% 1220 -9.4% 35.9%  

2002 3430 0.9% 957 -21.5% 27.9%  
8/2003 3668.5 7% 1007.9 5.3% 27.5% 

    www.sis.gov.ps: المصدر

 424 إلى 1995 مليون دولار عـام  257ارتفعت من ونلاحظ من الجدول السابق أن التسهيلات الائتمانية        

 فبلغت قيمة 2000أما في عام  .من حجم الودائع لنفس العام% 24.8 مشكلة ما نسبته    1996مليون دولار عام    

عن العام السابق ومـشكلة مـا   % 34و بلغت حوالي  مليون دولار بنسبة نم1346التسهيلات الائتمانية أكثر من   

 فقد انخفضت قيمـة التـسهيلات بمعـدل         2002 و 2001من حجم الودائع، أما بالنسبة للعامين       % 38نسبته  

. على التـوالي  % 27.9و% 35.9 مليون دولار مشكلة ما نسبته       957 و 1220لتبلغ  %) 21.5(و%) 9.4(

 مليون دولار مشكلة ما نسبته      1007.9لتصل إلى   % 5.3نسبة   ارتفعت قيمة التسهيلات ب    2003وفي أغسطس   

  %.40نسبة التسهيلات الائتمانية لحجم الودائع للنسبة القانونية  تصل لمالآن و.  إجمالي ودائع البنوكمن% 27.5

  .)للمصدر السابق (وفقاً  :يمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسبابوللوقوف على أسباب ذلك 

هي بنوك تجارية ولا تقدم سوى القروض قصيرة الأجل ـدف الـربح   ة في فلسطين  العامل معظـم البنوك    -أ  

  .لكوا أكثر ضمانة

http://www.sis.gov.ps
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من إجمالي الائتمـان    % 70من إجمالي الودائع وحوالي     % 80 استحواذ البنوك غير الوطنية على حوالي         -ب  

  .واستثمارها في بلدهم الأصلي

  .رية المتخصصة عدم وجود الضمانات الكافية والمحاكم التجا -ج 

  .  للاقتصاد الفلسطيني عدم وجود مناخ استثماري في فلسطين مع تشوه البنية التحتية -د 

 أدى إلى ارتفاع معدل البطالة فاضطر المواطنون        والحصار الذي   ،  2000انتفاضة الأقصى في أواخر عام       -و  

  .م حسب الجدول السابق 2001بالمقارنة مع  ، إلى سحب جزء من ودائعهم

  -:التالي نلاحظ دول الجوعند النظر إلى البنية الهيكلية للتسهيلات الائتمانية في 

   مليون دولار...البنية الهيكلية للتسهيلات الائتمانية                 ) 11(جدول رقم 

 2003 2002 2001 2000 1999 1998  1997 1996 نوع التسهيلات

 456.64 416.85 541.59 515.58 436.2 327.85 252.63 146.26  القروض
 534.54 521.02 643.26 764.62 530.94 448.87 325.55 255.44 الجاري مدين

ــصرفية  ــحوبات م س
 وكمبيالات مخصومة

22.16 34.69 56.38 38.34 66.04 35.14 12.40 10.37 

 1007.9 957 1220 1346.2 1005.4 833.10 612.87 423.86 إجمالي التسهيلات

    www.sis.gov.ps: المصدر

 مليون دولار عـام     764.6 إلى   1996 مليون دولار عام     255.4أن رصيد جاري مدين ارتفعت قيمته من        

 مليون دولار في أغـسطس      534.5 ثم ارتفعت إلى     2002 مليون دولار عام     521.6، ثم انخفضت إلى     2000

، وانخفـضت   2000 مليون دولار عام     515.6 مليون دولار إلى     146.2وارتفعت قيمة القروض من     . 2003

وارتفعت قيمة السحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة      .  مليون دولار  456.6 إلى   2003لتصل في أغسطس    

 مليون دولار عام    12.4ثم انخفضت إلى    . 2000 مليون دولار في عام      66 إلى   1996 مليون دولار عام     22من  

  .2003 مليون دولار في أغسطس 10.4 والى 2002

http://www.sis.gov.ps
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 نلاحظ أن الجاري مدين يمثل المرتبة الأولى من حيث نسبته من إجمالي التسهيلات إذ انه بلغ في المتوسط مـن             و

في المتوسط خلال نفس    % 42.7، ثم تمثل القروض المرتبة الثانية بنسبة        %54 ما نسبته    2002 إلى   1996الفترة  

  .تتميز عن الجاري مدين بانخفاض نسبة الفائدة وطول فترة السداد مع العلم أن القروض . الفترة

إلا أن الانخفاض   ،  التي تحد من قدرة البنوك على الإقراض في فلسطين         اتعوقعلى الرغم من وجود العديد من الم      

  :ات  ومن هذه الأسباب أو المعوق، في التسهيلات المقدمة لها أسباب أخرى مرتبطة بعدم قوة  الجهاز المصرفي

فروقـات  مما أدى إلى وجود     تشغيل الأموال،   وأسلوب  السياسات الائتمانية المتشددة لبعض البنوك العاملة        -أ  

حيث أن نسبة التسهيلات إلى الودائـع        )نسبة التسهيلات على الودائع   (كبيرة بين البنوك المختلفة في نسبة التشغيل        

 فـإن  2002، أما بالنسبة لعام %76، والبنوك المصرية  %26 ة، والبنوك الأردني  %52بالنسبة إلى البنوك الوطنية     

  .للبنوك المصرية% 81للبنوك الأردنية و% 21للبنوك الوطنية و% 48النسبة هي 

يعتمد بشكل أساسي على تقدير قدرة الزبـون الماليـة في           ، تركيز البنوك في تقديم التسهيلات للعملاء        -ب  

لشخصية، حيث أكدت بعض البنوك على أا تم بتوفير مصادر الـسداد في             استيفاء الديون وعلى سمعته وعلاقته ا     

المـستحوذة   -العاملة في فلسطين   -  البنوك الأردنيةيتضح من  وهذا  . حال فشل المشروع وتعتبرها أهم من الربحية      

ولعـل  ة متشددة من إجمالي ودائع البنوك العاملة في فلسطين هي التي تستخدم سياسات ائتماني       % 80على ما نسبته    

  )حسب المرجع السابق (من أسباب ذلك 

بشكل تقليدي في منح الائتمان بدلاً من الاعتماد على ربحية المـشاريع            على العمل   البنوك الأردنية   اعتماد    -أ  

  .وتدفقاا النقدية

ى الاتساع في    حد من قدرة البنوك الأردنية عل      .)فلسطين (العمل في بيئة تتسم بمخاطرة أعلى وتنظيم أقل        –ب  

  .نتيجة للقيود التي تفرضها الأنظمة والقوانين المالية الأردنية ، منح التسهيلات الائتمانية 
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الرئيسية ام يتخذوا قرارات دون الرجوع إلى إدار     أن  البنوك الأردنية العاملة في فلسطين       لا يستطيع مدراء     –ج  

   .المقترض إلى نفاذ صبره والتخلي عن ذلك تثمر أو مما يؤدي بالمسطويلاًوهذا يستغرق وقتاً ، في بلدهم 

 في المـصارف العاملـة في       توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة على القطاعات الاقتصادية      التالي يبين   دول  والج

  . م 2003حسب آخر التقارير الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للعام ، م 2003 -1996فلسطين من 

  )12(دول رقم ج

 -1996 في المصارف العاملة في فلسطين من ع التسهيلات الائتمانية المباشرة على القطاعات الاقتصاديةتوزي
  )نسبة مئوية  ( ،م 2003

 6/2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 القطاع الاقتصادي
 1.66 1.68 1.15 1.56 1.58 1.49 3.78 0.70 الزراعة

 10.28 10.56 9.22 8.16 10.53 10.87 12.94 19.5 الصناعة والتعدين

 11.44 12.16 10.54 9.23 12.34 1256 12.29 11 الإنشاءات

 26.53 27.49 25.23 26.58 26.39 24.71 37.15 35.5 التجارة العامة

 3.48 4.08 3.37 3.64 3.78 2.85 1.01 1.70 خدمات النقل

السياحة والفنادق 
 والمطاعم

1.50 1.39 2.64 3.48 2.22 1.97 2.41 2.26 

 13.30 13.35 9.85 9.01 6.4 3.48 2.51 0.70 خدمات ومرافق عامة

 4.96 4.85 3.28 3.34 2.94 0.66 0.85 1.40 خدمات مالية

 0.10 0.25 0.06 0.94 0.80 1.28 0.72 0.0 شراء أسهم

 25.97 23.17 35.32 35.31 32.01 39.48 27.46 28 أغراض أخرى

 100 100 100 100 100 100 100 100     %اموع

  . م 2003عن سلطة النقد الفلسطينية للعام : المصدر

المركز الأول في حجم التسهيلات التي تقدمها البنوك        تحتل   التجارة العامة    نلاحظ من خلال الجدول السابق أن       

 تنمية هـذا القطـاع      تركز حول التجارة الداخلية مما يعني     توالغالبية العظمى منها    %) 26.5(العاملة في فلسطين    

من إجمالي التسهيلات التي تقدمها البنوك، كذلك فإن البنوك         % 11.4بشكل كبير، ويمول قطاع الإنشاءات بنسبة       

في حين أن البنـوك لم تمـول        . من إجمالي التسهيلات إلى قطاع الصناعة والتعدين      % 10.3تقدم تسهيلات بنسبة    

 حين كان يساهم هذا القطاع الحيوي قبل مجيء السلطة بحـوالي   ، في %1.7قطاع الزراعة سوى بنسبة لا تتجاوز         
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ونلاحـظ أن    . من الناتج المحلي الإجمالي   % 10من الناتج المحلي الإجمالي، أما الآن فان مساهمته لا تتجاوز           % 30

لات فقط من إجمالي التـسهي    % 1.7غالبية البنوك العاملة في فلسطين تحجم عن تمويل القطاع الزراعي حيث تقدم             

  : الأسباب التالية رجع إلىيهذا ولعل ،  2003المقدمة في منتصف 

  . عدم مقدرة القطاع الزراعي في فلسطين على توفير الضمانات اللازمة للبنوك -     أ 

  .الطابو معظم الأراضي الزراعية في فلسطين غير مسجلة في دائرة -ب 

  ،  من جهـة   كالمستوطنات الإسرائيلية روف المحيطة،   لظا ارتفاع درجة المخاطرة للقطاع الزراعي بسبب        - ج  

  .والحصار من جهة أخرى الاغلاقات المتكررة وتقلب الأسعار بسبب مشاكل التصدير و

 يعود إلى ولعل ذلك   ،  تمويل قطاع التجارة العامة      ولكن في المقابل نجد أن البنوك العاملة في فلسطين تقدم على            

  :الأسباب التالية 

قصيرة الأجل، حساب جاري    ) في معظمها (راء المواد الخام والسلع عن طريق فتح اعتمادات مالية           تمويل ش   -أ  

  .مدين، سحب على المكشوف، قروض قصيرة الأجل

 أو تجيير قيمـة التـأمين لـصلح    رهن هذه السلع والخدمات كضمان لتمويل هذه الصفقات      قيام البنك ب   –ب  

  .البنك

لتمويل هذا القطاع مثل كفلاء من التجار المعروفين وذوي الخبرة          فيها البنك   التي يستو ضافية  الإضمانات   ال -ج  

  . وما يتبعه ذلك من تحويل حسابام للبنك والكفاءة في السوق
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الهيكليـة للتـسهيلات      البنية و ، نمو حجم الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية     من خلال العرض السابق ل    

   .ت الائتمانية على الأنشطة الاقتصاديةتوزيع التسهيلاو  ، الائتمانية

 التي تحول دون توسع  البنوك العاملـة في فلـسطين في تقـديم                أن من المعوقات الرئيسية   ويمكن إجمال القول    

  :التسهيلات الائتمانية يعزى إلى ما يلي 

  . غير المستقرةوالاجتماعية  الظروف الاقتصادية والسياسية -أ

  .لعقارية نتيجة محدودية تسجيل أغلب أراضى الضفة الغربية بشكل قانوني ملائم ضيق قاعدة الرهونات ا-ب

  .اعات التجاريةتر ضعف وتخلف جهاز القضاء خاصة في مجال فض ال-ت

  . منح الائتمانعند نقص دراسات الجدوى الدقيقة والتي تستطيع البنوك الاعتماد عليها -ث

  .ق عدم استقرار الودائع نتيجة لسياسة الإغلا-ج

  . تراجع النشاط الاقتصادي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية-ح

 سياسـات  إتبـاع  المقرض الأخير نتيجة عدم وجود نقد وطني يحمي الجهاز المالي من الايار عنـد      دور    غياب -خ

  .ائتمانية غير محمية أو شديدة المخاطرة

  .زة والضفة عدم توحيد القوانين بين غو  الائتمان  عدم وجود مؤسسات لضمان-د

قد تكون هذه الأسباب مقنعة إلى حد ما، خاصة وأن دور البنوك هـو دور حـساس                 مما سبق يمكن القول أنه      

 المودعين يؤدي إلى خسارة أصحاب الأسهم بل يتعدى ذلك إلى خسارة            وقد،  ارتفاع نسبة المخاطرة       للغاية بسبب 

 انخفاض نسبة التشغيل والمعوقات التي تـؤدي إلى تـدني   موقف سلطة النقد من ولابد  من الإشارة إلى    .م  لودائعه

  :وترجع ذلك إلى عدة أسباب أو معوقات وهي .نسبة التسهيلات الائتمانية لدى المصارف العاملة في فلسطين 
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لا تستطيع سلطة النقد القيام بالتأثير على حجم الائتمان الممنـوح أو تكلفتـه،               : غياب العملة الوطنية      -أ  

رها على تحسين البيئة التي تعمل فيها البنوك عن طريق القيام برسم إطار قانوني تشريعي ملائـم للعمـل                 ويقتصر دو 

  .  مما قد يحسن البيئة التي تعمل فيها البنوك ويشجعها على التوسع الائتماني اللازم،المصرفي 

البنوك بأخـذ الحيطـة      سلطة النقد نتيجة لهذه الظروف تنصح     :  شديدة المخاطرة في بيئة   عمل البنوك    -ب  

  .وعلى سلامة الجهاز المصرفيأموال المودعين  وذلك حرصاً منها على ، نح التسهيلات الائتمانية والحذر عند القيام بم
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  الفصل الرابع 
  ية ــة الميدانــنتائج الدراس
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  - :أداة الدراسة  .1

عنـد   على التحليل المالي      فلسطين   لبيان مدى اعتماد المصارف العاملة في     ،  مهمي أداة الدراسة في استبيان تم تص      تتمثل

  -:هي رئيسية ويتكون الاستبيان من ثلاثة أجزاء ،  المصرفي قرار الائتماناتخاذ 

  .ويشمل أسئلة عامة حول عمل المحلل الائتماني ومؤهلاته  : الجزء الأول

  -:ثة مجالات وهي  موزعة على ثلاسؤال 23ويشمل :  الجزء الثاني

 )8(قرار منح الائتمان ويتكون مـن  و  ، 1 (Cs)5 النشاط العميل و ب مجال العلاقة بين المعلومات المتعلقة .1

  .أسئلة 

  . أسئلة6 ويتكون من،)الموثوقية في القوائم المالية ( مجال حول طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبة من العميل .2

  . أسئلة 9 ويتكون من المالي وعمق التحليل انيئتملامجال يتعلق بالمحلل ا .3

 مطروحـة  ئتمـاني لا كأساس لاتخاذ القرار ا    المالي على التحليل    الاعتمادويشمل عدة مقترحات لزيادة       :الجزء الثالث 

  .لبيان درجة أهميتها من وجهة نظره ) ئتمانيلاالمحلل ا(للمبحوث 

  . تفسير وشرح النتائج في تسهم بشكل فعال التي الأمثلة بعضعلى  الإستبانة وإضافة إلى ما سبق فقد إشملت 

  -:صدق الإستبانة  .2

  -:تأكد الباحث من صدق إستبانة الدراسة من خلال الطرق التالية 

 ذوى الخـبرة     ،2بعد تصميم إستبانة الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين           -):المحكمين(صدق المحتوى    .1

بيـان مـدى    ل  ، ذلك للاسترشاد بآرائهم حول مدى مناسبة وصلاحية أسئلة الإستبانة         اال المصرفي و   فيوالدراسة  

 دف ترشيد قرار منح الائتمان ، وقد كان لآرائهم أثراً إيجابياً            المالي فلسطين على التحليل     فياعتماد المصارف العاملة    

الأخر ، كذلك إضافة أسئلة جديـدة   تحسين قدرة الإستبانة ودقتها حيث تم حذف بعض العبارات وتعديل البعض           في

                                                        
وھي  ، (Cs)5لعند اتخاذ القرار الائتماني المناسب يجب مراعاة خمسة عناصر في العميل وتسمى ا ، (Cs)5 ال-  1

الظروف الاقتصادیة ، )Capacity(مقدرة العمیل على السداد، ) Capital(رأسمال العمیل،)Characrer(سمعة العمیل 
)Condition ( ، الضمان)Collateral.(  
  )2(  ملحق رقم -  2
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لتي تم توزيعهـا    ا صورا النهائية و   فيالإستبانة  وضع   إلى بعض مجالات الإستبانة حتى تم التوصل        إلىلم تكن موجودة    

  .على عينة الدراسة 

 الدراسة من خلال تطبيقها علـى       ستبانة   صدق الاتساق الداخلي لإ    نتم التحقق م    -:صدق الاتساق الداخلي     .2

تم ، ثم في قطاع غزة    المصارف العاملة    فيدوائر الائتمان   ومدراء  موظف من موظفي    ) (15 مكونة من    ةاستطلاعي عينة

الدرجة الكلية للمجال مع  الإستبانة أسئلة من سؤال  كل  بين  ) ( Pearson حساب معاملات ارتباط بيرسون

مـع   للأسـئلة   داخلياً اتساقاً  على أن هناك  لارتباطانتائج إيجابية حيث دلت معاملات      ال  ، وكانت     إليها تنتمي التي

   -: كما يلي  إليهاتنتمي التياالات 

  )Cs (5 النـشاط العميـل و  العلاقة بين المعلومات المتعلقة ب( اال الأول لأسئلةمعاملات الاتساق الداخلي  -1

  ) 13(جدول رقم                              .وقرار منح الائتمان  

 sig -مستوى الدلالة الإحصائية   بيرسونارتباطمعامل    الاستبيانفي العبارة رقم
9  0,51  0,00  

10  0,18  0,143  
11  0,73  0,000  
12  0,71  0,000  
13  0,63  0,000  
14  0,62  0,000  
15  0,66  0,000  
16 0,50  0,000  

  

  باسـتثناء    0,01ئية عند مستوى دلالـة   السابقة دالة إحصاالارتباطجميع معاملات بق أن انلاحظ من الجدول الس

  .فهي غير دالة إحصائياً ) 10(العبارة رقم 
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 )طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبة من العميل (  اال الثاني لأسئلةمعاملات الاتساق الداخلي  -2

  )14(جدول رقم  

  sig -حصائيةمستوى الدلالة الإ   بيرسونارتباطمعامل    الاستبيانفيرقم العبارة 
18  0,54  0  
19  0,68  0  
20  0,69  0  
21  0,76  0  
22  0,52  0  
23  0,67  0  

  

  . 0,01جميع معاملات الارتباط دالة إحصائياً عند مستوى دلالة نلاحظ من الجدول السابق أن 

اني وعمق التحليـل    المعلومات المتعلقة بمدى اهتمام المحلل الائتم     (  اال الثالث    سئلةمعاملات الاتساق الداخلي لأ    -3

  )15(جدول رقم                                    ) .المالي 

  sig -مستوى الدلالة الإحصائية   بيرسونارتباطمعامل    الاستبيانفيرقم العبارة 

27  0,58  0  
28  0,53  0  
29  0,54  0  
30  0,25  0,041  
31  0,66  0  
32  0,11  0,389  
33  0,50  0  
34 0,78  0  
35 0,81  0  

  

فهي دالـة  ) 30 ( باستثناء العبارة  0,01 الجدول السابق دالة إحصائياً عند مستوى دلالةفيجميع معاملات الارتباط 

  .حصائياً إفهي غير معنوية ) 32( رقم أما  ، 0.05 = ∝إحصائياً عند مستوى دلالة ألفا 
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لإستبانة والدرجة الكلية للاستبيان وذلـك       بيرسون بين درجات كل مجال من مجالات ا        ارتباطما تم حساب معامل     ك

         -:  الجدول التالي فيكما 

  )16(جدول رقم 

.معاملات الارتباط بين االات المختلفة لإستبانة الدراسة مع الدرجة الكلية للإستبانة   

  مجالات الإستبانة الرقم
 ارتباطمعامل 

  بيرسون
مستوى الدلالة 
 الإحصائية

  0,01دال عند  0,66  الائتمان وقرار منح  (Cs)  5 ال نشاط العميل ولومات المتعلقة بالعلاقة بين المع  1
  0,01دال عند   0,75  طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبة من العميل  2
  0,01دال عند   0,90  المالي وعمق التحليل الائتماني محلل اهتمامالمعلومات المتعلقة بمدى   3

  

 جميع مجـالات  في 0,01 دالة إحصائياً عند مستوى دلالة الارتباطملات ا السابق أن جميع مع  يتضح من خلال الجدول   

 دال إحـصائياً    ارتباطا كل مجال من االات الثلاثة ترتبط        في الاستطلاعيةالإستبانة ، مما يبين أن درجات أفراد العينة         

  . للإستبانة ليالداخ الاتساق الإستبانة مما يضمن تحقق صدق فيبدرجام الكلية 

  -: ثبات الإستبانة  .3

  -:تم التحقق من ثبات إستبانة الدراسة من خلال طريقة التجزئة النصفية وطريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي

  split – halfطريقة التجزئة النصفية   -1

بحيث يشمل الجزء الأول     ، ين  جزأكل مجال من مجالات الإستبانة الثلاثة ، وكذلك الإستبانة ككل إلى            أسئلة  تم تقسيم   

الأرقام الزوجية ، ثم حسبت درجـات العبـارات     ذاتسئلة فيشمل الأالثاني أما الجزء    ، الأسئلة ذات الأرقام الفردية     

 بيرسون بـين  ارتباط كل مجال ثم تم حساب معامل      في) الثانيالجزء  (ودرجات العبارات الزوجية    ) الجزء الأول (الفردية  
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وذلك حسب المعادلـة    ،   Brown) (Spearman بمعادلة سبيرمان براون الارتباطعديل معامل الجزأين ثم تم ت

   r    (2  معامل الارتباط (  =  Rمعامل الثبات                          -: التالية 

  r    + 1                       معامل الارتباط 
  
  

 كل مجال من مجـالات الإسـتبانة   فيت بين العبارات الفردية والزوجية والجدول التالي يوضح معاملات الارتباط والثبا     

  .وكذلك للإستبانة ككل 

  )17(جدول رقم  

   والثبات لكل مجال وكذلك للإستبانة ككل الارتباطمعاملات 

 مجالات الإستبانة الرقم
عدد 
  راتقالف

 ارتباطمعامل 
  بيرسون

معامل 
  الثبات

مستوى الدلالة 
  الإحصائية

 5 ال   نشاط العميـل و   قة بين المعلومات المتعلقة ب    العلا  01
)Cs(   الائتمانوقرار منح.  

  0,01دال عند   0,75  0,60  8

  0,01دال عند  0,73 0,58 6  .طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبة من العميل  02
المعلومات المتعلقة بمدى اهتمام المحلل الائتماني وعمـق          03

  التحليل المالي
  0,01دال عند  0,86 0,77 9

  0,01دال عند  0,88 0,79 23  .الإستبانة ككل   04

  
   0,01وهو مرتفع ودال إحصائياً عند   0,88 يلاحظ من خلال الجدول السابق أن معامل ثبات الإستبانة ككل بلغ

ياً عنـد مـستوى      الثلاثة أيضاً مرتفعة ومقبولة ومعنوية إحـصائ       الإستبانة والثبات الات    الارتباطكما أن معاملات    

 فلسطين علـى التحليـل   فيصارف العاملة  الماعتماد وصلاحيتها لقياس مدى الإستبانة ، مما يؤكد ثبات  0,01دلالة

  . الائتمان قرار منح اتخاذ عند المالي

  ’Alpha    Cornerbacks)∝(باخ طريقة معامل ألفا كرون -2

   ككل للإستبانة وكذلك نةالإستباتم حساب معامل ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات 

  -: الجدول التالي يتضح من وذلك كما 
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  )18(جدول رقم 

     ككلللإستبانة وكذلك الإستبانةمعاملات ألفا كرونباخ الات 

 معامل ثبات الفا  راتقعدد الف  الإستبانةمجالات   الرقم
  ونباخرك

 )  Cs(  5 ال نشاط العميـل و   بالعلاقة بين المعلومات المتعلقة       01
  .الائتمان وقرار منح 

8  0,71  

  0,68  6  طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبة من العميل   02
عمق التحليـل   الائتماني   المحلل   اهتمامالمعلومات المتعلقة بمدى      03

   المالي
9  0,74  

 0,81 23   ككل الإستبانة  04

  
 وهو مرتفع ومقبولة إحـصائياً،    0,81 ككل بلغللإستبانة كرونباخ  تبين أن معامل ألفايمن خلال الجدول السابق 

خ في جميع االات مرتفعة ومقبولة إحـصائياً ، وبالتـالي يمكـن القـول أن      ارونب ك وكذلك فإن جميع معاملات الفا    

  . تتمتع بدرجة عالية من الثبات الإستبانة

  .لنهائية  صورا افي ت بحيث أصبحالإستبانةوبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 
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  وصف خصائص العينة  .4

 .طبيعة نشاط البنك  .1

من خلال تحليل عينة الدراسة تبين أن  البنوك العاملة في قطاع غزة توزعت  حسب طبيعة النشاط كما هو موضح                     

   -:في الجدول التالي  

  )19(جدول رقم 

        توزيع أفراد العينة حسب نشاط البنك

  نشاط البنك
  لنسبة المئويةا  العدد

  71,8%  51  تجارى
  %15,5  11  إسلامي

  12,7 %  9  تخصصم
  %100     71  اموع

  

% 71.83حيث بلغـت نـسبتها      ،  ونلاحظ من هذا الجدول أن غالبية أفراد العينة  كانت من البنوك التجارية              

وهـذا  ، % 12.7بة ال  أما البنوك المتخصصة فلم تتعدى نس     ، % 15.5 ةوجاءت بعدها البنوك الإسلامية بنسب    .

 .يعني أن البنوك التجارية يمن على غالبية النشاط المصرفي في قطاع غزة 

 .جنسية البنك  .2

تبين أن  البنوك العاملة في قطاع غزة موزعين كمـا هـو موضـح في                ، وعند تحليل  أفرار العينة حسب الجنسية        

   -:الجدول التالي 
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  )20(جدول رقم  

    البنك جنسيةحسبتوزيع أفراد العينة 

  النسبة المئوية  العدد  جنسية البنك

 42,3 % 30  وطني

  %57,7   41  عربي
  % 0  0  أجنبي
  %100  71  اموع

   

% 57.7حيـث بلغـت نـسبتها    ، و من هذا الجدول نلاحظ  أن غالبية أفراد العينة كانت من البنوك العربيـة    

النسبة للبنوك الأجنبية فلا يوجد أي بنك أجنبي يعمـل في          أما ب ، % 42.3 ةوجاءت بعدها البنوك الوطنية  بنسب     .

  .ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة ، قطاع غزة 

  

   .محلل الائتمان  مكان عمل  .3

ت  تبين أن  محللي الائتمان موزعين بـين الإدارا ، ومن خلال تحليل عينة الدراسة حسب مكان عمل محلل الائتمان        

   -:وفروع البنك   على النحو التالي 

   )21(جدول رقم ....   المحلل الائتماني توزيع العينة حسب مكان عمل

  النسبة المئوية  العدد  كان العملم

  18,3%  13  الإدارة الرئيسية للبنك

  %81,7  58  فرع البنك
  %100  71  اموع

  

سهيلات يعملون في فروع البنوك  حيـث بلغـت النـسبة            تبين أن غالبية مسئولي الت    ، وبملاحظة هذا  الجدول       

مما يعـني  ، %  18.3الإدارات الرئيسية ال     في حين انه لم تتعدى نسبة مسئولي التسهيلات العاملين في         % 81.7



 

 

 

          120

وذلك لعدم إدارات للبنـوك في غـزة        ، أن غالبية البنوك تتعامل مع طالبي التسهيلات من خلال فروعها المنتشرة              

  .جود إدارتين فقط لبنكين  هما بنك فلسطين المحدود والبنك الإسلامي الفلسطيني  باستثناء و

  . لمحلل الائتمان المسمى الوظيفي .4

أن محللي الائتمان في البنوك العاملة في قطـاع غـزة           ، وتبين من خلال تحليل أفرار العينة حسب المسمى الوظيفي          

   -:موزعين  كما هو مبين في الجدول التالي 

  )22(رقم جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي

  النسبة المئوية  العدد  المسمى الوظيفي

  25,4%  18   ائتمانيرمد

  %74,6  53  موظف ائتمان
  %100  71  اموع

   

أما نسبة  ، % 74.6حيث بلغت النسبة    ، و نلاحظ من هذا الجدول أن غالبية محللي الائتمان كانوا من الموظفين             

مما يعني أن عبء التحليل المالي ملقى على عاتق الموظفين في           ، % 25.4ئتمان من المدراء فلم تتجاوز ال       محللي الا 

وهذا ربما كان أحد الأسباب التي تساعد على عدم الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخـاذ                ، الدرجة الأولى   

  .قطاع غزة القرار الائتماني في كثير من المصارف العاملة في 
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  لمحلل الائتمانالتخصص العلمي .5

أن محللي الائتمان في البنوك العاملة في قطاع غزة         ، نلاحظ من خلال تحليل أفرار العينة حسب التخصص العلمي            

   -:موزعين على النحو التالي  

   )23(جدول رقم  

   توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي

  النسبة المئوية  العدد  التخصص العلمي

  52,1%  37  محاسبة
  %22,5  16  إدارة
  %25,4  18  غير ذلك
  %100  71  اموع

   

حيث كانـت النـسبة     ، ومن هذا الجدول نلاحظ  أن غالبية موظفي الائتمان كانوا من حملة مؤهلات المحاسبة                

 الدرجة مما يعني أن إدارات البنوك تركز في      ، وتوزع الباقي مابين تخصص الإدارة والتخصصات الأخرى        % 52.1

حيث أن المحاسبون أقدر علـى اسـتخدام   ، الأولى عند التعيين على الموظفين من حملة المؤهلات المتعلقة ذا اال         

من % 25.4ولكن الملاحظ هنا كذلك أن ما نسبته        ، أدوات التحليل المالي من غيرهم من التخصصات الأخرى         

هم ممن يحملون تخصصات  بعيدة عن اـال         _ر الإحصائي    وهذه نسبة ليست قليلة من المنظو      -موظفي الائتمان   

وهـذا ربمـا    -أو بالتدريب     ،  بغض النظر عن الإلمام  في مجال التحليل المالي سواء بالخبرة             -المهني للتحليل المالي    

  .يكون أحد أسباب عدم الاعتماد على  التحليل المالي كأساس لاتخاذ قرار منح الائتمان 
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  . لمحلل الائتمانةليمالخبرة الع .6

تبين أن محللي الائتمان في البنوك العاملـة في قطـاع غـزة             ، ومن خلال تحليل أفرار العينة حسب الخبرة العملية         

   -:موزعين حسب  الجدول التالي  كما يلي 

   )24( جدول رقم 

  لية متوزيع أفراد العينة حسب الخبرة الع

  النسبة المئوية  العدد  ليةمالخبرة الع

  52,1%  37  سنوات5 - 1
  %22,5  16   سنة10- 6

  %25,4  18   سنة10أكثر من 
  %100  71  اموع

   

 حيث بلـغ نـسبتهم   سنوات5 - 1أن غالبية محللي الائتمان ممن لديهم خبرة من ، نلاحظ من الجدول السابق  و

وفي المقابل  أن مـن    ، مما يدل على أن معظم محللي الائتمان ليس لديهم خبر كبيرة في العمل المصرفي             ، % 52.1

مما قد يتسبب في ضـعف إجـراءات   ،  تزيد خبرام العملية عن خمسة سنوات وتتجاوز العشرة سنوات هم أقلية           

و بالتالي عدم الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخـاذ  ، التحليل وعدم استخدام أدوات التحليل المالي بكفاءة        

  .قرار منح الائتمان  
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  .في مجال التحليل المالي التدريبية التي تلقاها محلل الائتمان اتالدور .7

من خلال تحليل أفرار العينة تبين أن محللي الائتمان في البنوك العاملة في قطاع غزة ممن تلقوا دورات في التحليـل                      

   -:المالي موزعين  كما هو مبين في الجدول التالي 

  )25( جدول رقم 

  تلقيهم لدورات تدريبية في مجال التحليل المالي توزيع أفراد العينة حسب 

  النسبة المئوية  العدد  أخذ دورات في التحليل المالي

  26,8%  19  نعم

  %73,2  52  لا
  %100  71  اموع

   

أن غالبية محللي الائتمان  لم يتلقوا دورات في مجال التحليل المالي حيث بلغت نسبتهم               ، نلاحظ من هذا الجدول      و

هذا يدل على قصور واضح لدى إدارات البنوك في العمل على رفع المستوى المهني لمحللي الائتمـان                 و، % 73.2

بالتالي ربمـا يـؤدي إلى   ، مما قد يتسبب في عدم  استخدام أدوات التحليل المالي  لاتخاذ قرار منح الائتمان  ، لديها  

 .عدم الاعتماد على التحليل المالي جملةً وتفصيلاً 

 

 .لمحلل الائتمانيض الممنوحة درجة التفو .8

تبين أن محللي الائتمان في البنـوك العاملـة في          ، من خلال تحليل أفرار العينة حسب درجة التفويض الممنوحة لهم           

      -:قطاع غزة موزعين على النحو التالي 
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  )26(جدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب درجة التفويض الممنوحة لهم

  النسبة المئوية  العدد  وحةدرجة التفويض الممن

  %2,8  2  مطلقة
  %39,4  28  محدودة

  %57,7  41  لا يوجد تفويض
  %100  71  اموع

    

ومن الجدول السابق نلاحظ أن غالبية محللي الائتمان  ليس لديهم تفويض لاتخاذ قرار منح الائتمان حيـث بلـغ                    

مما  يدل على وجود مركزية      % 39.4بلغ   ) محدودة( أما من لديهم تفويض في حدود معينة        ، % 57.7نسبتهم  

الأمر الذي قد يتسبب في خفض المستوى المهني لمحللي الائتمان من خلال عـدم              ، عالية جداً  لدى إدارات البنوك       

وخاصة أنه لا يملك التفويض الذي      ، أو حتى التعمق فيها من البداية         ، الاكتراث واللامبالاة  لنتائج التحليل المالي       

 .من اتخاذ قرار المنح يمكنه 
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 ياتــــاختبار الفرض .5

  -:ولإجراء اختبار الفرضيات تم إعادة تصنيف متغيرات الدراسة على النحو التالي  

والتي تراوحت الإجابات علية ما     " مدى الاعتماد على التحليل المالي    : " تم إعادة تصنيف المتغير التابع وهو       : ً  أولا

  - :     على النحو التالي%100وال ، % 0بين ال 

 )27(جدول رقم 

  تصنيف درجة الاعتماد  الدرجـــة   النسبة
  اعتماد منخفض  1  %25و %0النسبة 

   متوسطداعتما  2  %50النسبة  
  اعتماد مرتفع  3  %100و %75النسبة   

  

  :  السابق نوضح ما يليلولتفسير الجدو

ولهـذا تم   ، يعتمد على التحليل المالي بدرجة منخفضة       تعني أن المحلل الائتماني       % : 25و  % 0الإجابات     .1

   .1تصنيفه ضمن الدرجة الدنيا وهي 

ولهـذا تم تـصنيفه   ، تعني أن المحلل الائتماني  يعتمد على التحليل المالي بدرجة متوسطة % : 50الإجابات     .2

   .2ضمن الدرجة التي تتوسط المقياس وهي  

ولهـذا تم  ، الائتماني يعتمد على التحليل المالي بدرجة مرتفعة       تعني أن المحلل    % : 100و  % 75الإجابات   .3

   .3تصنيفه ضمن الدرجة العليا وهي 
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( ،   تم إعادة تصنيف المتغير المستقل  الذي يمثل مجال طبيعة ودقة المعلومات المالية المطلوبـة مـن العميـل                   :ثانياً  

وقد تم إيجاد الدرجة    ،  درجة   20كن الحصول عليها هي     بحيث تكون أقصى درجة مم    ، ) الموثوقية في القوائم المالية   

  .)1(وهي حاصل جمع أعلى درجات يحصل عليها المستبان عند الإجابة   ، 20الكلية  

   -:وبناءا عليه تم تصنيف هذا المتغير المستقل في فئات كما يلي   

  )28(جدول رقم 

  درجة الثقة    التصنيف  20الدرجة 
  ضةثقة  منخف  1  7  -  1من 
  ثقة متوسطة  2  14  -  8من  
  ثقة مرتفعة  3  20  - 15من 

  : ولتفسير الجدول السابق 

  :  وقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فئات كما يلي،  وتعنى أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها المستبان 20: الدرجة الكلية هي 

 . الية منخفضة يعني أن ثقة المحلل في القوائم الم7-1إذا حصل المستبان على درجات من .1

 .  يعني أن ثقة المحلل في القوائم المالية متوسطة14-8إذا حصل المستبان على درجات من .2

  . يعني أن ثقة المحلل  في القوائم المالية مرتفعة20-15إذا حصل المستبان على درجات من .3
  

ليل المالي بحيث يتم تصنيف خيارات أسئلة       تم إعادة تصنيف المتغير المستقل مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التح          : ثالثاً  

   -: هذا اال كما يلي 

  

  

  

  

  

                                                        
  )3( للزیادة في التوضیح راجع الملحق رقم   1
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 : في حالة العبارات الموجبة –أ 

   ) .3( تحمل الدرجة  : غالباً . 2     ) .4(تحمل الدرجة  :  دائماً . 1

   ).1(تحمل الدرجة :  ليس لها علاقة . 4     ).2( تحمل الدرجة : أحياناً . 3

  : ت السالبة  في حالة العبارا–ب 

   ) .2( تحمل الدرجة  : غالباً . 2     ) .1( تحمل الدرجة :  دائماً . 1

   ) .4(تحمل الدرجة :  ليس لها علاقة . 4     ).3( تحمل الدرجة : أحياناً . 3

إذن الدرجـة    .     4= وأن أقصى درجة في كل سـؤال        ، 9=وحيث أن عدد  أسئلة هذا االات في الاستبانه        

   36 = 4 × 9= الكلية 

 درجة وبناءاً على ذلك تم تصنيف هذا المتغير في فئات كما            36وعليه فإن أقصى درجة ممكن الحصول عليها هي         

                                          -:يلي  

  )29(جدول رقم 
  

  درجة التعمق     التصنيف  الدرجة حسب أسئلة الاستبانه 
   تعمق ضعيف  1  9    -  1من 
  تعمق مقبول   2  18  -  10من  
  تعمق جيد   3  27  - 19من 
  تعمق جيد جداً  4  36  -  28من 

  

  : ولتفسير الجدول السابق 

وقد تم تقسيمها إلى أربعـة فئـات   ،  وتعنى أقصى درجة يمكن أن يحصل عليها المستبان    36: الدرجة الكلية هي    

   -:كما يلي 
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ويكـون  ، عني أن المحلل لا يتعمق في تحليل القوائم المالية          ت  : 9 -1 إذا حصل المستبان على درجات من      .1

 .  تعمقه  ضعيف

تعني أن المحلل يتعمق في تحليل القوائم الماليـة بدرجـة        :  18 -10 إذا حصل المستبان على درجات من      .2

 .مقبولة 

ية بدرجـة   تعني أن المحلل يتعمق في تحليل القوائم المال        :  27 - 19 إذا حصل المستبان على درجات من      .3

 .ويكون التعمق جيد   ، أكبر 

تعني أن المحلل يتعمق في تحليل القوائم الماليـة بدرجـة        :  36 -28 إذا حصل المستبان على درجات من      .4

 .ويكون التعمق جيد جداً  ، كبيرة جداً  

شركة طالبـة  طلب معلومات مالية من السنحاول تفسير الأسئلة  المتعلقة  ب، نتائج اختبار الفرضيات    لمعرفة  و

  .ومدى الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ القرار الائتماني ، الائتمان 

  

   :دى طلب معلومات مالية من الشركة طالبة الائتمانم :أولاً 

 من قبل  محللي الائتمـان   والنسب المئوية لمدى طلب معلومات مالية من الشركة طالبة الائتمان    تلقد تم قياس التكرارا   

   -:وقد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي ، نوك العاملة في فلسطين في الب

  )30(جدول رقم 

  التكرار والنسب المئوية لمدى طلب معلومات مالية من الشركة طالبة الائتمان

  النسبة المئوية  التكرار  مدى طلب المعلومات مالية
  %59,2  42  دائماً
  %33,8  24  غالباً
  %7  5  أحياناً
  %صفر  صفر  لا نطلب
  %100  71  اموع
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من محللي الائتمان في البنوك العاملة في فلـسطين يطلبـون           % 59,2أن ما نسبته    يلاحظ  من خلال الجدول السابق     

والذين أجابوا أحيانـاً  % 33,8غالباً كانت (معلومات مالية من الشركات طالبة الائتمان في حين نسبة الذين أجابوا           

أن كل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين يطلبون معلومات مالية من           الجدول   هذامن  ويتضح  ، فقط  % 7

وعلى الرغم من تفاوت هذه النسبة من محلل إلى آخـر إلا            ، الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان مصرفي         

 ـي كل محللي الائتمـان     أن  لدراسة  أثبتت ا حيث  ،   لا يطلب معلومات مالية    واحد     أنه لا يوجد محلل ائتماني     ون طلب

  .يكن ذلك دائماً كما توضح النسب السابق ذكرها لم معلومات مالية وإن 

  

  .درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ القرار الائتماني: ثانياً 

 وقد جاءت نتيجـة     1.66غ  أما فيما يتعلق بمتوسط استجابات أفراد العينة على اعتمادهم على التحليل المالي فقد بل              

  - :كما في الجدول التالي  test-tاختبار 

  )31(جدول رقم 

  . لمتوسط استجابات أفراد العينة على درجة الاعتماد على التحليل المالي tنتيجة اختبار 

  المتغير
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط

  sig tقيمة  tقيمة 

  0.001  %3.44-  %55.33  0.83  1.66   التحليل المالي عند اتخاذ القرار الائتمانيدرجة الاعتماد على

  
والتي تمثل متوسـط المقيـاس   ) 2(أقل من الدرجة العينة  أفراد  خلال الجدول السابق أن متوسط استجابات       يتضح من   

العاملة في صارف الائتمان في الم  محللي  من قبل     على التحليل المالي       مما يعني أن درجة الاعتماد      إحصائياوبشكل معنوي   

  .بشكل عام منخفضة فلسطين 

 الاعتماد على التحليل المالي من قبل  محللي الائتمان في البنوك العاملة في               والنسب المئوية لمدى   تولقد تم قياس التكرارا   

   -:قد جاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول التالي ، فلسطين عند اتخاذ القرار الائتماني 
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  )32(جدول رقم 

  الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ القرار الائتماني التكرار والنسب المئوية لمدى 

الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ مدى 
  قرار منح الائتمان

  النسبة المئوية  التكرار  درجة الاعتماد

  %30 21  لا يعتمد  0%

  %27 19  اعتماد منخفض  25%
  %20 14  وسطاعتماد مت  50%
  %17 12  اعتماد فوق المتوسط  75%

  % 6 4  اعتماد مرتفع  100%
  %100  70    اموع

  

لا يعتمدون على من محللي الائتمان في البنوك العاملة في فلسطين      % 30أن ما نسبته    يلاحظ  من خلال الجدول السابق     

من محللي الائتمان يعتمدون على التحليـل       % 27  أن ما نسبته    في حين    ،التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان        

مما يعني أن هناك نسبة كبيرة من  محللي الائتمان لا يعتمـدون علـى   ، % 25نسبةالمالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان ب      

فلـم تتعـدى    ، أما الذين يعتمدون على التحليل المالي بدرجة متوسطة         ،  التحليل المالي أو يعتمدون بدرجة منخفضة       

  % .20سبتهم ن

مما سبق أن الغالبية العظمى من  محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين والذي سبق و تبين أـم                    ويتضح من   

تبين أم لا يعتمدون على هذه      ،  يطلبون معلومات مالية من الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان مصرفي             

أما الذين يعتمدون على التحليل     ، المالي لأغراض اتخاذ  قرار منح الائتمان           التحليل  البيانات المالية ولا يستخدموا في    

  % .6المالي فهم أقلة ولم تتعدى نسبتهم 

في ضوء النتائج الأولية السابقة  سيتم اختبار فرضيات الدراسة من أجل الوصول إلى حقيقة الموقف فيما يتعلق بمـدى                    

  .ودرجة اعتماد محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين عليها  ، ا وأهميته، طلب المعلومات المالية 
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الموثوقية في القوائم المالية ، ودرجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ العلاقة بين   اختبار -:أولا

 .حسب الفرضية الأولى قرار منح الائتمان 

 -: ما يلي نصت الفرضية الأولى على

  ).  الموثوقية في القوائم المالية ، ودرجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمانبين  ارتباط توجد علاقة(

 وذلك لاختبار مدى اسـتقلالية   Chi – Square للاستقلالية  2كااختبار لاختبار هذه الفرضية فقد تم استخدام 

           -: وفيما يلي نتيجة هذا الاختبار ،  القوائم المالية درجة الاعتماد على التحليل المالي عن الموثوقية في

  )33(جدول رقم 

    للعلاقة بين الموثوقية في القوائم المالية ودرجة الاعتماد على التحليل المالي2كانتيجة اختبار 

  درجة الاعتماد على التحليل المالي ) التكرارات ( 
  العدد  الثقة في القوائم المالية

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  2كاقيمة   المعياري

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

  0  1  -  -  3  3  ثقة ضعيفة
  0.72  1.41  6  7  33  46  ثقة متوسطة
  0.76  2.27  10  8  4  22  ثقة مرتفعة

20.09  0.00  

  .0.05 = )∝(حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

وبنـاً عليـه نقبـل     ،  ) 0.05= ∝( معنوية إحصائيا  عند مستوى  2كاسابق يتضح أن قيمة     ومن خلال الجدول ال   

ودرجة الاعتماد على التحليل    ، ونستنتج وجود علاقة معنوية إحصائيا بين الموثوقية في القوائم المالية           ، الفرضية السابقة   

  .المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

لقياس قوة علاقة  ) Kendall  tau – C(قة فقد تم استخدام إحصاء كندال تاو سي ولقياس قوة واتجاه  هذه العلا

   -:الارتباط بين درجة الموثوقية في القوائم المالية ودرجة الاعتماد على التحليل المالي وقد جاءت النتائج كما يلي 
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   )34(جدول رقم 

  العدد  المتغيرات
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

زن النسبي الو
  للمتوسط

قيمة  معامل ارتباط 
 Cكندال تاو 

مستوى 
الدلالة 
  الإحصائية

  %75.76  0.53  2.27  71  درجة الموثوقية في القوائم المالية
  0  0.391  %55.33  0.83  1.66  71  درجة الاعتماد على التحليل المالي

  .0.05 = )∝(حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

وهي معنوية إحصائيا عنـد   ، 0.391ابق يلاحظ أن قيمة  معامل الارتباط بين المتغيرين بلغت           من خلال الجدول الس   

مما يعني أن هناك علاقة ارتباط طردية ومعنوية إحصائيا بين درجه الموثوقية في القـوائم               ،  )0.05= ∝(مستوى دلالة   

الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قـرار مـنح          بمعنى أنه تزداد درجة     ، المالية ودرجة  الاعتماد على التحليل المالي        

  .الائتمان كلما زادت الثقة في القوائم المالية 

ولمعرفة أي العوامل التي تضمنها اال المتعلق بالموثوقية في القوائم الماليـة            ، ولتفسير هذه النتيجة بشكل أكثر وضوحاً       

  للاستقلالية 2كافقد تم إيجاد نتيجة اختبار ، وأيها لم يكن له ارتباط ، أكثر ارتباطاً بدرجة الاعتماد على التحليل المالي        

  : وذلك كما يلي ، بين كل عبارة من عبارات اال ودرجة الاعتماد على التحليل المالي 

  )35(جدول رقم 

ومات المالية المدققة  والمرفقة بتقرير مدقق  وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و المعل2كانتيجة اختبار  

   اال الثاني-حسابات 

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات ( 
  المالي

  العدد  الخيارات  نص العبارة الأولى 
  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

 sigالإحصائية
قيمة معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

  15  9  20  44  نعم
هل يشترط أن تكون المعلومات 
المالية مدققة ومرفقة بتقريـر     

  مدقق حسابات 
  1  6  20  27  لا

9.31  0.009  0.341  0.009  

  .0.05 = )∝(حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
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المالي وشرط أن تكون    يتضح من خلال الجدول السابق وجود علاقة معنوية إحصائية بين درجة الاعتماد على التحليل               

وهي معنوية إحـصائيا    9.31 = 2كاحيث بلغت قيمة    ، ومرفقة مع  تقرير مدقق حسابات       ، المعلومات المالية مدققة      

  .0.05 = ∝(عند مستوى دلالة 

والذي بلـغ  ) Contingency coefficient( ولمعرفة قوة هذه العلاقة فقد تم استخدام مقياس معامل التوافق 

  .0.05 = )∝(معنوي إحصائيا  عند مستوى دلالة وهو  ، 0.341

لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل  ) t  ) one sample t – testولتفسير العلاقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

والـتي  ) 2( المالي حسب اشتراط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق حسابات ومقارنته مع الدرجة            

   :وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي) متوسطة ( وهي تمثل الاعتماد على التحليل المالي بدرجة ، سط المقياس تتو

  )36(جدول رقم 

   المعلومات المالية المدققة  والمرفقة بتقرير مدقق حساباتو  لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي t نتيجة اختبار

  نص العبارة 
  الأولى

  العدد  ياراتالخ
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن 
النسبي 
  للمتوسط

 tقيمة  
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

هل يشترط أن تكون المعلومـات        0.404  0.842-  %63  0.89  1.89  44  نعم
المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق      

  0  6.75-  %43.33  0.54  1.30  27  لا  حسابات

  0.05 = ∝الإحصائية عند حسب مستوى الدلالة 

يلاحظ من  خلال الجدول السابق أن متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يـشترطون أن تكـون     

والـتي  ) 2( وهو لا يختلف إحصائيا عن الدرجـة         1.89المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق حسابات  بلغ          

  .ة الاعتماد  على التحليل المالي لهذه الفئة من محللي الائتمان كانت متوسطة وبالتالي فان درج، تتوسط المقياس 

) 2(وهو أقل من درجـة       ، 1.30أما المتوسط لأولئك الذين لا يشترطون أن تكون المعلومات المالية مدققة فقد بلغ              

وهذا ، ن محللي الائتمان منخفضة     لهذه الفئة م   مما يعني أن درجة الاعتماد على التحليل المالي       ، وبشكل معنوي إحصائيا    
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يؤكد العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي واشتراط تدقيق المعلومات المالية وإرفاقهـا بتقريـر مـن مـدقق           

  .حسابات

ومن التحليل السابق يلاحظ  أنه تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي كلما كانت المعلومات المالية مدققة ومرفقـة           

هذا يدل على أن المعلومات المالية المدققة تشجع محللي الائتمان على استخدام التحليل المـالي               . تقرير مدقق حسابات    ب

  .    عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

   )37( جدول رقم 

    اال الثاني  -  وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والفترات المالية2 كانتيجة اختبار
  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات( 

  العدد  الخيارات  نص العبارة الثانية  
  2كاقيمة   مرتفعة  متوسطة  منخفضة

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

قيمة معامل 
  التوافق

مستوى 
الدلالة 
الإحصا

  sigئية

  -  2  2  4  السنة الحالية

  2  1  18  21  السنة الماضية 

  9  3  12  24  سنتين سابقتين

  4  7  7  18  ثلاثة سنوات سابقة

المعلومات المالية  
ــا  ــتي تطلبو ال

  فترة وتتعلق بال

  1  2  1  4   سنوات  3أكثر من 

19.31  0.01  0.462  0.01  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

 معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليل المـالي  والمعلومـات          يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة      

 وهي معنوية إحصائيا عند مستوى دلالـة  19.31 2كاحيث بلغت قيمة ، والمتعلقة بفترة زمنية معينة  ، المالية المطلوبة   

)∝ = 0.05. (   
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  . قوة العلاقة بين المتغيرين وهي معنوية إحصائيا وتقيس 0.462ويلاحظ أن قيمة معامل التوافق بلغت 

لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل  ) t  ) one sample t – testولتفسير العلاقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

 والتي تتوسط المقياس وتمثل الاعتماد على 2ومقارنته مع الدرجة   ، المالي حسب الفترة الزمنية للمعلومات المالية المطلوبة        

       -:وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ، لمالي بدرجة متوسطة التحليل ا

   )38( جدول رقم 

    لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي والفترات الماليةt نتيجة اختبار

نص العبارة 
  الثانية

المتوسط   العدد  الخيارات
  الانحراف المعياري  الحسابي

الوزن النسبي 
  للمتوسط

 قيمة
t 

ى الدلالة مستو
 sigالإحصائية

  0.182  1.73-  %50  0.57  1.50  4  السنة الحالية

  0  5.58-  %41.33  0.62  1.24  21  السنة الماضية 

  0.524  0.647-  %62.33  0.94  1.87  24  سنتين سابقتين

  0.381  0.9-  %61  0.78  1.83  18  ثلاثة سنوات سابقة

المعلومــات  
الماليــة الــتي 
ــا  تطلبوـ
  وتتعلق بالفترة 

  1  0  %66.67  0.82  2  4   سنوات3أكثر من 

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

   -:يلاحظ من خلال الجدول السابق ما يلي 

سواء تتعلق هذه المعلومـات  ، متوسطات درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يطلبون معلومات مالية     .1

أو أكثر من ثلاثة سـنوات سـابقة لا يختلـف    ، أو الثلاثة سنوات السابقة  ،  أو السنتين السابقتين  ،بالسنة الحالية   

وبالتالي يمكن القول أن درجة الاعتماد على التحليل المالي لهـذه    ، والتي تتوسط المقياس     ، 2إحصائيا عن الدرجة    

 .الفئات من محللي الائتمان هي متوسطة 

للي الائتمان الذين يطلبون معلومات مالية تتعلق بالسنة الماضـية  متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لفئة مح        .2

هـو  ، مما يعني أن اعتماد هذه الفئة على التحليل المالي      ،  وبشكل معنوي إحصائيا     2كان أقل من الدرجة     ، فقط  
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الي  والتي تمثل الاعتماد على التحليل الم      1 وهو قريب من الدرجة      1.24حيث أن المتوسط بلغ     ، بدرجة منخفضة   

 .بدرجة منخفضة 

نستخلص من ذلك أنه  تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي  بزيادة عدد سنوات المعلومات المالية التي يطلبها المحلل                 

  .المالي لحسابات الشركة طالبة الائتمان 

   )39( جدول رقم 

   اال الثاني  -وعدد القوائم المالية ، لتحليل المالي  وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة الاعتماد على ا2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات( 

  المالي
نص العبارة 

  الثالثة 
  عدد  الخيارات

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

قيمة 

معامل 

  التوافق

مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

  1  1  12  14  قائمة واحدة 

  4  3  20  27  قائمتين 

  9  9  7  25   قوائم3

ــدد  عـ

ــوائ م الق

المالية التي  

  2  2  1  5  قوائم3أكثر من   تطلبوا 

19.3  0.002  0.462  0.002  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

عتماد على التحليل المالي وعدد القـوائم       يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الا           

  ) .0.05 = ∝( وهي معنوية  إحصائيا عند مستوى دلالة إحصائية  19.3 2كاقيمة  حيث بلغت، المالية المطلوبة 

  . وهي معنوية إحصائياً وتقيس قوة العلاقة بين المتغيرين 0.462ويلاحظ أن قيمة معامل التوافق بلغت 

 لمتوسط درجـة الاعتمـاد علـى      )t  ) one sample t – testفقد تم إيجاد اختبار ، ولتفسير العلاقة السابقة 

والتي تتوسط المقياس وتمثـل الاعتمـاد علـى     ، 2التحليل المالي حسب عدد القوائم المالية المطلوبة ومقارنته بالدرجة     

  : وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ، التحليل المالي بدرجة متوسطة 
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  )40(جدول رقم 

   لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي وعدد القوائم الماليةt نتيجة اختبار

نص 
العبارة 
  الثالثة

المتوسط   العدد  الخيارات
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط

 قيمة
t 

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

  0  5.08-  %40.33  0.57  1.21  14  احدة قائمة و

  0  4.12-  %46.67  0.74  1.40  27  قائمتين 

  0.627  0.422-  %69.33  0.81  2.08  25   قوائم3

ــدد  عـ
ــوائم  الق
المالية التي  

  تطلبوا 

  0.621  0.535-  %73.33  0.84  2.2  5  قوائم3أكثر من 

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند
  

   -:يلاحظ من خلال الجدول السابق ما يلي 
والذين يطلبون قائمتين أقل  ، ة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يطلبون قائمة واحدة           متوسطي درج  .1

مما يعني أن اعتماد هاتين الفئتين من محللـي  ، والتي تتوسط المقياس وبشكل معنوي إحصائيا ) 2(من الدرجة   

 .الائتمان على التحليل المالي كان اعتماداً منخفضاً 

 3يطلبون أكثـر مـن    والذين،  قوائم 3ماد على التحليل المالي لأولئك الذين يطلبون   متوسطي درجة الاعت   .2

مما يعني أن اعتماد هاتين الفئتين من محللي الائتمان على التحليـل      ،  إحصائيا   2قوائم لا يختلفان عن الدرجة      

  .المالي كان اعتماداً متوسطاً 

. الاعتماد على التحليل المالي كلما زاد عدد القوائم المالية المطلوبة           ويلاحظ من خلال النتيجة السابقة أنه تزداد  درجة          

ب لوهذا يدل على أنه كلما كانت هناك نية أو سياسة واضحة للاعتماد على التحليل المالي يزيد محللي الائتمان من ط                   

  .قوائم مالية إضافية لإجراء تحليل أوسع وأدق من أجل اتخاذ قرار رشيد بمنح الائتمان 

   -:فيما يلي جدول يوضح طبيعة القوائم المالية التي يتم طلبها من العميل و
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  )41(جدول رقم 

  .التكرارات والنسب المئوية للقوائم المالية التي يتم طلبها من العميل 

  القوائم المالية  محللي الائتمان الذين يطلبون هذه القوائم
  النسبة المئوية من إجمالي العينة  العدد

  91,5%  56  انية العموميةالميز
  71,8%  51  قائمة الأرباح والخسائر
  54,9%  39  قائمة التدفقات النقدية

  11,3%  8  أخريقوائم 
  

الائتمان يطلبون القوائم المالية الأساسية خاصة قائمة الميزانية العمومية  محللي  يلاحظ من خلال الجدول السابق أن غالبية        

  أن الاعتماد الأكـبر لمحللـي   -:جة الثالثة قائمة التدفقات النقدية و يستنتج من ذلك     وقائمة الأرباح والخسائر وبالدر   

   .)قائمة الدخل  ( انية العمومية بالدرجة الأولى ويليها قائمة الأرباح والخسائريزلماالائتمان على قائمة 

   )42(جدول رقم 

    اال الثاني -والتحقق من المعلومات المالية ، اد على التحليل المالي  وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة الاعتم2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على ) التكرارات( 
  العدد  الخيارات  نص العبارة الرابعة   التحليل المالي 

  فعةمرت  متوسطة  منخفضة
  2كاقيمة 

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

قيمة معامل 
  التوافق

مستوى 
الدلالة 
الإحصائ

  sigية

نأخذها كما 
  3  3  32  38  هي 

هـــل تأخـــذون 
المعلومات الماليـة في    
القوائم المالية كما هي    
أم تقومون بـالتحقق    

  من صحتها 

نتحقق من 
  13  12  8  33  صحتها 

25.83  0.00  0.516  0.00  

  0.05= ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند
  

ة إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليل المالي  ومدى التحقق           يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة معنوي       

 وهي معنوية إحـصائيا عنـد       25.83  2كاحيث بلغت قيمة    ، من صحة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية           
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 قوة   وهي معنوية إحصائيا أيضا وتقيس     0.516كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت        ،  ) 0.05 = ∝(مستوى دلالة   

  .العلاقة بين المتغيرين 

الاعتماد على التحليل  لمتوسط درجة ) t  ) one sample t – testولتفسير العلاقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

 والتي تتوسـط  2ومقارنته مع الدرجة ، المالي حسب مدى التحقق من صحة المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية    

  -:وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ،  الاعتماد على التحليل المالي بدرجة متوسطة المقياس وتمثل

   )43(جدول رقم 

   لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي والتحقق من المعلومات الماليةt نتيجة اختبار

  العدد  الخيارات  نص العبارة الرابعة  
المتوسط 

  الحسابي
  الانحراف المعياري

وزن النسبي ال

  للمتوسط 

 قيمة 

t 

مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

هل تأخذون المعلومات المالية في   6  7.97-  %41  0.58  1.23  38  نأخذها كما هي

القوائم المالية كما هي أم تقومون 

  0.282  1.09  %71.67  0.79  2.15  33  نتحقق من صحتها  بالتحقق من صحتها

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يأخذون المعلومات المالية           

وبشكل معنوي إحصائيا ممـا يعـني أن       ،   والتي تتوسط المقياس      2الواردة في القوائم المالية كما هي اقل من الدرجة            

  .ان على التحليل المالي منخفضااعتماد هذه الفئة من محللي الائتم

 في حين أن متوسط  درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يقومون بالتحقق من صحة المعلومـات الماليـة                    

 مما يعني أن هؤلاء يعتمدون على التحليل المـالي  بدرجـة             2الواردة في القوائم المالية لا يختلف إحصائيا عن  الدرجة           

  .متوسطة 

تج مما سبق أنه كلما كانت هناك رغبة أكيدة  لمحللي الائتمان في المصارف العاملـة في فلـسطين للتحقـق مـن      نستن

  .المعلومات  الواردة في القوائم المالية تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان 
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  )44(جدول رقم 

   اال الثاني -للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وتعديل التكلفة التاريخية   وقيمة معامل التوافق 2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات ( 
نص العبارة   المالي 

  الخامسة 
  العدد  الخيارات

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
  2كاقيمة 

مستوى 
الدلالة 
الإحصائية

sig  

قيمة 
معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

نعتمد على التكلفة 
  10  5  33  48  التاريخية 

هل تعتمدون على   
التكلفة التاريخية أم   
تقومون بتعديلـها   
للوصول إلى القيمة   

  السوقية
  6  10  7  23  نقوم بتعديلها 

12.28  0.002  0.384  0.002  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

ل الجدول السابق وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليل المالي  ومدى الاعتماد                يلاحظ من خلا  

  وهي معنوية إحصائيا عند مستوى دلالـة  12.28  2كاحيث بلغت قيمة ،  على التكلفة التاريخية أو القيمة السوقية      

   .إحصائيا أيضا وتقيس قوة العلاقة بين المتغيرين  وهي معنوية 0.384كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت ، 0.05=∝

لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل  ) t  ) one sample t – testولتفسير العلاقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

 ـ   2ومقارنته مع الدرجة     ،المالي حسب مدى الاعتماد على التكلفة التاريخية أو القيمة السوقية              اس  والتي تتوسط المقي

  -:وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ، وتمثل الاعتماد على التحليل المالي بدرجة متوسطة 
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         )45(جدول رقم 

     وتعديل التكلفة التاريخية،  لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي t نتيجة اختبار       

  العدد  الخيارات  نص العبارة الخامسة  

 المتوسط
  الانحراف المعياري  الحسابي

الوزن النسبي 
  للمتوسط 

 قيمة 

t 

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

نعتمد على التكلفة 
  0.000  4.02-  %50.67  0.82  1.52  48  التاريخية 

هل تعتمدون على 
التكلفة التاريخية أم 

تقومون بتعديلها للوصول 
  0.788  0.27-  %65.33  0.76  1.96  23  نقوم بتعديلها   إلى القيمة السوقية

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يعتمدون على التكلفـة                  

 الفئة من محللـي  وبشكل معنوي إحصائيا مما يعني أن اعتماد هذه،   والتي تتوسط المقياس 2التاريخية أقل من  الدرجة   

  . الائتمان على التحليل المالي منخفضا 

 في حين أن  متوسط  درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين يقومون بتعديل التكلفة التاريخية للوصـول إلى                    

  .جة متوسطة  مما يعني أن هؤلاء يعتمدون على التحليل المالي  بدر2القيمة السوقية لا يختلف إحصائيا عن  الدرجة 

نستنتج من ذلك أنه كلما اتجه محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين نحو تعديل التكلفة التاريخية بشكل أكبر                   

القيم  المالية الواردة في القوائم المالية  كمـا هـي            للوصول إلى القيمة السوقية أو العادلة  ولم يكتفي بالتعامل مع هذه           

  . عتماد على التحليل الماليتزداد معها درجة  الا.
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  )46(جدول رقم 

 وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و مدى أهمية  الاعتماد على المعلومات المالية 2 كانتيجة اختبار

   اال الثاني -المقدمة  

  ماد على التحليل الماليدرجة الاعت) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة السادسة 

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

   sigالإحصائية
قيمة معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
   sigالإحصائية

0%  7  6  1  0  

25%  15  14  0  1  

50%  24  12  9  3  

75%  22  8  3  11  

 الاعتمـاد   مدى أهمية 
على المعلومات المالية   
المقدمة من الشركات   

  طالبة الائتمان 

100%  3  0  2  1  

29.88  0  0.544  0.000  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

ومدى أهميـة   ، يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليل المالي                

  وهي معنوية إحصائيا عنـد       29.88  2كاحيث بلغت قيمة    ،   الائتمان   المعلومات المالية المقدمة من الشركات طالبة     

  وهي أيضا  معنوية إحـصائيا أيـضا          0.544كما أن قيمة  معامل التوافق بلغت        ،  ) 0.05 = ∝(مستوى دلالة   

  .وتقيس قوة العلاقة بين المتغيرين 

لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل  ) t  ) one sample t – testولتفسير العلاقة السابقة فقد تم إيجاد اختبار 

والتي تتوسط المقياس وتمثل الاعتماد على       ) 2(  ومقارنته بالدرجة ، المالي حسب درجة أهمية المعلومات المالية المقدمة          

  -:وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ، التحليل المالي بدرجة متوسطة 
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  )47(جدول رقم 

  توسط درجة الاعتماد على التحليل المالي و مدى  أهمية الاعتماد على المعلومات المالية المقدمة لمt نتيجة اختبار

  العدد  الخيارات  نص العبارة السادسة 
المتوسط 
  الانحراف المعياري  الحسابي

الوزن النسبي 
  للمتوسط 

 قيمة 
t 

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

0%  7  1.14  0.37  38%  -6  0.001  

25%  15  1.13  0.52  37.67%  -6.5  0.000  

50%  24  1.62  0.71  54%  -2.58  0.017  
75%  22  2.13  0.94  71%  0.68  0.504  

ــدى  ــة م  أهمي
ــى  ــاد عل الاعتم

اليـة  المعلومات الم 
ــن   ــة م المقدم
الشركات طالبـة   

  0.423  1  77.67  0.57  2.33  3  %100  الائتمان 

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

     -:ن خلال الجدول السابق ما يلي  يلاحظ م

متوسطات  درجة الاعتماد على التحليل المالي لفئات محللي الائتمان الذين يعتمدون على المعلومات الماليـة                 .1

والـتي   ) 2(أقل مـن  الدرجـة   %  )50و % 25و % 0(المقدمة من الشركات  طالبة الائتمان بدرجة    

ا يعني أن اعتماد هذه الفئات  من محللي الائتمان على التحليـل        وبشكل معنوي إحصائيا مم   ، تتوسط المقياس   

 المالي هو اعتماد منخفض 

متوسطي  درجة الاعتماد على التحليل المالي لفئتي محللي الائتمان الذين يعتمدون على المعلومـات  الماليـة                   .2

 هؤلاء على التحليـل  مما يعني أن اعتماد) 2(لا يختلفان إحصائيا  عن  الدرجة % ) 100و % 75(بدرجة  

  .المالي هو اعتماد بدرجة متوسطة 

و نستنتج من ذلك أن درجة الاعتماد على التحليل المالي في المصارف العاملة في فلسطين تـزداد كلمـا زادت أهميـة     

  .المعلومات المالية المقدمة من الشركات طالبة الائتمان 
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ودرجة الاعتمـاد  ، قة معنوية إحصائيا بين الموثوقية في القوائم المالية توجد علا"  أنه   تبينونتيجة اختبار الفرضية الأولى     

 المالية زادت درجـة الاعتمـاد   موبالتالي كلما زادت الثقة في القوائ" .على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان         

 بين الموثوقية في القوائم الماليـة ودرجـة   توجد علاقة ارتباط "  وعليه نقبل الفرضية الأولى القائلة      ، على التحليل المالي    

  ".الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

  
حسب  على التحليل المالي الاعتماد ،ودرجة الائتمانمؤهلات وقدرات محللي العلاقة بين : ثانياً 

  -: الفرضية الثانية 

  -: ما يلي نصت الفرضية الثانية على 

 على التحليل المالي كـأداة مـن أدوات        اعتمادهم ،ودرجة   الائتمانبين مؤهلات وقدرات محللي     ارتباط  توجد علاقة   (

  ) .ترشيد القرار 

وذلك لاختبار مدى استقلالية ، للاستقلالية ) chi – square(  2كااستخدام اختبار لاختبار هذه الفرضية فقد تم 

  )الفرضيات الفرعية  ( -: التاليةالمستقلة  عن المتغيرات الائتمانر  قرااتخاذ على التحليل المالي عند درجة الاعتماد

   .الائتمانالمسمى الوظيفي لمحلل  .1

   .الائتمان التخصص العلمي لمحلل  .2

   .الائتمان الخبرة العملية لمحلل  .3

 . تلقى دورات تدريبية في مجال التحليل المالي  .4

 .طبيعة نشاط البنك  .5

 ئتماندرجة التفويض الممنوحة لمحلل الا .6
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 والمـسمى الـوظيفي لمحلـل        الائتمان را قر اتخاذ على التحليل المالي عند      الاعتماداختبار العلاقة بين درجة      - : 1

    .الائتمان

 درجـة   استقلاليةوذلك لاختبار مدى     square –chiللاستقلالية   2كا اختبار استخداملاختبار هذه العلاقة فقد تم      

   -:  كما في الجدول التالي الاختباروقد جاءت نتيجة سمى الوظيفي عن الم على التحليل المالي الاعتماد

  )48(جدول رقم 

   للعلاقة بين  درجة الاعتماد على التحليل المالي والمسمى الوظيفي  2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات( 
  المسمى الوظيفي  المالي

  العدد  

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

  %59.33  0.94  1.78  6  2  10  18  مدير ائتمان
  0.299  2.39  %54  0.79  1.62  10  13  30  53  موظف ائتمان

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

حظ عدم وجود علاقة معنوية إحصائياً بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والمـسمى         لاي السابق   من خلال الجدول    

 وهي غير معنوية إحصائيا عنـد مـستوى الدلالـة    2.39 = 2كاحيث بلغت قيمة  ، سمي الوظيفي لمحلل الائتمان     الم

   .0.05 = ∝الإحصائية 

 ، 2أقل من الدرجة الائتمان  ا من الموظفين أو من مدراء     سواء كانو ،  الائتمانأن محللي   بين  من خلال النتيجة السابقة ت    

وهذا يعـني أن المـسمى      ،   الائتمانر منح   ا قر اتخاذ على التحليل المالي عند      اعتمادهمدرجة  تقريباً في   متشاين   وهم  

  .الوظيفي  ليس له علاقة بدرجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

توجد علاقة ارتباط  بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والمسمى الـوظيفي لمحلـل        ( نرفض الفرضية القائلة     وبالتالي

  ) .الائتمان 
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 والتخـصص العلمـي لمحلـل       الائتمان على التحليل المالي عند اتخاذ قرار        الاعتماد العلاقة بين درجة     اختبار : 2

    .الائتمان

 استقلاليةوذلك لاختبار مدى     square –chi للاستقلالية   تربيع   كآي   اختبار ستخدامالاختبار هذه العلاقة فقد تم      

   -:  كما في الجدول التالي الاختبار على التحليل المالي عن التخصص العلمي وقد جاءت نتيجة الاعتماددرجة 

  )49(دول رقم ج

  سمى الوظيفي   للعلاقة بين  درجة الاعتماد على التحليل المالي والم2 كانتيجة اختبار

  العدد  التخصص العلمي   درجة الاعتماد على التحليل المالي ) التكرارات(

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

  2كاقيمة   الوزن النسبي
مستوى الدلالة 

 sigالإحصائية

  %56.67  0.87  1.70  9  8  20  37  محاسبة 
  %52  0.72  1.56  2  5  9  16  إدارة أعمال  
  %55.67  0.91  1.67  5  2  11  18  غير ذلك

2.73  0.621  

  0.05= ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

السابق عدم وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والتخصص         من خلال الجدول    يلاحظ  

 يعني  مما ،     ) 0.05 = ∝(دلالة  ية إحصائياً عند مستوى      غير معنو   وهي   2.73 = 2كا قيمة   حيث بلغت   ، العلمي  

  . لمحللي الائتماناستقلالية درجة اعتماد على التحليل المالي عن التخصص العلمي 

والإدارة أو التخصـصات الأخـرى      ى تخصصات المحاسـبة     و من ذ  الائتمانأن محللي   بين  من خلال النتيجة السابقة ت    

حيث تقاربت آرائهم نحو الدرجة     ،  الائتمانر منح   ا قر اتخاذ على التحليل المالي عند      دهماعتما درجة   تقريباً في متشاين  

، مما يعني أن التخصص العلمي لا يشكل أساس لاستخدام التحليل المـالي             ،  الثانية وهي الدرجة التي تتوسط المقياس       

وهذا ربما يتنافى مع المنطق السليم ،  منح الائتمان وبالتالي لا يؤثر على درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار           

  .ولكننا مضطرون للقبول بنتائج التحليل كما هي ، في ظروف طبيعية 
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توجد علاقة ارتباط  بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والتخصص العلمـي             ( وبالتالي نرفض الفرضية القائلة     

  ) .لمحلل الائتمان 

  

   الائتمانلية لمحللي م والخبرة العالائتمان قرار اتخاذ على التحليل المالي عند الاعتمادين درجة  اختبار العلاقة ب- :3

 درجة استقلاليةمدى  لاختبار   للاستقلالية وذلك    square –chi  2كا اختبار استخدام فقد تم    الاختبارولإجراء هذا   

    -:ائج كما في الجدول التالي لية وقد جاءت النتم على التحليل المالي عن الخبرة العالاعتماد

   )50( جدول رقم 

   للعلاقة بين  درجة الاعتماد على التحليل المالي والخبرة العملية   2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على ) التكرارات( 
  التحليل المالي 

الخبرة العملية 
  بالسنوات 

  العدد

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  توسطللم

مستوى الدلالة   2كاقيمة 
  sigالإحصائية

  %44.33  0.65  1.33  1  2  9  12  سنوات1-5
  %54.67  0.85  1.64  6  6  16  28  سنوات6-10

  %60  0.87  1.80  9  7  15  31  سنوات10أكثر من 
2.91  0.601  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وسنوات      ،  السابق عدم وجود علاقة معنوية إحصائياً       ل الجدول   من خلا يلاحظ  

 يعني  مما ،     ) 0.05 = ∝(دلالة   غير معنوية إحصائياً عند مستوى        وهي   2.91 = 2كا قيمة   حيث بلغت   ، الخبرة    

من إجمالي المستبانين   % 60 حيث أن    . الائتمان لمحللي  الخبرة العملية   عتماد على التحليل المالي عن      الااستقلالية درجة   

  منهم  يميلون للاعتماد على التحليل المالي بدرجة منخفضة مثلهم في ذلك باقي الفئات  %  48ممن لديهم خبرة عالية و 

لعمليـة لمحلـل    توجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والخـبرة ا           ( وبالتالي نرفض الفرضية القائلة     

  ) .الائتمان 
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   على التحليل المالي والحصول على دورات تدريبية في مجال التحليل المالي الاعتماد العلاقة بين درجة اختبار : 4

   :  وقد جاءت النتائج كما في الجدول التاليsquare  -chiللاستقلالية   2كا استخدام هذه العلاقة فقد تم ولاختبار

  )51(جدول  رقم 

في مجال   تدريبيةورات  قرار منح الائتمان والحصول علي داتخاذنتيجة اختبار مدي استقلالية درجة الاعتماد علي التحليل المالي عند 

   التحليل المالي

الحصول على دورات   درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  تدريبية 

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبي الوزن 
  2كاقيمة   للمتوسط

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

  %60  0.86  1.80  15  12  25  52  نعم
  0.050  9.13  %40  0.56  1.26  1  3  15  19  لا

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

 الاعتماد على التحليل المالي والحصول علـى        السابق وجود علاقة معنوية ضعيفة  بين درجة       من خلال الجدول    يلاحظ  

 ممـا  ،  ) 0.05 = ∝(دلالة معنوية إحصائياً عند مستوى   وهي   9.13 = 2كا قيمة   حيث بلغت   ، دورات تدريبية     

   .الائتمان الحصول على دورات تدريبية  لمحللي  وبين عتماد على التحليل المالي الا درجة وجود علاقة ضعيفة بين يعني 

بدرجـة  ممن تلقوا دورات تدريبية  يميلون للاعتماد  على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمـان  % 48  أن حيث

حيث أنه كلما زادت نسبة تلقي الدورات التدريبية  لمحللي الائتمان زادت درجة             ، وأن هذه العلاقة طردية     ، منخفضة  

  .الاعتماد على التحليل المالي 

توجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي والحصول علـى دورات           (ة القائلة   وبالتالي نقبل الفرضي  

  ) .تدريبية  لمحللي الائتمان 

  

 .اختبار العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وطبيعة نشاط البنك  : 5

ختبار مدى استقلالية درجة الاعتماد على  لا Chi- square  للاستقلالية 2كالاختبار هذه العلاقة فقد تم استخدام 

   -:فقد جاءت نتيجة الاختبار كما في الجدول التالي ، التحليل المالي عن طبيعة نشاط البنك 
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  )52(جدول رقم 

   للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وطبيعة نشاط البنك 2 كانتيجة اختبار

رجة الاعتماد على التحليل د) التكرارات(
  المالي

طبيعة نشاط 
  البنك

  العدد

  مرتفعة   متوسطة   منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

 sigالإحصائية

  %54.33  0.82  1.63  11  10  30  51  تجاري 

  %60.66  0.87  1.82  3  3  5  11  إسلامي 

  %55.33  0.86  1.66  2  2  5  9  متخصص

0.677  0.972  

  0.05= ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

من خلال الجدول السابق يلاحظ عدم وجود علاقة معنوية إحصائياً بين درجة الاعتماد على التحليل المـالي وطبيعـة                  

   .0.05 = ∝ وهي غير معنوية إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية 0.677 = 2كانشاط البنك حيث بلغت قيمة 

ومن التحليل الإحصائي السابق تبين لنا أنه لا توجد فروق بين البنوك المختلفة سواء كانت تجاريـة أو إسـلامية أو                     

 -حيث أن المحلل الائتماني في كل بنك من هـذه البنـوك       ،  متخصصة من حيث درجة الاعتماد على التحليل المالي         

و نفسه صاحب الخبرة المصرفية ولا فرق بين موظف في بنـك   ه –بغض النظر عن طريقة وأسلوب هذا البنك أو ذاك          

من البنوك حيث أن نسبة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان في كل المـصارف                   تجاري أو غيره  

يعة نـشاط   توجد علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على التحليل المالي طب         (وبالتالي نرفض الفرضية القائلة     .  منخفضة  

  .البنك 
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                        اختبار العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ودرجة التفويض الممنوحة لمحلل الائتمان - : 6

  )53(جدول رقم 

  منوحة لمسئول التسهيلات  وقيمة معامل التوافق للعلاقة بين درجة  الاعتماد على التحليل المالي ودرجة التفويض الم2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي ) التكرارات(
  العدد  درجة التفويض

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية
قيمة معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

  1  1  -  2  مطلقة 

  7  10  11  28  محدودة 

  8  4  29  41  لا يوجد تفويض

11.11  0.022  0.368  0.022  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

ودرجة ،  بين  درجة الاعتماد على التحليل المالي        ،  يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة  معنوية إحصائيا             

وهـي معنويـة    ،  ) 11.11 = 2اك( التفويض الممنوحة لمسئول التسهيلات حيث  يلاحظ من  الجدول  أن   قيمة                

و لقياس قوة هذه العلاقة فقد تم استخدام معامل التوافـق للعلاقـة بـين               ، 0.05 = ∝إحصائيا عند مستوى دلالة     

  .0.05 = ∝ وهو معنوي إحصائيا عند مستوى دلالة 0.368المتغيرين حيث بلغ 

لمتوسـط درجـة    ) t  ) one sample t – testولتفسير هذه العلاقة بشكل أكثر وضوحاً فقد تم إيجاد اختبار 

والتي تتوسط المقياس وتمثـل     ) 2(ومقارنته مع الدرجة    ، الاعتماد على التحليل المالي حسب درجة التفويض  الممنوحة          

   -:وقد جاءت النتائج كما في الجدول التالي ، الاعتماد على التحليل المالي بدرجة متوسطة 
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  ) 54(جدول رقم 
  . لمتوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي حسب درجة التفويض الممنوحة  tنتيجة اختبار 

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  درجة التفويض
الوزن النسبي 
  للمتوسط

 tقيمة 
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

  0.50  1  %83.33  0.71  2.5  2  مطلقة
  0.355  0.44-  %62  0.80  1.86  28  محدودة
  0  4.05-  %49.33  0.81  1.48  41   تفويضلا يوجد

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

   -:من خلال الجدول السابق يلاحظ ما يلي 
متوسطي درجة الاعتماد على التحليل المالي للذين لديهم درجة تفويض مطلقة والذين لديهم درجة تفويض محدودة             . 1

والتي تتوسط المقياس مما يعني أن اعتماد هؤلاء على التحليل المالي هو اعتمـاداً              ) 2(لا يختلفان إحصائيا عن الدرجة      ، 

 أما  2.5متوسطاً حيث يلاحظ أن متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي للذين لديهم درجة  تفويض  مطلقة بلغ                   

  ) .2(وكلاهما قريبان من الدرجة  ،1.86المتوسط  للذين لديهم   تفويض محدود بلغ 

 وهو أقل من الدرجة     1.48متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لأولئك الذين ليس لديهم أي تفويض بلغ              . 2

  .وبشكل معنوي إحصائيا  مما يعني أن اعتماد هؤلاء على التحليل المالي هو اعتماد منخفض ) 2(

وأنه كلما انخفضت  درجة ، دية ويلاحظ بشكل عام من خلال النظر للأوزان النسبية للمتوسطات وجود علاقة طر

التفويض الممنوحة لمسئول التسهيلات في البنوك العاملة في فلسطين تنخفض معها درجة الاعتماد على التحليل المالي  

الأمر الذي  يدعونا إلى ،عند اتخاذ قرار منح الائتمان وبالعكس تزداد مع زيادة التفويض الممنوحة لمحللي الائتمان 

الإدارية المتبعة من خلال التوجه إلى العمل وفق . المصارف العاملة في فلسطين لإعادة النظر في سياسااضرورة تشجيع 

  . العمل بأسلوب اللامركزية . نظام

توجد علاقة ارتباط  بين درجة الاعتماد على التحليل المـالي ودرجـة التفـويض               (وبالتالي نقبل الفرضية القائلة     

  ) .الممنوحة لمحلل الائتمان 
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فقـد تم   ، ولمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين الخصائص المختلفة لأفراد العينة ودرجة الاعتماد على التحليل المـالي                  

  : استخدام أسلوب الانحدار المتعدد وذلك حسب المعادلة التالية 

Y=  ∝+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+ei 

   -:حيث أن 

  .المعلمة الثابتة = ∝

Y = التابع وهو درجة الاعتماد على التحليل المالي المتغير.  

X1 = درجة التفويض الممنوحة.  

X2 = المسمى الوظيفي.  

X3 = طبيعة النشاط البنك.  

X4 = التخصص العلمي.  

X5 = الخبرة العملية.  

X6 = مدى الحصول على دورات في التحليل المالي.  

ei = المتغير العشوائي   .  

  

  )55(جدول رقم 

Sid .Error of the Estimate  Adjusted R 
Square R Square R Model 

1.15475 0.130 0.205 0.453a 1 
  

  )56(جدول رقم 

Sig.  F  Mean Square df Sum Square Model 
3.664 6 21.983 1   Regression 
10333 64 85.341 Residual 0.019a 2.748 

X 70 107.324 Totl 
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  )57(جدول رقم 

Standardized 
Coefficients 

Unstandardized 
Coefficients Sig t 

Beta Std. Error B 
Model 

0.004 2.955 X 1.169 3.455 Constant 
 المسمى الوظيفي 0.140- 0.319 0.050- 0.440- 0.662
0.645 0.463 0.054 0.170 7.883E-02 التخصص العلمي  
0.823 0.224 0.027 0.205 4.585E-02 ة العمليةالخبر  
  دورات التحليل المالي 0.725 0.339 0.261 2.135 0.037
 طبيعة النشاط 0.153 0.200 0.087 0.763 0.448
  درجة التفويض 0.696 0.257 0.312 2.711 0.009

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

وجاءت نتيجة التقـدير كمـا    ، Enterطريقة فقد تم استخدام ، من خلال الجداول السابقة ولتقدير النموذج أعلاه     

   -:يلي 

+0.726x6 +0.045x5 + 0.078x4 + 0.153x3 - 0.140x2 0.696x1 3.455 Y 

1.135 0.224 0.463 0.763 - 0.440 2.711 2.95 t- value 
0.037 0.823 0.646 0.448 0.662 0.009 0.004 sig 

  

 0.05= ∝يرات المستقلة  غير معنوية إحصائيا عنـد مـستوى دلالـة     يلاحظ أن جميع المتغ ) sig( وبناءاً على قيمة   

ومدى حصول محلل الائتمان على دورات في التحليل المالي         ، باستثناء كلاً من درجة التفويض الممنوحة لمحلل الائتمان         

حيـث  ، لتحليل المالي     مما يعني أن هناك علاقة بين هذين المتغيرين ودرجة الاعتماد على ا           ، فقد كانا معنويان إحصائيا     

 أن هذين المتغيرين يفسران مـا  0.205والتي بلغت Adj R -2  و0.130والتي بلغت R -2يلاحظ من خلال قيمة 

وهذا يعني أن النموذج ضعيف ولكنه يفسر نوع من العلاقة  من الـتغيرات الحادثـة في         ، % 20.5إلى  % 13نسبته  
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 وهي معنوية إحصائيا عند    2.748 للنموذج ككل بلغت     Fحظ أن قيمة    كما يلا . درجة الاعتماد على التحليل المالي      

   ) .0.05= ∝(مستوى

  -: تبينثانية ونتيجة اختبار الفرضية ال

والحـصول   ، درجة التفويض الممنوحـة  وكل من   درجة الاعتماد على التحليل المالي    أن العلاقة بين     -

 أنه كلما حصل الموظف على  دورات أكـبر  هي علاقة طردية مما يعني ، دورات في التحليل المالي   على

زادت درجة  اعتماده على التحليل      ، وكلما زاد ت درجة التفويض الممنوحة له        ،في مجال التحليل المالي     

 .المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان  

الخـبرة   – التخـصص العلمـي    – المسمى الوظيفي أن المتغيرات المستقلة الأخرى في النموذج وهي         -

  .درجة الاعتماد على التحليل الماليليست لها علاقة ب ، وطبيعة نشاط البنك – عمليةال

  

وبين درجة الاعتماد على ، العلاقة بين مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي :ثالثاً 

  -:التحليل حسب الفرضية الثالثة  

  - :  ما يلي نصت الفرضية الثالثة على

وبين درجة الاعتماد على التحليل المـالي       ، باط بين مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي          توجد علاقة ارت  (

  ) .لترشيد قرار الائتمان المصرفي 

وذلك لاختبار مدى  اسـتقلالية    square  -chiللاستقلالية  2كااستخدام اختبار ولاختبار هذه الفرضية فقد تم 

كمـا  المالي عن اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي وفيما يلي نتيجة هذا الاختبار           درجة الاعتماد على التحليل     

     -: في الجدول التالي 
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  )58(دول رقم ج

  لعلاقة بين درجة الاعتماد علي التحليل المالي ومدي اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل الماليل  2نتيجة اختبار كا

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات( 
ق مدى الاهتمام وعم  المالي 

  العدد  التحليل المالي 

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية
قيمة معامل ارتباط 

  Cكندال تاو
مستوى الدلالة 

  sigالإحصائية

  -  -  -  -  ضعيف
  1  2  12  15  مقبول
  8  6  23  37  جيد

  7  7  5  19  جيد جداً

11.24  0.025  0.302  0.000  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

مستوى الدلالـة  معنوية إحصائياً عند  وهي 11.24 حيث بلغت قيمتها 2كاأن قيمة يتضح من خلال الجدول السابق  

بين درجـة   قة  معنوية إحصائيا       ونستنتج وجود علا  ، وبناءاً عليه نقبل الفرضية السابقة      ،  ) 0.05 = ∝(الإحصائية  

  . وعمق التحليل المالي الائتماني المحلل اهتمام ومدى الائتمان قرار منح اتخاذ على التحليل المالي عند الاعتماد

   (C   Kendall's tau –Cعلاقة بين المتغيرين فقد تم استخدام إحصاء  كندال تاو القياس اتجاه وقوة  هذه ول

وهو معنوي إحصائيا   ،  ويتضح أن العلاقة بين المتغيرين طردية حيث أن إشارة كندال موجبة              ،0.302والذي بلغ   ، 

  ) .0.05 = ∝(عند مستوى دلالة 

الائتمـاني وعمـق     ودرجة اهتمام المحلـل   ، ولتفسير العلاقة الطردية بين درجة الاعتماد على التحليل المالي          

لاختبار متوسط درجة الاعتمـاد علـى    ) t  ) one sample t – testفقد تم استخدام اختبار ، التحليل المالي 

والتي تتوسط المقياس وتمثل الاعتمـاد علـى   ) 2(التحليل المالي حسب درجة اهتمام المحلل الائتماني ومقارنته بالدرجة        

   -:وذلك كما في الجدول التالي ، التحليل المالي بدرجة متوسطة 
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  )59(جدول رقم 

  سط درجة الاعتماد على التحليل المالي حسب درجة اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي لمتوt نتيجة اختبار

مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل 
  العدد  المالي

المتوسط 
الوزن النسبي   الانحراف المعياري  الحسابي

  للمتوسط 
 قيمة 

t 

مستوى الدلالة 
  sigالإحصائية

  -  -  -  -  -  -  ضعيف 

  0  4.705-  %42  0.59  1.26  15  قبول م

  0.005  2.06-  %53  0.83  1.59  37  جيد 
  0.578  0.567-  %70  0.80  2.10  19  جيد جداً

  0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

  -:يلاحظ  من خلال الجدول السابق 

مقبول (تعمق في التحليل المالي    متوسطي درجة الاعتماد على التحليل المالي لأفراد العينة الذين لديهم اهتمام لل            .1

مما يعني أن درجة اعتماد هؤلاء على التحليل المـالي  ، وبشكل معنوي إحصائياً  ) 2(أقل من الدرجة    ) وجيد  

  .منخفضة 

جيـد  (متوسط درجة الاعتماد على التحليل المالي لأفراد العينة الذين لديهم اهتمام بالتعمق في التحليل المالي                 .2

 .مما يعني أن هؤلاء يعتمدون على التحليل المالي بدرجة متوسطة         ) 2( إحصائياً عن الدرجة     لا يختلف ، ) جداً  

، الائتماني   ويلاحظ بشكل عام من خلال الأوزان النسبية للمتوسطات أنه كلما زادت  درجة اهتمام المحلل              

ماده على التحليل المالي عند     وبالتالي تزداد نسبة اعت   ، زادت درجة ميله إلى التعمق في إجراءات التحليل المالي          

وهذا يؤكد العلاقة الطردية بين المتغيرين كما سبق توضيحه عند استخدام معامـل          ، اتخاذ قرار منح الائتمان     

   .Cكندال تاو 

وعمق التحليل المالي المرتبطة وغـير      ، ولمعرفة العوامل التي تضمنها اال المتعلق بمدى اهتمام المحلل الائتماني           

 للاستقلالية بين كل عبارة عـن عبـارات   2كااختبار  فقد تم إيجاد نتيجة، ة بدرجة الاعتماد على التحليل المالي  المرتبط

           -:ودرجة الاعتماد على التحليل المالي وذلك كما يلي ، اال 
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  )60( جدول رقم 

  ل المالي و السياسة الائتمانية للبنك في اال الثالث    بين درجة الاعتماد على التحليC وقيمة إحصاء كندال تاو 2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة الأولى   المالي

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

  2كاقيمة 
مستوى 
الدلالة 
  الإحصائية

قيمة 
معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

ليس لها 
  1  -  -  3  3  علاقة  

  1.32  1  4  14  19  أحيانا

  1.88  9  5  12  26  غالباً

السياسة الائتمانية للبنك   
الذي تعمل فيه تشجع    
على اعتماد التحليـل    
المالي أساسـا لاتخـاذ     

  القرار الائتماني 

  2.13  6  6  4  16  دائماً

13.47  0.034  0.359  0.001  

  0.05 = ∝ الإحصائية عند حسب مستوى الدلالة

  

، بين درجة الاعتماد على التحليل المـالي          ،  يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة معنوية إحصائيا وطردية           

أساس لاتخاذ القرار الائتماني    كعتماد التحليل المالي    لاوتشجيع السياسة الائتمانية للبنك الذي يعمل فيه المحلل الائتماني          

  .  معنوية إحصائيا 2كا  حيث أن قيمة

، ولتأكيد هذه العلاقة  الطردية بين المتغيرين يلاحظ  ازدياد قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الاعتماد على التحليل المالي                   

  .كلما زادت درجة تشجيع السياسة الائتمانية لاعتماد التحليل المالي  أساساً لاتخاذ القرار الائتماني 

وهو معنوي إحصائيا    ، 0.359 بين المتغيرين  معامل كندال للارتباط بين المتغيرين حيث بلغ            ويوضح قوة هذه العلاقة   

  . ليقيس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرين ، 

وأا من ،  السياسة الائتمانية في البنوك العاملة في فلسطين  تبين وجود علاقة بين الاعتماد على التحليل المالي و       وبالتالي  

 مما يؤدي إلى زيادة  التعمق في إجراءات تحليل القوائم المالية لاعتمـاد            ، لتي تشجع على اعتماد التحليل المالي       العوامل ا 

  .       التحليل المالي أساسا لاتخاذ القرار الائتماني 
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  )61(جدول رقم 

  قد في اال الثالث    للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و قوانين سلطة الن2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة الثانية 

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاقيمة   الحسابي

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

ليس لها 
  1.35  1  4  12  17  علاقة  

  1.84  7  2  10  19  أحيانا

  1.93  5  4  6  15  غالباً

قــوانين ســلطة 
النقد تدفع باتجاه   
الاعتماد علـى   
التحليل المـالي   
أساسا لاتخـاذ   

  1.91  3  4  4  11  دائماً  قرار الائتمانيال

8.52  0.046  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

قـوانين سـلطة   و، يل المالي  التحلبين درجة الاعتماد على  ضعيفة   وجود علاقة ارتباط     تبينمن خلال الجدول السابق     

حيـث بلغـت   ، سلطة النقد تدفع باتجاه الاعتماد على التحليل المالي أساسا لاتخاذ القرار الائتماني          وأن قوانين   ،  النقد

  ).0.05 = ∝(  وهي  معنوية  إحصائيا عند مستوى دلالة8.52 = 2كاقيمة  

 تبين وجود علاقة ارتباط ضعيفة  بين درجة الاعتماد على            والتكرارات من خلال المتوسط الحسابي   من النتيجة السابقة و   

 ،حيث تبين أا من العوامل التي  أحياناً تشجع على  الاعتماد على التحليل المالي                ’ التحليل المالي وقوانين سلطة النقد      

  .لقرار الائتماني وتدفع باتجاه  التعمق في تحليل القوائم المالية للاعتماد على التحليل المالي أساسا لاتخاذ ا
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   )62(دول رقم ج

    بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و الثقة في القوائم المالية  في اال الثالث  C وقيمة إحصاء كندال تاو 2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة الثالثة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاقيمة   ابيالحس

مستوى 
الدلالة 
  الإحصائية

قيمة 
معامل 
  التوافق

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

ليس لها 
  1.14  -  1  6  7  علاقة  

  1.43  4  5  21  30  أحيانا

  2.10  7  7  5  19  غالباً

الثقة في القـوائم    
المالية  للعميـل    
ــى  ــشجع عل ت
اعتماد التحليـل   
ــا  ــالي أساس الم
لاتخــاذ القــرار 

  الائتماني 
  1.86  5  2  7  14  دائماً

13.61  0.032  0.293  0.002  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

  

بين  درجة الاعتماد على التحليـل المـالي          ،  يلاحظ من خلال الجدول السابق وجود علاقة طردية معنوية إحصائيا             

 = ∝(وهي معنوية إحصائيا عند مستوى دلالة         ، 13.61 = 2كاحيث بلغت قيمة    ، لية للعميل   والثقة في القوائم الما   

 وهو معنوي إحصائيا  عند مستوى       0.293للعلاقة بين المتغيرين      Cكما بلغ معامل ارتباط  كندال تاو        ،  ) 0.05

  .أيضا ويقيس  قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرين  ) 0.05= ∝(دلالة 

والتكرارات تبين وجود علاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المـالي  خلال المتوسط الحسابي   ة السابقة ومن    من النتيج 

  وتـدفع باتجـاه  ، حيث تبين أا من  العوامل التي  تشجع على  الاعتماد على التحليل المالي            ، والثقة في القوائم المالية     

  .ى التحليل المالي أساسا لاتخاذ القرار الائتماني التعمق في تحليل القوائم المالية للاعتماد عل
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  )63(جدول رقم 

    للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و الأوضاع الاقتصادية السائدة في اال الثالث  2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة الرابعة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاقيمة   الحسابي

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

ليس لها 
  1.55  1  3  5  9  علاقة  

  1.61  9  7  25  41  أحيانا

  1.70  3  1  6  10  غالباً

ــاع  الأوضــ
الاقتـــصادية 
السائدة تـشجع   
على اعتماد على   
التحليل المـالي   
أساسا لاتخـاذ   
  2.12  3  3  2  8  دائماً  القرار الائتماني

8.67  0.048  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

والأوضاع الاقتصادية  ،  التحليل المالي    من خلال الجدول السابق يتضح  وجود علاقة ارتباط بين درجة الاعتماد على              

  ) 0.05 = ∝ (  وهي  معنوية  إحصائيا عند مستوى دلالة8.67 = 2كاحيث بلغت قيمة  ، السائدة 

 يتضح ،  والتكرارات    المتوسط الحسابي  وبالنظر إلى   ، من النتيجة السابقة تبين وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية           

  وتـدفع باتجـاه   ، أن الأوضاع الاقتصادية السائدة من  العوامل التي  أحياناً تشجع على  الاعتماد على التحليل المالي                  

  . المالية للاعتماد على التحليل المالي أساسا لاتخاذ القرار الائتماني التعمق في تحليل القوائم
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   )64( دول رقم ج

    بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و توفر ضمانات عينية ومالية  في اال الثالث  C وقيمة إحصاء كندال تاو 2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) اراتالتكر(

  العدد  الخيارات  نص العبارة الخامسة
  مرتفعة  متوسطة  منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

  2كاقيمة 
مستوى 
الدلالة 
  الإحصائية

قيمة 
معامل 
  التوافق

مستوى 
الدلالة 
الإحصائية

sig 

  1.21  1  3  20  24  دائما

  1.69  5  8  13  26  غالبا

  2.14  7  2  5  14  أحيانا

توفر ضـمانات   
ــة  ــة ومالي عيني
تكفي وتغني عن   
اعتماد التحليـل   
المالي كأسـاس   
لاتخــاذ القــرار 

ليس لها   الائتماني 
  2.14  3  2  2  7  علاقة

17.48  0.007  0.383  0.000  

  0.05= ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

  

  بـين  درجـة   ،  إحـصائيا     يلاحظ  وجود علاقة ارتباط  معنويـة         ، من العبارات السالبة    السابقة  نظراً لأن العبارة    

 = 2كـا حيث يلاحـظ  أن  قيمـة         ،  الاعتماد على التحليل المالي  ومدى توفر ضمانات عينية ومالية            الاستغناء عن 

  Cو كذلك  معامل ارتبـاط  كنـدال تـاو            ، ) 0.05= ∝(وهي معنوية إحصائيا عند مستوى دلالة         ، 17.48

 حيـث انـه كلمـا تـوفرت     ، بينت قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرين   والتي0.383للعلاقة بين المتغيرين حيث بلغ      

وبالتالي انخفـضت درجـة     ، ازدادت نسبة الذين يستغنون عن الاعتماد  على التحليل المالي           ، ضمانات عينية ونقدية    

  .الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان  

والاستغناء عن إجراء التحليل المـالي للاعتمـاد علـى    ، ية بين توفر الضمانات   وعليه توجد علاقة ذات دلالة إحصائ     

  .التحليل المالي لاتخاذ قرار منح الائتمان  وهي من العوامل التي يتم الاستغناء ا عن اعتماد التحليل المالي 
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  )65(جدول رقم 

  ووجود رقابة داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان في اال الثالث    للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي 2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة السادسة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاقيمة   الحسابي

مستوى الدلالة 
 Sigالإحصائية

  1.50  -  1  1  2  دائما

  2.14  4  -  3  7  غالبا

  1.83  5  5  8  18  أحيانا

ــة  وجــود رقاب
ــة  ــة فعال داخلي

 طالبـة   للشركة
الائتمان المصرفي  

 عن الاعتماد على  تغني
ليس لها   التحليل المالي 

  1.56  7  9  25  41  علاقة

8.05  0.420  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

من خلال الجدول السابق يتضح عدم وجود علاقة ارتباط بين درجة           فانه  سالبة  من العبارات ال  السابقة  نظراً لأن العبارة    

حيث بلغت قيمـة     ،  ووجود رقابة داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان        ،  التحليل المالي    الاعتماد على   الاستغناء عن   

  ) .0.05 = ∝(  وهي غير معنوية  إحصائيا عند مستوى دلالة 8.05 = 2كا

 علـى   دول السابق أن وجود رقابة داخلية فعالة  للشركة طالبة الائتمان ليس لها علاقة ولا تشجع               ونستخلص من الج  

للاعتماد عليها كأساس لاتخاذ قرار الائتمان حيث كـان  ،  التعمق في دراسة وتحليل القوائم المالية للعميل   الاستغناء عن 

  .من إجمالي المستبانين %  60.29)  ليست لها علاقة ( نسبة المستبانين الذين قالوا 

حيث تعتـبر  ، مما سبق تبين عدم وجود علاقة بين الاستغناء عن الاعتماد على التحليل المالي ووجود رقابة داخلية فعالة    

لاعتماد التحليل المـالي كأسـاس    الاعتماد  على التحليل المالي من العوامل التي ليست لها علاقة بدرجة الاستغناء عن      

  .ح الائتمان لاتخاذ قرار من
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  )66(جدول رقم 

    للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات  في اال الثالث  2 كانتيجة اختبار

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة السابعة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2اكقيمة   الحسابي

مستوى الدلالة 
 Sigالإحصائية

  1.66  1  -  2  3  دائماً

  1.43  1  1  5  7  غالباً

  1.36  1  3  10  14  أحيانا

ــاح  سياســة الانفت
والتوسع في مـنح    
التسهيلات تغني عن   
ــى   ــاد عل الاعتم
التحليل المالي لاتخاذ   

ليس لها   القرار الائتماني 
  1.80  11  11  19  41  علاقة

5.08  0.564  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
  

يلاحظ عدم وجود علاقة ارتبـاط بـين درجـة         ، من العبارات السالبة     نظراً لأن العبارة    ومن خلال الجدول السابق     

 2كـا  بلغت قيمة  حيث ، وسياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات ،  التحليل المالي    الاعتماد على   الاستغناء عن   

  ) .0.05= ∝(  وهي غير معنوية  إحصائيا عند مستوى دلالة 5.08= 

ليس لها علاقة بـالتعمق في  تعتبر من العوامل التي  ونستخلص من ذلك أن سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات           

الي كأساس لاتخاذ قرار الائتمـان حيـث        تحليل القوائم المالية وبالتالي  بدرجة الاستغناء عن  الاعتماد على التحليل الم            

  %  63.1) ليست لها علاقة ( وصلت  نسبة  المستبانين من محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين الذين قالوا 
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  )67(جدول رقم 

ن إجراء التحليل المالي للقوائم المالية إذا كانت حصة العميل في   للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وبين منح تسهيلات ائتمانية بدو2 كانتيجة اختبار

   في اال الثالث  -السوق كبيرة 

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة الثامنة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاقيمة   الحسابي

مستوى الدلالة 
 Sigالإحصائية

  1.28  1  -  6  7  دائماً

  1.50  3  4  13  20  غالباً

  1.68  5  3  11  19  أحيانا

قوم البنك الذي تعمل    ي
فيه بمـنح تـسهيلات     
ائتمانية بدون إجـراء    
التحليل المالي للقـوائم    
المالية إذا كانت حصة    
  1.86  6  7  9  22  ليس لها علاقة  العميل في السوق كبيرة

6.30  0.411  

  .0.05 = ∝ الإحصائية عند حسب مستوى الدلالة
  

خلال الجدول السابق عدم وجود علاقة ارتباط بـين   فإننا نلاحظ من    ، من العبارات السالبة    السابقة   العبارة   حيث أن   

منح تسهيلات ائتمانية بدون إجراء التحليل المالي للقوائم المالية إذا          و،  التحليل المالي    الاعتماد على   الاستغناء عن   درجة  

  وهي غير معنوية إحصائيا  عند مـستوى          6.30 = 2كاحيث  بلغت قيمة       ، ة العميل في السوق كبيرة      كانت حص 

  .0.05= ∝دلالة

 ليس له علاقة بعمق التحليل المالي وبالتالي ليس له علاقة بدرجة            صة العميل في السوق     ونستخلص من ذلك أن كبر ح     

وجـاء   % 32.4نت نسبة الذين أفادوا بعدم وجود علاقة بلغ          حيث كا  ،الاعتماد على التحليل المالي       الاستغناء عن   

وهذا يدل على وجود سياسة واضـحة تجـاه         % 29.4وكانت بنسبة   )  غالبا( بعدها الذين أفادوا بمنح التسهيلات      

  .عندما تكون حصة العميل كبيرة في السوق ، الاعتماد على التحليل المالي الاستغناء عن 

 يعتبر  من  العوامل التي  أحياناً تشجع على الاسـتغناء           ،  أن  كبر حصة العميل في السوق         من التكرارات السابقة تبين   

 باتجاه  التعمق في تحليل القوائم المالية للاعتماد على التحليل المالي أساسـا            ع تدف لاو،  الاعتماد على التحليل المالي      عن  

  .لاتخاذ القرار الائتماني 
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  )68(جدول رقم 

  للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و منح تسهيلات ائتمانية بدون إجراء التحليل المالي 2ا كنتيجة اختبار

   في اال الثالث  -للقوائم المالية للشركات الضخمة الوحيدة 

  درجة الاعتماد على التحليل المالي) التكرارات(
  العدد  الخيارات  نص العبارة التاسعة

  مرتفعة  متوسطة  منخفضة
المتوسط 
  2كاة قيم  الحسابي

مستوى الدلالة 
 Sigالإحصائية

  1.11  -  1  8  9  دائماً

  1.58  4  3  12  19  غالباً

  1.50  2  2  8  12  أحيانا

يقوم البنك الذي تعمل فيه     
بمنح تـسهيلات ائتمانيـة     
بدون إجراء التحليل المالي    
للقوائم المالية للـشركات    

  1.88  7  8  10  25  ليس لها علاقة  الضخمة الوحيدة 

7.92  0.251  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
خلال الجدول السابق عدم وجود علاقة ارتباط بين درجـة     حيث أن العبارة السابقة من العبارات السالبة فإنه تبين من           

ا كان البنك يقوم بمنح تـسهيلات ائتمانيـة   ورأي المحلل الائتماني فيما إذ   ،  التحليل المالي    الاعتماد على   الاستغناء عن   

  وهي غير    7.92 = 2كاحيث  بلغت قيمة       ،  التحليل المالي للقوائم المالية للشركات الضخمة الوحيدة         بدون إجراء 

  0.05 = ∝معنوية إحصائيا  عند مستوى دلالة 

تحليل مـالي للقـوائم الماليـة     عدم إجراء يعني، السوق ونستخلص من ذلك أن ضخامة الشركة أو استحواذها  على         

في % 38.5للشركات المتقدمة بطلب الحصول على ائتمان حيث كانت نسبة الذين أفادوا بعدم وجود علاقـة بلـغ          

  % .29.2كانت بنسبة )  غالبا( ت حين أن  الذين أفادوا بمنح التسهيلا

  عوامل التي  أحياناً تشجع على الاستغناء عـن وبالتالي يتبين  من التكرارات السابقة  أن ضخامة الشركة تعتبر  من  ال               

 باتجاه  التعمق في تحليل القوائم المالية للاعتماد على التحليل المالي أساسا لاتخاذ              ع تدف لاو، الاعتماد على التحليل المالي     

  .القرار الائتماني 

 أفراد العينـة    استجاباتيجاد متوسط    فقد تم إ   اولتحليل استجابات أفراد العينة على عبارات اال الثالث كل على حد          

حيـث تم   ) 2,5الدرجـة  ( مدى وجود فرق معنوي إحصائياً بين المتوسط ومتوسط المقياس          واختبارعلى كل عبارة    
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كمـا   اال ات بارع حيث تم ترميز الخيارات الموجودة لكل عبارة من -test one sample - t اختبار استخدام

  -: يلي 

= 2ليس لها علاقة ،     = 1-:كان الترميز   )  التحليل المالي    اعتماد  العوامل التي تشجع على     ( وجبة  في حالة العبارات الم   

  .دائماً  = 4غالباً ، = 3أحياناً ، 

دائمـاً ،   = 1  :العكس بفقد كان الترميز )  اعتماد التحليل المالي   تغني عن العوامل التي    (لسالبةأما في حالة العبارات ا    

  .ليس لها علاقة = 4أحياناً ،  = 3غالباً ، = 2

وبناءاً علـي   .فلا يدخل ضمن المقياس لأنه يعبر عن رغبة المبحوث في عدم الإجابة علي العبارة             ) لا أدري   (أما الخيار   

  1. وهو الذي سيتم الاختبار عنده 2,5ذلك فان متوسط المقياس يكون 

                                                        
  لیس لھا علاقة – أحیانا – غالبا –ا  وھي دائم2.5 = 4 ÷ 4+3+2+1=  متوسط المقیاس  1



 

 

 

          167

  ) 69(جدول رقم ...   .ات اال الثالث لمتوسطات استجابات أفراد العينة علي عبارtنتيجة اختبار 

  عبارات اال الثالث  النسب المئوية للتكرارات

  لا أدري  ليس لها علاقة  أحياناً  غالباً  دائماً

الانحراف   المتوسط الحسابي
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط

 sigقيمة   tقيمة

t  

عتماد التحليل المالي أساس لاتخاذ السياسة الائتمانية للبنك الذي تعمل فيه تشجع علي ا
  القرار الائتماني

22,5%  36,3%  26,8%  4,2%  9,9%  2,86  85،  71,5%  3,37  0,001  

  0,196  -1,31  %58  1,06  2,32  %12,7  %23,9  %26,8  %21,1  %15,5  قوانين سلطة النقد تدفع باتجاه الاعتماد علي التحليل المالي أساس لاتخاذ القرار الائتماني

  0,521  0,64  %64,25  ،92  2,57  %1,4  %9,9  %42,3  %26,8  %19,7  في القوائم المالية للعميل تشجع علي اعتماد التحليل المالي للاتخاذ القرار الائتمانيالثقة 

الأوضاع الاقتصادية السائدة تشجع علي اعتمد التحليل المالي أساساً لاتخـاذ القـرار    
  الائتماني

11.3%  14.1%  57,7%  12,7%  4,2%  2,25  83،  56,25%  2,47  0,016  

توفر ضمانات عينية ومالية تكفي وتغني اعتماد التحليل المالي كأساس لاتخاذ القـرار           
  الائتماني

33,8%  36,6%  19,7%  9,9%  -  2,05  0,97  51,25%  3,85  0  

وجود رقابة داخلية فعالة لشركة طالبة الائتمان المصرفي تغني عن الاعتماد للتحليـل             
  المالي

2,8%  9,9%  25,4%  57,7%  4,2%  3,44  80،  86%  9,71  0  

  0  8,67  %85,75  0,86  3,43  %8,5  %57,7  %19,7  %9,9  %4,2  . سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات تغني عن اتخاذ القرار الائتماني

 التحليل المالي للقوائم المالية إذا كانت       إجراءيقوم البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بدون       
  لعميل في أسواق كبيرةحصة ا

9,9%  28,2%  26.8%  31%  4,2%  2,82  1  70,5%  2,65  010،  

 التحليل المالي للـشركات الـضخمة   إجراءيقوم البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بدون      
  .الوحيدة 

12,7%  26,8%  16.9%  35,2%  8,5%  2,81  1,10  70,25%  2,31  0,024  

  .0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
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 اهتمام ىالعينة علي عبارات اال المتعلق بمدأفراد    لمتوسطات استجابات  test  -tيلاحظ من خلال نتائج اختبار 

  -:يلي المحلل الائتماني وعمق التحليل المالي كما في الجدول السابق ما

ك أعلي من متوسـط القيـاس    للبن بالسياسة الائتمانية  المتعلقة   ولىلأمتوسط استجابات أفراد العينة علي العبارة ا       -1

ن السياسة الائتمانية للبنوك التي يعملـون  أ العينة يرون أن أفراد مما يعني    إحصائياوبشكل معنوي    ) 2,5الدرجة  (

 حيث أن متوسط الاستجابات بلـغ       شجع علي اعتماد التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني        تفيها غالباً ما    

  ) .غالباً ( والتي تمثل صفة الرأي ) 3(هو قريب من الدرجة و% 71,5 وبوزن نسبي 2,86

 عن متوسـط    إحصائيا لا يختلف    بقوانين سلطة النقد   العينة علي العبارة الثانية والمتعلقة       أفرادمتوسط استجابات    -2

 ـ   ،العينةراد    فيعني أن أ  مما  ) 2.5الدرجة(القياس   اد علـي   فيما يتعلق بأن قوانين سلطة النقد تدفع باتجـاه الاعتم

حيث أن متوسط  التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني تتراوح ما بين صفة الرأي أحياناً وصفة الرأي غالباً           

ويلاحظ أن آراء أفراد العينة أقرب إلي صفة الرأي أحياناً حيث أن            % 58 وبوزن نسبي    2,32الاستجابات بلغ   

  ) .2,5ة الدرج(متوسط الاستجابات أقل من متوسط المقياس 

 للعميل لا يختلف إحصائياً عـن  بالثقة في القوائم المالية العينة علي العبارة الثالثة والمتعلقة أفرادمتوسط استجابات   -3

بين أن آراء أفراد العينة فيما يتعلق بأن الثقة في القوائم المالية للعميل تـشجع               يمما  ) 2,5الدرجة  (متوسط المقياس   

 كأساس لاتخاذ القرار الائتماني تتراوح ما بين صفة الرأي أحياناً وصفة الـرأي غالبـاً              علي اعتماد التحليل المالي     

  %64,25 وبوزن نسبي 2,57حيث أن متوسط الاستجابات بلغ 

 السائدة أقـل مـن متوسـط    بالأوضاع الاقتصادية متوسط استجابات أفراد العينة علي العبارة الرابعة والمتعلقة     -4

مما يعني أن أفراد العينة يرون أن الأوضاع الاقتصادية الـسائدة           ل معنوي إحصائيا    وبشك) 2,5الدرجة  (المقياس  

 2,25حيث بلغ متوسـط الاسـتجابات       أحياناً تشجع علي اعتماد التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني           

   ).اناًأحي(والتي تمثل صفة الرأي ) 2(من الوزن النسبي للدرجة  وهو يقترب% 56,25وبوزن نسبي 

 أقل من متوسط المقيـاس  ضمانات عينية وماليةبتوفر متوسط استجابات أفراد العينة علي العبارة الخامسة المتعلقة        -5

  يعني أن أفراد العينة يرون أن توفر ضمانات عينية ومالية غالبـاً مـا              امموبشكل معنوي إحصائيا    ) 2,5الدرجة  (
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 ،حيث أن متوسط الاستجابات بلـغ  الائتمانيأساس لاتخاذ القرار   تكفي وتغني عن الاعتماد على التحليل المالي ك       

وذلك ) غالباً (الرأيوالتي تمثل صفة    ) 2(وهو يقترب من الوزن النسبي للدرجة       % 51,25 وبوزن نسبي    2,05

  .حسب ترميز العبارات السالبة 

 طالبة الائتمـان  ةية فعالة للشركرقابة داخل متوسط استجابات أفراد العينة على العبارة السادسة والمتعلقة بوجود           -6

مما يعني أن أفراد العينة يرون أن وجود رقابـة           إحصائياوبشكل معنوي   ) 2,5الدرجة  (أعلى من متوسط المقياس     

الاعتماد على التحليل المالي كأسـاس لاتخـاذ        بالاستغناء عن   داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان ليس لها علاقة         

 وهو يقترب من الوزن النسبي للدرجة % 86 وبوزن نسبي    3,44بلغ متوسط الاستجابات   ،حيث   القرار الائتماني 

  .وذلك حسب ترميز العبارات السالبة ) ليس لها علاقة (الرأيوالتي تمثل صفة ) 4(

 في منح التسهيلات أعلى     بسياسة الانفتاح والتوسع  والمتعلقة  متوسط استجابات أفراد العينة على العبارة السابعة         -7

مما يعني أن أفراد العينة يرون أن سياسة الانفتـاح           ،   إحصائياوبشكل معنوي   ) 2,5الدرجة  (توسط المقياس   من م 

 الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخـاذ القـرار        بالاستغناء عن   والتوسع في منح التسهيلات ليس لها علاقة        

 وهو يقترب من الوزن النسبي للدرجة     % 85,75 وبوزن نسبي    3,43 حيث بلغ متوسط الاستجابات        الائتماني

  .وذلك حسب العبارات السالبة ) ليس لها علاقة (الرأيوالتي تمثل صفة ) 4(

متوسط استجابات أفراد العينة على العبارة الثامنة والمتعلقة بمنح تسهيلات ائتمانية بدون إجراء التحليـل المـالي                  -8

يعني أن أفراد   مما  ) 2,5الدرجة  ( أعلى من متوسط المقياس      سوق كبيرة الحصة العميل و  كانت  للقوائم المالية إذا    

العينة يرون أن قيام البنك بمنح تسهيلات بدون إجراء التحليل المالي للقوائم المالية يكون أحياناً إذا كانت حـصة                   

وهو يقتـرب مـن     % 70,25 وبوزن نسبي    2,82حيث بلغ متوسط الاستجابات      ،العميل في السوق كبيرة     

  .حسب ترميز العبارات السالبة ) أحياناً (الرأيوالتي تمثل صفة ) 3(للدرجة  بيالوزن النس

للشركات والمتعلقة بمنح تسهيلات بدون إجراء التحليل المالي        ، التاسعةالعبارة  متوسط استجابات أفراد العينة على       -9

 قيام البنك بمنح تـسهيلات      يعني أن أفراد العينة يرون أن     مما  ، ) 2,5الدرجة  ( أعلى من متوسط المقياس      الضخمة

 حيث بلغ متوسط الاسـتجابات      ،  ائتمانية بدون إجراء التحليل المالي للشركات الضخمة الوحيدة يكون أحياناً         



 

 

 

          170

) أحيانـاً  (الـرأي والتي تمثل صفة    ) 3(وهو يقترب من الوزن النسبي للدرجة       % 70,25 وبوزن نسبي    2,81

 .ترميز العبارات السالبة  حسب

   : خلال النتائج السابقة تبين أنر الفرضية الثالثة من ونتيجة اختبا

  -:العوامل المشجعة على اعتماد  التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني هي: أولاً 

  )عبارة موجبة (      .السياسة الائتمانية للبنك  .1

  )عبارة موجبة (  .الثقة في القوائم المالية للعميل  .2

  -: أحياناً ما تشجع على اعتماد التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني فهيالعوامل التي: ثانياً 

 )عبارة موجبة            (  .قوانين سلطة النقد  .1

 )عبارة موجبة (  .الأوضاع الاقتصادية السائدة  .2

 )عبارة سالبة (  .كبر حصة العميل في السوق  .3

  )عبارة سالبة            (  .ضخامة الشركات  .4

  -: ليس لها علاقة بالتحليل المالي لاتخاذ القرار الائتماني فقد كانت التي العوامل :  ثالثاً 

  ) عبارة سالبة (  .    وجود رقابة داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان .3

  )عبارة سالبة        (  .سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات  .4

تغني عن التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني اقتصرت على توفر ضـمانات           غالباً ما   لعوامل التي   ا: رابعاً  

  )عبارة سالبة (                                                          .عينية ومالية كافية

وبين درجة الاعتمـاد    ، الي  بناءاً على نتائج اختبار العلاقات السابقة بين مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليل الم             

توجد علاقة ارتباط بين مدى اهتمام المحلل الائتماني وعمق التحليـل     (فإننا نقبل الفرضية القائلة       ،  على التحليل المالي    

  ) .وبين درجة الاعتماد على التحليل المالي لترشيد قرار الائتمان المصرفي ، المالي 
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 الاعتماد على التحليل  المالي العوامل الأخرى ذات العلاقة بدرجة  •

 . العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وجنسية البنك  .1

 . العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ومكان عمل المحلل الائتماني .2

  لتحليل المالياوالتي يتم الاعتماد عليها عند إجراء ) Cs( 5ل انشاط العميل والمعلومات المتعلقة ب .3

  .استعادة الائتمان الممنوح للشركات  نسب .4

  .أثناء التحليل المالي عند عملية اتخاذ قرار منح الائتمان في الغالب النسب المئوية التي يتم استخدامها  .5

العوامل المقترحة لزيادة الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخاذ قرار الائتماني في البنـوك العاملـة في                  .6

 .فلسطين 
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 . العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وجنسية البنك  .1

درجة الاعتمـاد    لاختبار مدى استقلالية Chi- square  للاستقلالية 2كاولاختبار هذه العلاقة فقد تم استخدام 

   -:فقد جاءت نتيجة الاختبار كما في الجدول التالي ، على التحليل المالي عن جنسية البنك 

  )70(جدول رقم 

   للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و جنسية البنك 2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات(
  العدد  جنسية البنك  المالي

  مرتفعة   متوسطة   منخفضة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  2كاقيمة   للمتوسط

مستوى الدلالة 
 sigالإحصائية

  %57.66  0.86  1.73  8  6  16  30  وطني 

  %53.66  0.70  1.61  8  9  24  41  عربي 

  0  0  0  0  0  0  0  أجنبي

0.508  0.776  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

  

جنـسية  يل المالي وومن خلال الجدول السابق يلاحظ عدم وجود علاقة معنوية إحصائياً بين درجة الاعتماد على التحل             

   .0.05= ∝ وهي غير معنوية إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية0.508 = 2كاالبنك حيث بلغت قيمة 

أنه تبين مما سـبق عـدم        على الرغم من أن البنوك الوطنية يفترض أن تتبنى سياسات تراعي فيها المصلحة الوطنية  إلا               

حيث أن الوزن النسبي    ، بين البنوك الوطنية والعربية       ، التحليل المالي   وجود فروق ذات دلال  في درجة الاعتماد على          

، لكل من البنوك  الوطنية والعربية  يظهر أن نسبة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان منخفـضة                  

البنوك الأجنبية فليس لهـا وجـود  في         أما بالنسبة   ،  وربما يعود ذلك إلى أن المحلل الائتماني هو نفسه في كلا البنكين             

  .قطاع غزة 
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 . العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ومكان عمل المحلل الائتماني .2

درجة الاعتمـاد    لاختبار مدى استقلالية Chi- square  للاستقلالية 2كاولاختبار هذه العلاقة فقد تم استخدام 

   -:فقد جاءت نتيجة الاختبار كما في الجدول التالي ، لل الائتمان  على التحليل المالي عن مكان عمل مح

  )71(جدول رقم 

   للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و مكان عمل محلل الائتمان  2 كانتيجة اختبار

درجة الاعتماد على التحليل ) التكرارات(
  المالي

مكان عمل محلل 
  الائتمان  

  العدد
  مرتفعة   متوسطة   منخفضة

المتوسط 
  بيالحسا

الانحراف 
  المعياري

الوزن النسبي 
  للمتوسط 

  2كاقيمة 
مستوى الدلالة 

 sigالإحصائية

  %56.33  0.85  1.69  3  3  7  13  إدارة البنك

  %55  0.82  1.65  13  12  33  58  فرع البنك
0.048  0.97  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 

  

ل السابق يلاحظ عدم وجود علاقة معنوية إحصائياً بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وطبيعـة                ومن خلال الجدو  

   0.05 = ∝ وهي غير معنوية إحصائيا عند مستوى الدلالة الإحصائية 0.048 = 2كانشاط البنك حيث بلغت قيمة  

إلا أننـا لا    ، ات من موظف الفـرع      على الرغم من  أن  موظف الإدارة يفترض أن يتمتع بدرجة أعلى من الصلاحي              

 وجود فروق ذات دلالة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وبين وجود المحلل الائتماني سواء كـان في            عدمنلاحظ  

حيث تبين أن نسبة الاعتماد على التحليل المالي لكل من موظـف الإدارة وموظـف               ، فرع البنك أو في إدارة البنك       

  .اتخاذ قرار منح الائتمان الفرع منخفضة  عند 

ومكان ، وكلاً من جنسية البنك     ، بناءاً على نتائج اختبار العلاقات السابقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي             

بـين  د علاقـة  ووجتبين عدم  فإنه ،  والتي أظهرت استقلالية درجة الاعتماد على  التحليل المالي  عمل المحلل الائتماني  

 .. .  وبـين هـذه المـتغيرات    ،  علـى التحليـل المـالي كـأداة مـن أدوات ترشـيد القـرار         دعتمـا الادرجة  
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  )72(جدول رقم           -:والتي يتم الاعتماد عليها عند إجراء التحليل المالي ) Cs( 5ل ا نشاط العميل وـالمعلومات المتعلقة ب .3
  . التي يتم الاعتماد عليها عند إجراء التحليل المالي  لمتوسطات استجابات أفراد العينة على المعلوماتtاختبار نتيجة

  النسب المئوية للتكرارات
  Cs( 5ل نشاط العميل واالمعلومات المتعلقة ب  الرقم

  بدرجة عالية  بدرجة عالية جداً
بدرجة 
  متوسطة

  لةبدرجة قلي
لا أعتمد 

  عليها

المتوسط 
  الحسابي

  الانحراف المعياري
الوزن النسبي 
  للمتوسط

  tقيمة  ترتيب
قيمة 
sig  
t  

  0  14,93  4  %86,8  0,75  4,34  -  %1,4  %12,7  %36,3  %49.3  رية التجاعتهشخصية العميل وسم  1
  0  23,02  1  %93,2  0.61  4,66  -  %1,4  %2,8  %23,9  %71,8  الضمانات التي يقدمها العميل  2
  0  11  6  %81,2  0,81  4,06  -  %4,2  %16,9  %47,9  %31  رأس مال العميل وقدرة على تشغيله  3
  0  9,73  7  %79,6  0,85  3,98  %2,8  %1,4  %15,5  %54,9  %25,4  الزيادة الميدانية لمنشأة العميل  4
  0  7,51  8  %75,2  0.85  3,76  %1,4  %4,2  %29,6  %46,5  %18,3  نوع القطاع الذي يعمل فيه العميل ودرجة المنافسة  5
  0  16,70  مكرر4  %86,80  0.67  4,34  -  -  %11,3  %43,7  %45,1  تطور حركة وأرصدة حسابات العميل والشيكات المرجعة  6
معلومات عن حسابات وتسهيلات مصرفية للعميل لـدى     7

  0  18,93  3  %87,80  0,62  4,39  -  -  %7  %46,5  %46,5  بنوك أخرى

المعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة    8
  النقد

62%  29,6%  4,2%  4,2%  -  4,49  0,77  89,8%  2  16,29  0  

  0.05 = ∝حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند 
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أن جميع متوسطات استجابات أفراد العينة على العبارات المتعلقة بمعلومات         تبين   t من خلال قيم اختبار   من الجدول السابق و   

ثل متوسـط المقيـاس     والتي تم ) 3( أعلى من الدرجة     في الإستبانة والتي تشكل اال الأول     )  Cs( 5ل  انشاط العميل و  ب

 مما يعني أن محللي الائتمان في البنوك العاملـة   ، 0.05 = ∝الدلالة الإحصائية عند     عند مستوى    إحصائياًوبشكل معنوي   

  .عند إجرائهم لعملية التحليل المالي واتخاذ قرار الائتمان المالية  فلسطين يعتمدون بدرجة عالية على هذه المعلومات في

تبة العوامل أن الضمانات التي يقدمها العميل احتلت المرتبة الأولى في الأهمية وتليها المعلومات المتعلقـة       ويلاحظ من خلال ر   

خـر  آبمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد ، في حين كان نوع القطاع الذي يعمل فيه العميل ودرجة المنافـسة             

  .جراء التحليل الماليإ العوامل من حيث اعتماد محللي الائتمان عليها أثناء

من حيث درجة تركيز محلل الائتمان عليها عند اتخاذ         )  Cs( 5ل  ا نشاط العميل و  بوعليه يمكن ترتيب المعلومات المتعلقة      

   -:قرار منح الائتمان كما يلي 

  .الضمانات التي يقدمها العميل للبنك مقابل حصوله على الائتمان  المصرفي  .1

  .ة المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد المعلومات المتعلقة بمركزي .2

  .خرىالأبنوك الصرفية للعميل لدى المتسهيلات ال والمعلومات المتعلقة بالحسابات  .3

  .رية التجاعتهشخصية العميل وسم .4

  .تطور حركة وأرصدة حسابات العميل والشيكات المرجعة .5

  .رأس مال العميل وقدرة على تشغيله .6

  .ة الميدانية لمنشأة العميلرالزيا .7

 .نوع القطاع الذي يعمل فيه العميل ودرجة المنافسة .8

ولكن الملاحظ هنا أنه يتم التركيز في الدرجة الأولى         ، )   Cs( 5ل  ا نشاط العميل و  بوهذا يؤكد أهمية المعلومات المتعلقة      

تعتمد على إيجـاد  سياسة مما يدعونا إلى تشجيع البنوك العاملة في فلسطين إلى انتهاج     ، على  الضمانات التي يقدمها العميل       

   .بدائل أخرى غير التركيز على الضمانات في الدرجة الأولى 



 

 

 

          176

فهذا يؤكد على أن المـصارف      ، أما بالنسبة للتركيز على المعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد               

ك بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية بحيث لا تكـون   وذل،لمخاطر الائتمانية تولي أهمية كبيرة لمركزية ا  العاملة في فلسطين    

  .  هناك ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة

  

  نسبة استعادة الائتمان الممنوح للشركات  .4
  )73(جدول رقم 

  الانحراف المعياري  المتوسط  البيان
  21,27  %70,48   الائتمان في الموعد المحدد حسب جدول السدادتسددنسبة الشركات التي 
  12,53  %19,51   الائتمان مع التأخير في السدادتسددنسبة الشركات التي 

  18,36  %9,87  )الديون المتعثرة( الائتمان تسددنسبة الشركات التي لا 
  

  الـسابق  التحليليمن خلال الجدولوحظ لو نسبة استعادة الائتمان الممنوح للشركات      وعندما تم استقصاء آراء محللي الائتمان بشأن      

  -:ما يلي

% 70,48ارتفاع نسبة الشركات التي تعيد الائتمان في الموعد المحدد حسب جدول السداد حيث بلغ متوسط النـسب                   .1

  .  مما يشير إلي التزام الشركات غالباً في تسديد مديونيتها  ،  نسبة جيدةيوه

  ، % 19,51سط النسب الشركات التي تعيد الائتمان مع التأخير في السداد منخفضة نسبياً حيث بلغ متو .2

  % .9,87فقد بلغ متوسط النسب ) الديون المتعثرة( الائتمان تسددلا الشركات التي  .3

 الائتمان في المواعيد المحددة حسب جدول الـسداد    تسددومن خلال التحليل السابق يمكن إرجاع سبب ارتفاع نسبة الشركات التي            

   -:إلى سببين رئيسيين هما ،

  . والعينية التي تركز عليها البنوك قبل منح الائتمان  الضمانات النقدية- أ

  . مركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد -    ب

الأوضاع الاقتصادية الـسيئة   فان ذلك قد يرجع إلى، أما وجود نسبة من الذين يسددوا الائتمان ولكن ليس في المواعيد المحددة          

  .وعدم انتظام التدفقات النقدية 
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 إلى ما سبق وزيادة في التحليل سنقوم بتحليل كل عامل من العوامل المتعلقة بسداد الائتمان على حدا وبـين درجـة                      بالإضافة

  . على التحليل المالي دالاعتما

 الائتمان في الموعد حـسب جـدول   تسدداختبار العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ونسبة الشركات التي        .1

  .السداد 

   -: كما يلي ANOVAهذه العلاقة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي ولاختبار 

  )74(جدول رقم 

   الائتمان في الموعد المحدد حسب درجة الاعتماد على التحليل الماليسددالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنسبة الشركات التي ت

  الانحراف المعياري   الحسابيطالمتوس  العدد  درجة الاعتماد على التحليل المالي 
  25.12  %67.85  40  منخفضة 
  16.54  %74.33  15  متوسطة 
  13.13  %73.44  16  مرتفعة 

  21.27  %40.47  71  اموع الكلي بشكل عام
إجـراء   الائتمان في الموعد المحدد  فقـد تم          تسددولاختبار التباين  بين مدى الاعتماد على التحليل المالي ونسبة الشركات التي             

   -: كما هو موضح في الجدول التالي ANOVAاختبار تحليل  التباين  الأحادي 

  )75(جدول رقم 

  للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و نسبة الشركات التي تسدد الائتمان في ANOVAنتيجة اختبار تحليل  التباين  الأحادي 

  الموعد 

  مجموع المربعات  مصدر التباين
ت درجا
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 sigمستوى الدلالة الإحصائية Fقيمة 

  319.674  2  639.347  بين اموعات
  456.535  68  31044.371  داخل اموعات

    70  31683.78  اموع الكلي بشكل عام 
0.700  0.500  

  .0.05 = ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند
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ونـسبة  ، م وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليـل المـالي              من خلال الجدول السابق نلاحظ عد     

وهـي غـير    ، F = 0.700حيث بلغت قيمـة  ،   الائتمان في الموعد المحدد حسب جدول السداد       تسددالشركات التي   

  .0.05 = ∝ معنوية إحصائيا عند  مستوى الدلالة الإحصائية عند

هـو  ،  لا تعتبر أن  معيار التزام الشركات بسداد الائتمـان  وك العاملة في فلسطين      في  البن   مان دوائر الائت  مما سبق يتبين أن   

  . على التحليل المالي فيما يتعلق بالاعتماد ترتكز عليه أساسي  معيار 

  

لسداد  الائتمان مع التأخير في ا     سدداختبار العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ونسبة الشركات التي ت            .2

   -: وذلك كما يلي ANOVAولاختبار هذه العلاقة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

  )76(جدول رقم 

 حسب درجة الاعتماد على ، سدد الائتمان مع التأخير في السداد المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنسبة الشركات التي ت

  التحليل المالي

  الانحراف المعياري   الحسابيالمتوسط  العدد  لتحليل المالي درجة الاعتماد على ا
  13.09  19.56  40  منخفضة 
  14.23  20.06  15  متوسطة 
  9.91  18.84  16  مرتفعة 

  12.53  19.51  71  اموع الكلي بشكل عام
  

فقـد تم  ،  التأخير في الـسداد     الائتمان مع    تسددولاختبار التباين بين مدى الاعتماد على التحليل المالي ونسبة الشركات التي            

   -: كما هو موضح في الجدول التالي ANOVAإجراء اختبار تحليل  التباين  الأحادي 
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   )77(جدول رقم 

  للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و نسبة الشركات التي ANOVAنتيجة اختبار تحليل  التباين  الأحادي 

   في السداد الائتمان مع التأخيرسددت

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 sigمستوى الدلالة الإحصائية Fقيمة 

  5.93  2  11.86  بين اموعات
  161.682  68  10994.386  داخل اموعات

    70  11006.246  اموع الكلي بشكل عام
0.037  0.964  

  .0.05=  ∝ حسب مستوى الدلالة الإحصائية عند

  
ونـسبة  ، يلاحظ من خلال الجدول السابق عدم وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليـل المـالي                   

وهي غير معنوية إحصائيا عنـد        ، F = 0.037حيث بلغت قيمة    ،   الائتمان مع التأخير في السداد       سددالشركات التي ت  

  .0.05 = ∝ مستوى الدلالة الإحصائية عند

إلا أن المصارف العاملة لا تأخذ ذلك معيـاراً  لاعتمـاد            ،معيار تأخر الشركات في تسديد الائتمان        أهمية   لى الرغم من    ع

ترتكز عليه دوائر الائتمان في درجـة اعتمادهـا   أساسي على اعتبار أنه  ليس معيار      ، كأساس لاتخاذ القرار     التحليل المالي   

  .على التحليل المالي 
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  . الائتمان تسدد العلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ونسبة الشركات التي لا اختبار .3

   -: وذلك كما يلي ANOVAولاختبار هذه العلاقة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 

  )78(جدول رقم 

   . الائتمانسدد ت لاالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري لنسبة الشركات التي

  حسب درجة الاعتماد على التحليل المالي

  الانحراف المعياري   الحسابيالمتوسط  العدد  درجة الاعتماد على التحليل المالي 
  23.87  12.33  40  منخفضة 
  3.67  5.60  15  متوسطة 
  6.32  7.71  16  مرتفعة 

  18.36  9.87  71  اموع الكلي بشكل عام
  

فقد تم إجراء اختبـار تحليـل    ،   الائتمان تسددعلى التحليل المالي ونسبة الشركات التي لا   ولاختبار التباين بين مدى الاعتماد      

   -: كما هو موضح في الجدول التالي ANOVAالتباين  الأحادي 

  )79(جدول رقم 

   الائتمانتسددات التي لا   للعلاقة بين درجة الاعتماد على التحليل المالي و نسبة الشركANOVAنتيجة اختبار تحليل  التباين  الأحادي 

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 sigمستوى الدلالة الإحصائية Fقيمة 

  295.541  2  591.081  بين اموعات
  338.386  68  23010.278  داخل اموعات

      33601.359  70موع الكلي بشكل عاما
0.873  0.422  

  .0.05 = ∝ ة الإحصائية عندحسب مستوى الدلال

  
ونـسبة  ، يلاحظ من خلال الجدول السابق عدم وجود علاقة معنوية إحصائيا بين درجة الاعتماد على التحليـل المـالي                   

وهي غير معنوية إحصائيا عند  مـستوى الدلالـة           ، F = 0.873حيث بلغت قيمة    ،   الائتمان سددالشركات التي لا ت   

  .0.05= ∝ الإحصائية عند
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إلا أن   ،  الائتمـان قليلـة      تـسدد  الائتمان وان نسبة الشركات الـتي لا         تسديد سبق يتبين أن غالبية الشركات تلتزم ب       مما

عند اتخاذ أساس للاعتماد على التحليل المالي   مسألة انتظام الشركات في سداد الائتمان       لا تعتبر   المصارف العاملة في فلسطين     

مما يؤكد على ضرورة التزام تلك البنوك بمراعاة المعلومات الماليـة  ، تخاذ القرار الائتماني     قرار الاعتماد على التحليل المالي لا     

سوف لن يراعي درجة الدقة في قوائمه المالية      ، لأن من لا يحترم التزاماته      ، الأخرى كاحترام الشركات التزاماا تجاه البنوك       

  .غراض اتخاذ قرار منح الائتمان التي هي أساس يعتمد عليه في إجراء التحليل المالي لأ

 محللـي   - حسب آراء المـستبانين      أسباب عدم طلب معلومات مالية من الشركة طالبة الائتمان        وهنا لابد من الإشارة إلى      
  -: كما هو موضح في الجدول التالي -الائتمان 

  )80(جدول رقم 

  الترتيب  النسبة المئوية  التكرار  السبب  الرقم
  2  %14,1  10  لية غير متاحةالمعلومات الما  1
  1  %21,1  15  المعلومات الملية غير موثوق فيها  2
  4  %11,3  8  المعلومات المالية غير كافية  3
  3  %12,7  9  المعلومات المالية غير مدققة من مراجع الحسابات  4
  5  %8,5  6   قدرة موظف الائتمان على إجراء التحليل الماليمعد  5
  

حظ أن   لـو -بشأن عدم طلب معلومات مالية من العمـلاء      - الائتمان من خلال الجدول السابق       وبالنظر إلى  آراء محللي    

 المقدمة من الشركة طالبة الائتمان هو السبب الرئيس وراء عدم طلب معلومات ماليـة مـن        عدم الثقة في المعلومات المالية    

قـدرة  أما بالنسبة لعدم    ،  غير متاحة    أحيانالمالية  ويليه أن المعلومات ا   % 21,1الشركة أحياناً حيث بلغ نسبة هذا السبب        

مما يدل على أن الغالبية العظمى من مـوظفي  ، % 8.5فلم تتجاوز نسبتهم ال  ، موظف الائتمان على إجراء التحليل المالي    

  . الائتمان لديهم قدرة ولو محدودة على استخدام التحليل المالي 
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  .أثناء التحليل المالي عند عملية اتخاذ قرار منح الائتمان  الغالب فيالنسب المئوية التي يتم استخدامها  .5
  )81(جدول رقم 

  التكرارات والنسب المئوية للنسب المالية المستخدمة في التحليل المالي

  ب الماليةسأنواع الن  النسب المالية  المحللين الذين يستخدموا
  النسبة المئوية  التكرار

  %50,7  36  داولنسبة الت
  %57,7  41  نسبة السيولة السريعة
  %25,4  18  ةننسبة سيولة الذمم المدي

  
  نسب السيولة

  
  %18,3  13  نسبة سيولة المخزون

  %32,4  23  ةنمعدل دوران الذمم المدي
  %38  27  متوسط فترة التحصيل
  %26,8  19  معدل دوران المخزون

  %29,6  21  معدل دوران الذمم الدائنة
  %21,1  15  توسط فترة الائتمانم

  
  نسب النشاط

  %23,9  17  معدل دوران صافي رأس المال العامل
  %23,9  17  هامش إجمالي الربح

  %43,7  31  صافي الربح إلى صافي المبيعات
  %31  22  العائد علي الاستثمار

  نسب الربحية

  %25,4  18  العائد علي حقوق الملكية
  %28,2  20  نسبة تغطية الفوائد

  نسب الديون
  %20,8  19  معدل تغطية الأعباء الثابتة

  %16,9  12  معدل ربحية السهم
  %19,7  14  القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية

  %11,3  8  عائد توزيعات السهم
  نسب السوق

  %12,7  9  القيمة السوقية إلى القيمة الاسمية للسهم
  %52,1  37  القروض إلى الموجودات

  نسب توازن الهيكل التمويلي
  %49,3  35  القروض علي حقوق الملكية
  

عند إجراء التحليل المـالي  ، من خلال الجدول السابق نلاحظ نوعية وعدد النسب التي يستخدمها غالباً محللي الائتمان    

  -:للمعلومات المقدمة من الشركات طالبة الائتمان  ونلاحظ من خلال الجدول السابق ما يلي 
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نلاحظ من خلال الجـدول الـسابق أن محللـي الائتمـان يـستخدمون  نـسب الـسيولة                   :  نسب السيولة : أولاً  

  -:وسيتم توضيح ذلك كما يلي ، من إجمالي استخدامهم للنسب بشكل عام % 22.88بنسبة

في حين أن الذين   ، أي بدرجة متوسطة    % 50.7بلغت نسبة الذين يستخدمون نسبة التداول        : نسبة التداول  .1

ورغم أن هذه النسبة تمثل حد الأمـان    ، وهي نسبة مقاربة إحصائيا      % 49.3النسبة بلغ   لا يستخدمون هذه    

إلا أن هذه النسبة تـستخدم      ، الذي يضمن للبنك قدرة العميل على سداد ما علية من التزامات قصير الأجل              

، % 50بنـسبة   كأداة من أدوات التحليل المالي  في دوائر الائتمان لدى المصارف العاملة في فلسطين فقـط                 

  .وهذه النسبة متوسطة الدرجة ولا يستفاد منها الاستفادة المطلوبة 

في حين بلغت نسبة     ، % 57.7بلغت نسبة الذين يستخدمون نسبة السيولة السريعة         : نسبة السيولة السريعة   .2

ستخدام هذه  مما يدل على أن محللي الائتمان يميلون بدرجة أكبر لا          % 42.3الذين لا يستخدمون هذه النسبة      

مما يعني اهتمام محللي الائتمان ذه النسبة كوا من النسب الـتي            ، النسبة في إجراءات التحليل لقوائم العميل       

إلا أن استخدام هذه النسبة مـن  ، تقيس قدرة العميل على سداد الالتزامات الجارية من الأصول الأكثر سيولة      

ولا يستفاد منها بـشكل     ، لم يصل إلى الدرجة المرجوة      ، فلسطين  قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في        

  .كامل 

  يلاحظ من الجدول  أن  استخدام هذه النسبة مـن قبـل محللـي الائتمـان في            :نسبة سيولة الذمم المدينة      .3

على الرغم من أن هذه النسبة  تعتـبر مـن النـسب             % 25.4لم يتعدى ال    ، المصارف العاملة في فلسطين     

حيث تعطي مؤشر مقبول لدوائر الائتمان بأن وضع        ،   لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية         الضرورية  

، وأن لديه القدرة على توليد النقدية وتغذية السيولة         ، العميل جيد فيما يختص بسياسة البيع الآجل التي يتبناها          

 . العاملة في فلسطين  يتم  بدرجة منخفضة إلا أن استخدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمان في المصارف

يلاحظ من الجدول  انخفاض نسبة استخدام هذه النسبة من قبل محللـي الائتمـان في               : نسبة سيولة المخزون     .4

على الرغم من أن هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان              ،  المصارف العاملة في فلسطين     

حيث تعكس مدى فعالية سياسة البيع لدى العميل وقدرته على توليد النقدية من خلال              ،  في البنوك التجارية    
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 وحيث أا تعطي مؤشر مقبول لدوائر       ).272-270،ص  ، 2002، الزبيدي  (قصر فترة الاستثمار في المخزون السلعي       

 المصارف العاملـة في     إلا أن استخدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمان في         ، الائتمان بأن وضع العميل جيد      

 .وهي نسبة منخفضة جداً % 18.3لم يتعدى ال ، فلسطين 

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن محللي الائتمان يستخدمون  نـسب النـشاط  بنـسبة                :   نسب النشاط : ثانياً  

م توضيح  وهي تزيد قليلاً عن استخدام نسب السيولة  وسيت        ، من إجمالي استخدامهم للنسب بشكل عام       % 25.84

  -:ذلك كما يلي 

يلاحظ من الجدول السابق أن استخدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمـان في   : معدل دوران الذمم المدينة      .1

وحيث تعتبر هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ ، % 32.4لم يتعدى ال  ، المصارف العاملة في فلسطين     

لقياس القدرة على تحويل المديونية إلى نقدية في شكل عدد من دورات           قرار منح الائتمان في البنوك التجارية  و       

إلا أن استخدامها من قبل ،  وبالتالي تعكس مدى ملائمة سياسات البيع الآجل وسياسة التحصيل       ، التحصيل  

 .محللي الائتمان منخفض جداً 

ون هـذه النـسبة بنـسبة        نلاحظ من الجدول السابق أن محللي الائتمان يستخدم       :   متوسط فترة التحصيل   .2

، ورغم أن هذه النسبة تعتبر من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنـوك التجاريـة        ، %  38

، من خلال زيادة  معدل دوران الذمم المدينـة        ، لقياس مدى كفاءة وفعالية سياسة إدارة الائتمان والتحصيل         

 استخدامها بدرجة منخفضة على الرغم من ارتفاعها قليلاً نسبةً          إلا أنه يتم  ، وانخفاض متوسط فترة التحصيل     

 .إلى سابقاا 

يلاحظ من الجدول السباق أن  استخدام هذه النسبة من قبل محللـي الائتمـان في              :  معدل دوران المخزون     .3

 ورغم أن هذه النسبة ضرورية  لاتخـاذ قـرار مـنح     ، %26.8لم يتعدى ال    ، المصارف العاملة في فلسطين     

الائتمان في البنوك التجارية  من خلال مساعدة  محللي الائتمان في البنوك التجارية على قياس مـدى قـدرة                    

إلا أن ، العميل على تحويل أكبر قدر من المخزون السلعي إلى نقدية حيث يضمن سداد الالتزامات الائتمانيـة     

 .درجة استخدامها  منخفضاً جداً 
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من الملاحظ من خلال الجدول السابق أن  اسـتخدام           :توسط فترة الائتمان    معدل دوران الذمم الدائنة و م      .4

لمعـدل   % 29.6لم يتعـدى ال  ، هاتين النسبتين  من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلـسطين          

 بالرغم أهميتهما  لاتخاذ قرار مـنح الائتمـان في         ، الائتمان   لمتوسط فترة % 21.1دوران الذمم الدائنة وال     

مـن  ، محللي الائتمان  للتعرف على سياسة الملائمة بين نظامي البيع والـشراء     البنوك التجارية   في مساعدة     

الأمر الـذي  يـساعد في إعطـاء    ، خلال  انخفاض معدل دوران الذمم الدائنة وزيادة متوسط فترة الائتمان       

 إلا أن درجة استخدامهما من ، )37ص،2003،مطر ( مؤشراً على انخفاض ضغوطات السيولة التي تواجهها المنشأة     

 .قبل محللي الائتمان  منخفضاً جداً 

يلاحظ من الجدول السابق أن استخدام هذه النسبة من قبل محللـي  :  معدل دوران صافي رأس المال العامل     .5

 % 23.9ا ال  لم يلقى الاهتمام الكافي ولم تتعدى نسبة استخدامه       ، الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين       

، وعلى الرغم من أن هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمـان في البنـوك التجاريـة                     ، 

وتساعد  محللي الائتمان في البنوك التجارية لقياس  كفاءة صافي رأس المال العامل من خلال دراسة وتحليـل                   

 .خدام هذه النسبة منخفض جداً  إلا أن  درجة است معدلات دوران الموجودات المتداولة 

 من خلال الجدول السابق نلاحظ أن محللي الائتمان يـستخدمون  نـسب النـشاط  بنـسبة         : نسب الربحية : ثالثاً  

وهي أقل من نسب استخدام نـسب الـسيولة ونـسب         ، من إجمالي استخدامهم للنسب بشكل عام       %% 18.64

  -:النشاط  وسيتم توضيح ذلك كما يلي 

يلاحظ من الجدول السابق أن هذه النسبة لم تلقى الاهتمام الكافي ولم تتعدى نسبة استخدامها               :   لي الربح هامش إجما  .1

حيث تعكس مدى كفاءة    ،  رغم أن هذه النسبة ضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية               % 23.9ال  

 فإا تعطي مؤشراً و دلالة قوية لإدارة الائتمـان علـى أن             وبالتالي،  الإدارة في تحقيق الأرباح الناتجة عن الإيرادات        

مما يوفر لديه النقد الـذي       ، هالعميل المتقدم بطلب الائتمان قادر على تحقيق الأرباح ويتمتع بكفاءة في إدارة موجودات            

من قبل محللي الائتمان في ولكن الملاحظ هنا أن استخدام هذه النسبة        ،  سداد التزاماته المترتبة على الائتمان         يمكنه من 

  .المصارف العاملة في فلسطين منخفضة جداً إذا قورن مع أهمية هذه النسبة 
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على الرغم من أن هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمـان في                :   صافي الربح إلى صافي المبيعات     .2

 و تتميز باشتمالها على الأرباح الأخـرى الناتجـة عـن         ،حيث أن هذه النسبة مقياس أشمل للربحية        ، البنوك التجارية   

حيث  يعكس ذلك مقدرة الشركة على مواجهة مشاكل السيولة وانخفاض المبيعات            ، عمليات خارج نشاط المؤسسة       

يستخدمون هذه النسبة بنسبة    ، إلا أن الملاحظ من الجدول السابق أن محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين               .

مما يعـني أن  ، إلا أا مرتفعة قليلاً بمقارنتها مع باقي  النسب       % 50وهذه النسبة لم تصل إلى حد المتوسط        % 43.7

  .هناك توجه من قبل محللي الائتمان للاستفادة من هذه النسبة عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

 قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في          يلاحظ من الجدول أن  استخدام هذه النسبة من          : العائد على الاستثمار     .3

على الرغم من أن هذه النسبة ضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجاريـة                % 31لم يتعدى ال    ، فلسطين  

مما  يعني كفـاءة     ،حيث تعتبر من أفضل المؤشرات المالية  لقياس كفاءة الإدارة في استخدام إجمالي أصولها في التشغيل                 

 . إلا أن درجة استخدامها منخفضة أيضاً ،  لسياسات التي تنتهجها الإدارة ا

تعتبر هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية               :نسبة العائد على حقوق الملكية       .4

 مدي كفاءة المنشأة في إدارة أمـوال  وهذا يعني، حيث تشير إلى ربحية الاستثمار ، وعلى الرغم من أهمية هذه النسبة      ، 

لذالك من الضروري لإدارة الائتمـان في البنـوك التجاريـة          . من خلال ربحية السهم الواحد      ، المستثمرين أو الملاك    

 ومع هذا    ،لمعرفة قدرة العميل ومدى حاجته للأموال       ، الاهتمام بحساب هذه النسبة ومتابعة التغيرات التي تحصل فيها          

% 25.4خدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين قليل جداً  و لم يتعدى ال               فأن  است  

 .وهي نسبة منخفضة جداً 

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن استخدام نسب الديون في التحليل المالي من قبل محللـي                :  نسب الديون : رابعاً  

وهذه ، من إجمالي استخدامهم للنسب بشكل عام       % 8.72لسطين لم يتعدى نسبة     الائتمان في المصارف العاملة في ف     

    -:نسبة منخفضة جداً بالنسبة إلى باقي النسب المستخدمة في التحليل وفيما يلي سيتم توضيح ذلك كما يلي 

لائتمـان في   على الرغم من أن هذه النسبة تعتبر من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار مـنح ا                :نسبة تغطية الفوائد   .1

 Garrison(لقياس قدرات المنشأة على حماية حقـوق مقـدمي القـروض طويلـة الأجـل      ، البنوك التجارية 
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&Noreen,2000,p 962 (    وأنه من الضروري لإدارة الائتمان في البنوك التجارية  الاهتمام بحساب هـذه النـسبة

الملاحظ من خلال الجدول السابق أن  استخدام هذه          إلا أن     ،لحماية حقوقها   ، ومتابعة التغيرات التي تحصل فيها      

وهي نـسبة   % 28.2النسبة من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين قليل جداً  و لا يتعدى ال                  

  .منخفضة جداً 

من الملاحظ من خلال الجدول السابق أن  استخدام هذه النسبة من قبـل محللـي                 : معدل تغطية الأعباء الثابتة    .2

ورغـم أن هـذه النـسبة       ، % 20.8 جداً  و لا يتعدى ال        ضالائتمان في المصارف العاملة في فلسطين منخف      

حيث أن الفوائد ليست هي العبء المالي  الوحيد الـذي  ،  ضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية   

إلا أن درجـة    ، بنوك التجارية ـذه النـسبة       الضروري اهتمام  إدارة الائتمان في ال       وأنه من ، تتحمله المؤسسة   

 .استخدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين ضعيف جداً 

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن استخدام نسب السوق  في التحليل المالي من قبل                : نسب السوق : خامساً   .3

من إجمالي استخدامهم للنسب بـشكل      % 9.11لسطين لم يتعدى نسبة     محللي الائتمان في المصارف العاملة في ف      

   -:وهذه نسبة منخفضة جداً بالنسبة إلى باقي النسب المستخدمة في التحليل وفيما يلي سيتم توضيح ذلك ، عام 

رة حيث إن ربحية السهم الواحد من أهم المؤشرات التي تساعد إدا          ، على الرغم من أهمية       :  معدل ربحية السهم     .1

إلا أن الملاحظ من الجدول   ، الائتمان لدى البنوك التجارية على بلورة دورها بشأن اتخاذ القرار الائتماني المطلوب             

 جـداً  و لا      ضالسابق أن  استخدام هذه النسبة من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين مـنخف                

  % .16.9يتعدى ال 

يلاحظ من الجدول السابق أن  استخدام هذه النسبة من قبـل    :  القيمة الدفترية نسبة القيمة السوقية للسهم إلى       .2

علـى الـرغم مـن     ، %  19.7 جداً  و لا يتعدى ال      ضمحللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين منخف       

، ة تجاه العميل    حيث إن هذه النسبة هي مؤشر آخر لإدارة الائتمان لتعزيز النظر          ، أهميتها في اتخاذ قرار الائتمان        

وبالتالي يعكـس  ، و يعكس هذا المؤشر إضافة سوق المال لقيمة السهم العادي نسبة إلى ما هو مسجل في الدفاتر         
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مما  يرغب البنوك في اتخاذ قـرار        ، ارتفاع هذه النسبة قوة أداء العميل في تعظيم قيمة السهم العادي الذي يمتلكه              

 .وهذا يدل على قصور واضح في لدى محللي الائتمان . إلا ).Brigham ,Ehrhardt,2002,p89 . (المنح 

يلاحظ من خلال الجدول السابق أن  استخدام هذه النسبة من قبـل محللـي الائتمـان في                  :  عائد توزيعات السهم     .3

على الرغم من أهمية هذه النسبة عنـد اتخـاذ          ، %11.3 جداً  و لا يتعدى ال        ضالمصارف العاملة في فلسطين منخف    

حيث  تساعد  في الحكم علـى فـرص          ، و على الرغم من أهمية هذه النسبة        ، رار منح الائتمان في البنوك التجارية       ق

ويشجع ذلك للاهتمام  ذا العميل ويكون لدى إدارة الائتمـان  الرغبـة              ، الاستثمار وعلى حجم العوائد المكتسبة      

 إلا أن  استخدام هذه النسبة من قبـل محللـي   ،  المستقبل  القوية في إقراضه دون وجود أي تخوف من العسر المالي في          

 . للغاية  مما يدلل على عدم اهتمام  لدى محللي الائتمان  ذه النسبة ضالائتمان في المصارف العاملة في فلسطين منخف

قبـل محللـي    يلاحظ من الجدول السابق أن  استخدام هذه النسبة مـن            :  القيمة السوقية إلى القيمة الاسمية للسهم      .4

على الرغم أن هذه النسبة ضرورية       ، %12.7 جداً  و لا يتعدى ال        ضالائتمان في المصارف العاملة في فلسطين منخف      

وبالتالي يسترشد ا المحلـل     ،  حيث  تعكس التكلفة التاريخية للأسهم       ،  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية        

 .    إلا أن الملاحظ  عدم اهتمام  لدى محللي الائتمان  ذه النسبة، الائتماني لاتخاذ قرار الائتمان 

 نلاحظ من خلال الجدول السابق أن استخدام نسب توازن الهيكل التمويلي           :   نسب توازن الهيكل التمويلي   : سادساً  

مـن إجمـالي    % 15.25في التحليل المالي من قبل محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين لم يتعدى نـسبة                 

ولكن على الرغم من انخفاض  هذه النسب إلا أن محللـي الائتمـان يـستخدموا         ، استخدامهم للنسب بشكل عام     

   -:وسيتم توضيح ذلك فيما يلي ،  بدرجة متوسطة 

 فلسطين  نلاحظ من خلال الجدول السابق أن  محللي الائتمان في المصارف العاملة في            :   الموجوداتنسبة القروض إلى    . 1

حيـث   . مما يدلل على وجود اهتمام  لدى محللي الائتمان        ، % 52.1يستخدمون هذه النسبة بدرجة متوسطة تصل  إلى         

وتبين مدى اعتماد المـشروع علـى     ، تعتبر هذه النسبة من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية               

وبالتالي يسترشد ا المحلل الائتمـاني لاتخـاذ القـرار    ، نسبة إلى مجموع الموجودات الأموال المقترضة وحجم هذه الديون        

   . الائتماني 
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من خلال الجدول السابق نلاحظ أن  محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين         :نسبة القروض إلى حقوق الملكية    . 2

مما يدلل على وجود اهتمام  لدى محللي الائتمـان           ، % 49.3يستخدمون هذه النسبة بدرجة متوسطة إحصائياً تصل  إلى          

و تعكس مدى قوة المركـز  ، حيث  تعتبر من النسب الضرورية  لاتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية            ، ذه النسبة   

الماليـة حـسب أراء   ومن خلال التفسير السابق والمفصل لنتائج التحليل الإحصائي للنسب   .المالي للشركة طالبة الائتمان  

   -:يمكن ترتيب النسب المالية  حسب درجة تركيز محلل الائتمان عليها عند اتخاذ قرار منح الائتمان كما يلي ،  المستبانين 

  )82(جدول رقم 

  نسبة التركيز  النسب المالية  مسلسل  نسبة التركيز  النسب المالية  مسلسل

  %25.4 ة الذمم المدينة نسبة سيول  12  %57.7  نسبة السيولة السريعة    1

  %25.4 معدل العائد على حقوق الملكية  مكرر12  %52.1  القروض إلى الموجودات  2

  %23.9 معدل دوران صافي رأس المال العامل  13  %50.7 نسبة  التداول  3

  %23.9 هامش إجمالي الربح   مكرر13  %49.3 القروض على حقوق الملكية  4

  %21.1 متوسط فترة الائتمان   14  %43.7  صافي الربح إلى صافي المبيعات  5

  %20.8 معدل تغطية الأعباء الثابتة  15  %38 متوسط فترة التحصيل   6

  %19.7 القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية  16  %32.4 معدل دوران الذمم المدينة   7

  %18.3 نسبة سيولة المخزون   17  %31 معدل العائد على الاستثمار    8

  %16.9 معدل ربحية السهم  18  %29.6 ل دوران الذمم الدائنة معد  9

  %12.7 القيمة السوقية إلى القيمة الاسمية للسهم  19  %28.2 نسبة تغطية الفوائد   10

  %11.3  .عائد توزيعات السهم   20  %26.8 معدل دوران المخزون  11
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  قرار الائتماني في البنوك العاملة في فلسطينالاذ العوامل المقترحة لزيادة الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخ .1
   ) 79( جدول رقم .         لمتوسطات استجابات أفراد العينة على العوامل المقترحة لزيادة الاعتماد على التحليل المالي tنتيجة اختبار 

  انيالعوامل المقترحة لزيادة الاعتماد على التحليل المالي  كأساس لاتخاذ القرار الائتم  النسب المئوية للتكرارات

متوسط   مهم  مهم جداً
  الأهمية

قليل 
  الأهمية

  غير مهم

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الوزن 
النسبي 
  للمتوسط

ترتيب 
  العوامل

قيمة   tقيمة
sig 
t  

  0  8,8  7  %81  1,01  4,05  %2,8  %5,6  %14,1  %38  %39,4  تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات 
  0  10,03  6  %82,2  ،93  4,11  %1,4  %5,6  %12,7  %40,8  %39,4  م مهنة المحاسبة في فلسطينتنظي

  0  24,15  مكرر3  %90,4  ،53  4,52  -  -  %1,4  %45,1  %53,5  تطبيق قانون لأخلاقيات مهنة المحاسبة
  0  26  2  %92,2  0,52  4,61  -  -  %1,4  %36,6  %62  تعيين موظفين أكفاء قادرين على استخدام التحليل المالي 

زيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين على التحليل  المالي عبر التـدريب والتعلـيم              
  المستمر 

63,4%  35,2%  1,4%  -  -  4,62  0,51  92,4%  1  26,38  0  

  0  7,32  8  %77,8  1,02  3,89  %1,4  %9,9  %19,7  %36,6  %32,4  تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد
  0  24,15  3  %90,4  0,53  4,52  -  -  %1,4  %45,1  %53,5  لمراجعة والتدقيق علي  تحمل مسؤوليام الأخلاقيةتشجيع مكاتب ا

تشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي      
  .في كليات التجارة

52,1%  38%  7%  1,4%  1,4%  4,38  0,80  87,6%  5  14,55  0  
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 لمتوسطات استجابات أفراد العينة على العوامل المقترحة لزيـادة          t من خلال قيم اختبار      و، دول السابق   بالنظر إلى الج  

والـتي  ) 3(الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني ،أن جميع المتوسطات كانت أعلى من الدرجة                

  ويلاحظ أن جميع المتوسطات أعلـى مـن          0,05ة  معنويمستوى   عند   إحصائياتمثل متوسط المقياس وبشكل معنوي      

 المهم جداً باستثناء متوسط     المهم و حت من بين    ومما يعني أن أراء محللي الائتمان على العوامل المقترحة ترا         ) 4(الدرجة  

جة  وهو قريب من الدر    3,89العبارة المتعلقة بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد حيث بلغ المتوسط             

  ) .هملما (الرأي والتي تمثل صفة 4

 القـرار   كأساس لاتخاذ ع الاعتماد على التحليل المالي      ي وتشج في تفعيل   ويستنتج من ذلك ضرورة وأهمية هذه العوامل        

  .الائتماني 

تبة الأولى  ويلاحظ أن زيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين على التحليل المالي عبر التدريب والتعليم المستمر احتلت المر               

  .م التحليل المالي عند التعيين ا كفاءة في استخدو ذينفي الأهمية ويليها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن يكون الموظف

   -:ويمكن ترتيب هذه المقترحات من وجهة نظر مسئولي الائتمان حسب درجة الأهمية كما يلي 

  .لي عبر التدريب والتعليم المستمرزيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين على التحليل  الما .1

 .تعيين موظفين أكفاء قادرين على استخدام التحليل المالي .2

 .تطبيق قانون لأخلاقيات مهنة المحاسبة .3

 ).مكرر. ( تشجيع مكاتب المراجعة والتدقيق علي  تحمل مسؤوليام الأخلاقية.. 3

 .ادة التحليل المالي في كليات التجارةتشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لم .4

 .تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين .5

   .تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات .6
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  الفصل الخامس 
   والتوصـــياتالنتائج

  
   النتائج: أولاً 
  التوصيات : ثانياً 
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  النتائج : أولاً 
وتوظيـف  ، الالكترونية الحديثة المتطورة وانتشار أسواق المال عبر العـالم             والإجراءات   ةنتيجة للتطورات التكنولوجي  

أدى إلى  تطورات  سريعة ومتلاحقة في  العمل المصرفي بشكل عـام والتـسهيلات                ، ذلك في تقديم الخدمة المصرفية      

  .الائتمانية بشكل خاص 

ا أساليبها ومعاييرها الخاصة لتقيـيم الربحيـة        ولقد أدت هذه التطورات إلى أن أصبح العمل المصرفي صناعة متكاملة له           

مثل الرياضة والإحصاء من أجل عملية صنع القرار الائتمـاني  ، واشتركت العلوم المصرفية مع العلوم الأخرى      ، والنمو  

م وتقديم الخدمات الائتمانية المصرفية التي تشبع رغبام الرشيد من خلال دراسة سلوك العملاء ودوافعهم واحتياجا.  

ولقد قطع الجهاز المصرفي الفلسطيني خلال السنوات القليلة الماضية أشواطاً كبيرة في التحديث والتطوير ومحاولة مواكبة              

  .حيث أصبح للعديد من البنوك الفلسطينية سمعة جيدة على المستوى المحلي  والعالمي ، التطورات المصرفية العالمية 

وبـدوا يفقـد   ،   الائتمان في البنوك الفلسطينية  باعتباره العمود الفقري  للبنك           وفي هذا المضمار تعاظم دور وأهمية     

ويفقد مبرر وجوده  كون  العائد من النشاطات الائتمانية يمثل الجانب الرئيسي لإيـرادات     ، البنك دوره كوسيط مالي     

لإقراضية والاستثمارية المختلفة من حيث     مما يعني الاهتمام بدراسة تكلفة مصادر التمويل لمواجهة  الأنشطة ا          ، أي بنك   

، ومتى يمنح ولمـن يمـنح         ، وأهمية تحقيق هامش ربحية ونمو مصرفي جيد من خلال دراسة الائتمان            ، تسعير الائتمان   

ودرجـة  ، المحلـل المـالي     : والمقومات الواجب توافرها في كل من        . نوالعمل على عدم تعثر  الائتما     ، وكيف يمنح   

  .نوحة لاعتماد القرار الائتماني التفويض المم

من هنا جاءت أهمية دراسة واقع الائتمان المصرفي في البنوك العاملة في فلسطين للتعرف على مـدى اعتمادهـا علـى          

ومن خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها لتحقيـق أهـداف            ، التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان        

   -:وما أسفرت عنه اختبارات الفرضيات  يمكن استخلاص النتائج التالي ، ته  من تحليل واستقراء الدراسة ما تضمن

  :  النتائج المتعلقة بخصائص محللي الائتمان  : أولاً 

 %. 74.6غالبية محللي الائتمان من الموظفين ولسوا من المدراء حيث بلغت نسبتهم  .1

 %.52.1وكانت نسبتهم ، ص محاسبة غالبية محللي الائتمان من حملة مؤهلات تخص .2
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ممـا يـشير إلى    ، سنوات5 نة و س1ة عملية منخفضة تراوحت ما بين غالبية محللي الائتمان ممن لديهم خبر .3

وقد  يعـود ذلـك إلى       ، انخفاض مستوى الخبرة العملية  لمحللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة              

 .وفي فلسطين بشكل عام ، حداثة العمل المصرفي في قطاع غزة 

مما يشير  ، % 73.2غالبية محللي الائتمان  لم يتلقوا دورات تدريبية في مجال التحليل المالي حيث بلغ نسبتهم                 .4

وقصور واضح لدى إدارات البنوك في العمل على رفع المستوى العلمي محللـي             ، إلى انخفاض المستوى المهني     

 .الائتمان 

مما يدلل ، % 57.7 لديهم تفويض لاتخاذ قرار منح الائتمان حيث بلغت نسبتهم   غالبية محللي الائتمان  ليس     .5

 .على وجود مركزية واضحة لدى إدارات البنوك  العاملة في قطاع غزة 

 

  نتائج دراسة العلاقة بين التحليل المالي وفرضيات الدراسة   :ثانياً 

، قة معنوية إحصائيا بين الموثوقية في القوائم الماليـة  توصل الباحث إلى وجود علا  : نتيجة اختبار الفرضية الأولى    - أ

 المالية زادت موبالتالي كلما زادت الثقة في القوائ     .ودرجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان           

  -:تالية ونستخلص من ذلك النتائج ال، وعليه تم قبول الفرضية الأولى ، درجة الاعتماد على التحليل المالي 

،  %75.76والثقة في القوائم المالية وصـلت إلى        ، هناك ارتباط وثيق بين  درجة الاعتماد على التحليل المالي             . أ

  بمعنى أنه تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان كلما زادت الثقة في القوائم المالية 

 .   لمالي كلما كانت المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مراجع حسابات تزداد درجة الاعتماد على التحليل ا  .  ب

تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي  كلما زادت  عدد سنوات المعلومات المالية التي يطلبها المحلـل المـالي               .  ت

  .لحسابات الشركة طالبة الائتمان 

 محللـي   وقد كان اعتمـاد   ، دت عدد القوائم المالية المطلوبة      تزداد  درجة الاعتماد على التحليل المالي كلما زا          .  ث

 ويليها قائمة الأرباح    91,5%حيث وصلت النسبة إلى     انية العمومية   يزلماقائمة   في الدرجة الأولى على      الائتمان

   .71,8% بنسبة ) قائمة الدخل  ( والخسائر



 

           195

 فلسطين للتحقق من المعلومات  الواردة في        كلما كانت هناك رغبة لدى محللي الائتمان في المصارف العاملة في            . ج

  .القوائم المالية تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ قرار منح الائتمان 

كلما كان هناك رغبة قوية لمحللي الائتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة  نحو تعديل التكلفة التاريخية تزداد                      . ح

  %  .65.33ليل المالي وقد وصلت النسبة إلىدرجة  الاعتماد على التح

تزداد درجة الاعتماد على التحليل المالي في المصارف العاملة في فلسطين  كلما زادت أهمية المعلومـات الماليـة          . خ

 .المقدمة من الشركات طالبة الائتمان

 

 -:ي من خلال الفرضيات التابعة توصل الباحث إلى ما يل : نتيجة اختبار الفرضية الثانية  -  ب

 اعتمـادهم درجـة  في  ،  أو من المدراء    ، من الموظفين   ،  الائتمانمحللي  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  بين           - أ

  % .59.33و% 54حيث كانت نسبتهم على التوالي ،  الائتمانر منح ا قراتخاذعلى التحليل المالي عند 

والإدارة أو التخصصات المحاسبة  ف التخصصات   مختل من   الائتمان  محللي  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  بين           -  ب

  .الأخرى في الأمر الذي  يعكس  ضعف في استخدام أساليب وأدوات التحليل المالي 

لديهم سنوات خبرة كبيرة  لا يميلون للاعتماد على التحليل المالي عند اتخاذ القـرار الائتمـاني   ن   مم الائتمانمحللي    -  ت

 % .44.33و  % 60خبرات منخفضة حيث كانت نسبتهم على التوالي  أكبر من أولئك  الذين لديهم بدرجة

ودرجة الاعتماد علـى التحليـل   ، ضعيفة  بين الحصول على دورات تدريبية لمحللي الائتمان   طردية   توجد علاقة     -  ث

  .مع زيادة الدورات التدريبية  على التحليل المالي تزداد درجة الاعتماد حيث  ،المالي 

 . دلالة إحصائية بين درجة الاعتماد على التحليل المالي وطبيعة نشاط البنك لا توجد علاقة ذات  - ج

 .توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة الاعتماد على التحليل المالي ودرجة التفويض الممنوحة لمحلل الائتمان   - ح

ام المحلل الائتماني وعمـق     توصل الباحث إلى  وجود علاقة ارتباط بين مدى اهتم         :  نتيجة اختبار الفرضية الثالثة     -  ت

وبناءاً على ذلك تم قبول    ، ) وبين درجة الاعتماد على التحليل المالي لترشيد قرار الائتمان المصرفي           ، التحليل المالي   

  -:واستخلصت النتائج التالية  ،  الفرضية الثالثة 
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التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار شجع علي اعتماد ت غالباً ما العاملة في فلسطين   السياسة الائتمانية للبنوك      - أ

  .%71,5إلى نسبي حيث وصل الوزن الالائتماني 

 ـوقوانين سلطة النقد تدفع باتجاه الاعتماد علي التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني     -  ب ت أراء تراوح

 .%58إلى نسبي الوزن  ووصل الما بين صفة الرأي أحياناً وصفة الرأي غالباً المستبانين 

ازداد الرأي قوة عنـد محللـي       ، كلما كانت قوانين سلطة النقد تدفع باتجاه الاعتماد على التحليل المالي              -  ت

لاعتماد على التحليل المـالي     لالائتمان لدى البنوك العاملة في فلسطين باتجاه التعمق في تحليل القوائم المالية             

  .أساسا لاتخاذ القرار الائتماني 

حيـث  لمالية للعميل تشجع علي اعتماد التحليل المالي كأساس لاتخاذ القـرار الائتمـاني     الثقة في القوائم ا     -  ث

 ـ  ما بين صفة الرأي أحياناً وصفة الرأي غالبـاً          ت أصوات المستبانين    تراوح إلى نـسبي   الوزن  ووصـل ال

64,25%.  

 القرار الائتماني حيـث  لأوضاع الاقتصادية السائدة أحياناً تشجع علي اعتماد التحليل المالي أساساً لاتخاذ    ا  - ج

 .%56,25إلى نسبي الوزن ال

توفر ضمانات عينية ومالية غالباً ما تكفي وتغني عن الاعتماد على التحليل المالي كأساس لاتخـاذ القـرار             - ح

وبالتالي  كلما توفرت ضمانات عينية ومالية كافية        . %51,25إلى  نسبي  الوزن  وصل ال حيث    ، الائتماني

وبالتالي انخفضت ، انخفضت معه نسبة الذين يتعمقون في تحليل القوائم المالية     ، ئتمان  تغطي الحد الأعلى للا   

  .درجة الاعتماد على التحليل المالي 

الاعتماد على التحليل المالي    الاستغناء عن   وجود رقابة داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان ليس لها علاقة ب            - خ

 .%86إلى نسبي الوزن  الوصلكأساس لاتخاذ القرار الائتماني ،حيث 

الاعتماد على التحليـل المـالي   الاستغناء عن سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات ليس لها علاقة ب          - د

 .%85,75إلى نسبي الوزن وصل الحيث ، كأساس لاتخاذ القرار الائتماني 
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ة في فلسطين بغض النظر عن تبين وجود سياسة واضحة تجاه الاعتماد على التحليل المالي لدى البنوك العامل         - ذ

  .كبر أو صغر حجم الشركة 

  بدون إجراء التحليل المالي للقـوائم الماليـة     ائتمانية بمنح تسهيلات تقوم البنوك العاملة في فلسطين أحياناً           - ر

نـسبي  الوزن  وصل ال  حيث    ،حصة العميل في السوق كبيرة    أو إذا كانت      ،للشركات الضخمة الوحيدة  

 .%70,25لذلك  

 : نستخلص العوامل التالية  خلال النتائج السابقة من - ز   

  -:العوامل المشجعة على اعتماد  التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني هي .1

  .السياسة الائتمانية للبنك  •

  .الثقة في القوائم المالية للعميل  •

  -:تخاذ القرار الائتماني هيالعوامل التي أحياناً ما تشجع على اعتماد التحليل المالي كأساس لا .2

  .انين سلطة النقد قو •

  .الأوضاع الاقتصادية السائدة  •

  .كبر حصة العميل في السوق  •

  .ضخامة الشركات  •

  - : هيليس لها علاقة بالتحليل المالي لاتخاذ القرار الائتماني التي العوامل  .3

  .وجود رقابة داخلية فعالة للشركة طالبة الائتمان  •

  .التوسع في منح التسهيلات سياسة الانفتاح و •

تغني عن التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني اقتصرت على توفر ضمانات عينيـة       غالباً ما   لعوامل التي   ا .4

 .ومالية كافية 
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 : عامةنتائج   -  ث

لـى  أو مكان عمل مسئول التسهيلات فيها  ليس له علاقة بدرجة الاعتماد ع، طبيعة عمل البك أو جنسية البنك         .  أ

  .وقد أثبتت نتائج التحليل انخفاض نسبة اعتمادها على التحليل المالي بشكل عام ، التحليل المالي 

تنخفض معها درجـة     كلما انخفضت  درجة التفويض الممنوحة لمسئول التسهيلات في البنوك العاملة في فلسطين             .  ب

الذي  يدعونا إلى ضرورة تـشجيع المـصارف    الأمر، الاعتماد على التحليل المالي  عند اتخاذ قرار منح الائتمان        

 . العاملة في فلسطين لإعادة النظر في سياسة المركزية واللامركزية 

فيما يتعلق بدرجة أهميـة  المعلومـات        ،  من خلال استقراء آراء محللي الائتمان في البنوك العاملة في قطاع غزة              .  ت

، محللي الائتمان عليها عند اتخاذ قرار منح الائتمـان  وحسب درجة تركيز )  Cs( 5ل انشاط العميل و   بالمتعلقة  

   -:تبين أن محللي الائتمان يركزون على تلك المعلومات حسب درجة الأهمية كما يلي 

 .الضمانات التي يقدمها العميل للبنك مقابل حصوله على الائتمان  المصرفي  .1

  .د المعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النق .2

  خرىالأبنوك الصرفية للعميل لدى المتسهيلات ال والمعلومات المتعلقة بالحسابات  .3

 .رية التجاعتهشخصية العميل وسم .4

 .تطور حركة وأرصدة حسابات العميل والشيكات المرجعة .5

 . على تشغيلهتهرأس مال العميل وقدر .6

 .ة الميدانية لمنشأة العميلرالزيا .7

 .ل ودرجة المنافسةنوع القطاع الذي يعمل فيه العمي .8

 

جـاء  أن الضمانات التي يقدمها العميل احتلت المرتبة الأولى في الأهميـة و           ، السابقة   من خلال رتبة العوامل      تبين .  ث

المعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد ، في حين كان نوع القطاع الذي يعمـل             بعدها  

وهـذا  .إجراء التحليل المـالي  من حيث اعتماد محللي الائتمان عليها أثناء    واملخر الع آفيه العميل ودرجة المنافسة     
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ولكن الملاحظ هنا أنه يتم التركيـز في الدرجـة          ، )  Cs( 5ل  انشاط العميل و    بالمعلومات المتعلقة    يؤكد أهمية 

سطين إلى انتهاج سياسـة    مما يدعونا إلى تشجيع البنوك العاملة في فل       ، الأولى على  الضمانات التي يقدمها العميل        

   .أكثر مرونة فيما يتعلق بشروط منح الائتمان

فهذا يؤكد علـى أن     ، أما بالنسبة للتركيز على المعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر حسب ما يرد من سلطة النقد               

، النقد الفلـسطينية    المصارف العاملة في فلسطين تركز على المخاطر الائتمانية بدرجة كبيرة وذلك بالتنسيق مع سلطة               

  .  بحيث لا تكون هناك ديون مشكوك في تحصيلها أو ديون معدومة

   .من محللي الائتمان في البنوك العاملة في فلسطين يطلبون معلومات مالية من الشركات طالبة الائتمان% 59,2 -ج 

هذا الائتمـان في المواعيـد المحـددة    تعيد ،  غالبية الشركات التي تحصل على ائتمان من البنوك العاملة في فلسطين      -د

   -:ولعل ذلك يرجع إلى سببين هما ، حسب جدول السداد 

  . الضمانات النقدية والعينية التي تركز عليها البنوك قبل منح الائتمان -أ 

  . مركزية المخاطر حسب كشف سلطة النقد -   ب 

 عند اتخـاذ   مسألة انتظام الشركات بسداد الائتمان لا تركز في الدرجة الأولى على    المصارف العاملة في فلسطين     .هـ  

مما يؤكد على ضرورة التزام تلك البنوك بمراعاة المعلومات         ، قرار الاعتماد على التحليل المالي لاتخاذ قرار ائتماني رشيد          

  .المالية الأخرى كاحترام الشركات التزاماا تجاه البنوك 

عاملة في فلسطين الذين يعتمدون على التحليل المالي لاتخاذ قرار المنح في الدرجة                يركز محللي الائتمان في البنوك ال       - و

  .على النسب المالية  

  .%57.7نسبة السيولة السريعة  بنسبة  .1

   .%52.1القروض إلى الموجودات بنسبة  .2

  % .50.7   - --  نسبة  التداول بنسبة   .3

 % .49.3القروض على حقوق الملكية بنسبة   .4
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  من قبـل محللـي   إدراكمما يدل على عدم % 38و، % 11.3لنسب فتراوحت درجة التركيز عليها مابين أما باقي ا  

  .الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين بدور وأهمية هذه النسب في عملية صنع  قرار ائتماني رشيد  

  -:وإجمالا لما توصل إلية الباحث من نتائج تبين ما يلي  •

 . واحد  لا يطلب معلومات مالية من الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان لا يوجد محلل ائتماني .1

هذه البيانات الماليـة  في       يستخدمون  لا  ،  الغالبية العظمى من  محللي الائتمان في المصارف العاملة في فلسطين             .2

 .التحليل المالي لأغراض اتخاذ  قرار منح الائتمان 

  % .6المالي فهم أقلة ولم تتعدى نسبتهم الذين يعتمدون على التحليل  .3
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 التوصيات:ثانياً 
  : يتقدم الباحث بالتوصيات التالية ، في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 

زيادة قدرة موظفي الائتمان الحـاليين عـبر التـدريب          ضرورة زيادة الاهتمام بالتحليل المالي من خلال         .1

 .المستمرأهيل والت

التحليـل  أدوات م ا استخدأن يراعى تعيين موظفين التسهيلات على أساس الكفاءة  والجدارة في       رورة   ض .2

  .المالي

وعدم إتبـاع سياسـة     ، ضرورة العمل على زيادة درجة التفويض الممنوحة للفروع ولمسئولي التسهيلات            .3

 .المركزية في اتخاذ القرار 

 المالي التي من شأا ترشـيد  للنسب المالية ذات العلاقة بالتحلي  ضرورة زيادة اهتمام محللي الائتمان بكافة ا       .4

 . دون الأخرى ةوعدم التركيز على نسب، قرار منح الائتمان 

ضرورة الاعتماد على التحليل المالي في الدرجة الأولى وعدم التركيز على الضمانات العينية والنقدية عنـد                 .5

 .اتخاذ قرار منح الائتمان  

إلزام الشركات  بإدارة أمورها المالية بشكل جيد والعمل علـى مـسك سـجلات               وك ب  قيام البن  ضرورة .6

 .محاسبية منتظمة 

وعدم إخفاء أي معلومات تتعلق     ، لزام الشركات بتقديم معلومات مالية موثوق فيها        قيام البنوك بإ  ضرورة   .7

 .بالوضع المالي للشركة من شأا التأثير على قرار منح الائتمان 

مدققة ومرفقة بتقريـر    ، إلزام  الشركات بتقديم معلومات مالية لأكثر من سنة مالية           البنوك ب قيام  ضرورة   .8

 مدقق حسابات 

 وخصوصاً الديون -ضرورة زيادة اهتمام سلطة النقد  بمركزية المخاطر من خلال متابعة حسابات العملاء              .9

 .لطلب  لدى البنوك وتزويد البنوك الأخرى  ا بشكل دوري وعند ا-المتعثرة 
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وتشجيع  موظفي التسهيلات لـديها      ، ضرورة قيام البنوك بعقد دورات تدريبية مستمرة في التحليل المالي           .10

 . الذين يثبتون جدارة في التحليل المالي ومنح حوافز تشجيعية للموظفين،  لتلقي تلك الدورات 

ات بين البنوك والشركات    ر المالية لفض المنازع   وضرورة العمل على وجود نظام قضائي متخصص في الأم        .11

وعـدم الاعتمـاد علـى    ، من شأنه دفع محللي الائتمان للتعامل الجاد مع المعلومات المالية للـشركات    ، 

 .الضمانات النقدية والعينية في الدرجة الأولى لضمان استرداد حقوق البنك  

 .المالي في كليات لتجارة تشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل .12

 .ضرورة العمل على نشر الوعي المحاسبي والمصرفي بين التجار ورجال الأعمال .13

والاستفادة من خبرات الدول والبنوك السابقة في هذا        ،  المالي   لمتابعة التطورات العالمية المتعلقة في التحلي      .14

 .اال 

ات بأخلاقيات المهنة الأمر الذي يـساهم في الحـصول        ضرورة تنظيم مهنة المحاسبة بما يلزم مدققي الحساب       .15

 .على قوائم مالية حقيقية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركات 
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  المراجــــــع 

 .القرآن الكريم  •

 .المراجع باللغة العربية: أولاً 

 .م2000، الطبعة الرابعة ، زة غ، مطبعة آفاق ، "الإدارة المالية واتخاذ القرارات "،  فارس محمود ،  أبو معمر  •

نشرة غير  ،   مجلة المحاسب الفلسطيني    ، " نحو استخدام أفضل لأساليب التحليل المالي       " ، بيان سعيد   ، أبو شعبان    •

  .43ص ،  م8/1992،  غزة ،جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين العرب ، دورية 

دراسـة تطبيقيـة علـى       ،  "ئتمانية على محددات قرار الائتمان      آثار المخاطر الا  "، مصطفى إبراهيم   ، أبو عبدو    •

غـزة  ، الجامعـة الإسـلامية     ، رسالة ماجستير   ، المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة أثناء انتفاضة الأقصى          

 . م2004

، ولى  الطبعـة الأ  ، عمـان   ، دار وائل للنـشر     ، إدارة الائتمان   ، محفوظ أحمد جودة    ، عبد المعطي رضا    ، ارشيد •

 . م1999

دائرة الدراسات والبحوث والتطوير    ، نشرة تعريفية   ،  " دليل الخدمات المصرفية      " ، البنك الإسلامي الفلسطيني     •

 .م 1996، 

م 1997، تموز  ،  بنك القاهرة عمان     ،  "الاستثمار في البنوك الإسلامية     "رة بعنوان   ضمحا، سمير شاكر   ، بسيسو   •

 .غزة 

  .مكتبة بنك دبي الإسلامي ، ) 2(،" سلسلة التوعية بأعمال المصارف الإسلامية  "،بنك دبي الإسلامي  •

، ضمن الموسـوعة الفلـسطينية      ، فؤاد حمدي الاقتصاد العربي في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني           ، بسيسو   •

  .688ص ، م 1990، بيروت ، الطبعة الأولى ، الد الأول ، القسم الثاني 

دراسة تطبيقيـة علـى الـشركات       ، استخدام النسب المالية لقياس المخاطر النظامية للشركات         " ،فايز  ، حداد   •

 ، 30الـد  ، الجامعة الأردنيـة  ، العلوم الإدارية ، مجلة دراسات ، " المساهمة العامة الصناعية والخدمية الأردنية      

   .314ص  ،2003، 2العدد 
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: السلـسلة أ  ، مؤتة للبحوث والتطوير  " لمعاصرة في التحليل المالي       الاتجاهات ا " ، صادق محمد حسين    ، الحسني   •

، العدد الـسادس  ، الد العاشر ، الأردن ، جامعة مؤتة   ،الاقتصاد والعلوم الإدارية    ، العلوم الإنسانية الاجتماعية    

   .207ص ،1995

، دار المريخ للنـشر  ، م الدين زايد  محمد عصا . ترجمة د ، "المحاسبة الإدارية   "، إريك نورين   ، ري إتش جاريسون     •

  .م2002، المملكة العربية السعودية ، الرياض 

الطبـع  ، عمان  ، الوراق للنشر والتوزيع    ، " إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني      "، حمزة محمود   ، الزبيدي   •

 . م 2002، الأولى 

الطبـع  ، عمان ، الوراق للنشر والتوزيع  ، " ليل الائتماني إدارة الائتمان المصرفي والتح   " ، حمزة محمود   ،  الزبيدي   •

المكتب العـربي   ، الإسكندرية  ، " مدخل تحليلي معاصر  ، الإدارة المالية   "  ، نقلاً عن هندي    .  م   2002، الأولى  

 .1991، الحديث 

 .2003،التقرير السنوي التاسع ،سلطة النقد الفلسطينية  •

 .م )2002. (، بدون ناشر، غزة1، ط"الية المعاصرة في الشريعة الإسلاميةالمعاملات الم"شويدح، أحمد ذباب ،  •
جمعيـة  ، نشرة غير دوريـة  ، ، مجلة المحاسب الفلسطيني ،  "تحليل القوائم المالية للبنوك     " ، صلاح رمضان   ،شبير   •

  .28ص  ، 3/1992، المحاسبين والمراجعين القانونيين العرب العدد الثالث 

دراسـة ميدانيـة    ، دور البيانات المحاسـبية في ترشـيد قـرارات الإحـلال            "يوسف سعادة   و، وليد  ، صيام   •

 .  م9/1995،الجامعة الأردنية ،عمادة البحث العلمي ، مجلة علمية محكمة،دراسات،"

دراسـة  : قدرة متخذي القرارات على الاستفادة من  البيانـات الماليـة   " ، تحسين و سليمان معايطة ، الطراونة   •

تصدر ، الاقتصاد والعلوم الإدارية    ، سلسلة العلوم الإنسانية الاجتماعية     ، مؤتة للبحوث  والدراسات     ،  "ية  ميدان

 . م1997، الأردن " ، عن جامعة مؤتة

 . م2002طبعة ،  فلسطين ، "إدارة المصارف الإسلامية " ،يوسف حسين ، ،عاشور •

 .م2003فلسطين طبعة،  "آفاق النظام المصرفي الفلسطيني" ، يوسف حسين ، عاشور •
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، " دورة في التحليل المالي لأغراض اتخاذ القرار الائتماني         "، سالم صباح   ، يوسف عاشور   ، خالد أمين   ،  عبد االله    •

 .م1998غزة ، بالتعاون مع جمعية المصرفيين الفلسطينيين ، سلطة النقد الفلسطينية 

دراسة تطبيقيـة علـى قطـاع     ، "ية للتنبؤ بتعثر الشركات     استخدام النسب المال  " ، هلا بسام عبد االله     ، الغصين   •

 . م 2004، الجامعة الإسلامية ، رسالة ماجستير ، المقاولات في قطاع غزة 

استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات المساهمة العامـة الـصناعية في             "، ريما يعقوب   ، فوزي  ، غرايبة   •

، العدد الثامن   ، الد الرابع عشر    ، عمان  ،الجامعة الأردنية   ، دارية والاقتصاد   العلوم الإ ، مجلة دراسات   " الأردن  

 .23ص  ، 1987

،  مطـابع المـستقبل     ، " صناعة قرارات الائتمان  والتمويل في إطار الإستراتيجية الشاملة للبنك           "، أحمد  ، غنيم   •

 . م 97/1998الطبعة الأولى ، القاهرة 

دراسـة تطبيقيـة علـى      ‘ " ر التسهيلات المصرفية على قطاعات الاقتصاد المختلفة        أث" ، خلود عطية   ، الفليت   •

 .م 2004، غزة ، الجامعة الإسلامية ، رسالة ماجستير ، المصارف العاملة في فلسطين 

، الجريدة الرسمية للسلطة الوطنيـة الفلـسطينية   ، الوقائع الفلسطينية   ،م  2002لسنة  ) 2(رقم  ، قانون المصارف    •

 .2002 يونيه 6، العدد الحادي والأربعون ، ، وزارة العدل ،  الفتوى والتشريع ديوان

 . م2002عمان ، دار النشر " الائتمان المصرفي"، يوسف ، مطر ، السكران ، ربايعة ، كراجة  •

 ـ   ، "  الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي الائتماني     "، محمد  ، مطر • دار ، ة  الأساليب والأدوات الاستخدامات العام

 .م2003، عمان ، وائل للنشر والتوزيع 

دراسة تحليلية على   " تقييم دور المصارف الإسلامية في التنمية الاقتصادية في فلسطين          " ، احمد حسين ، المشهراوي •

الجامعة ، إدارة الأعمال ، رسالة ماجستير ، م 2002م إلى عام 1996المصارف الإسلامية في فلسطين للفترة من  

 .2004، غزة ، ة الإسلامي
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كمصدر ، الأهمية النسبية للبيانات المالية المدققة الصادرة عن الشركات المساهمة بدولة الكويت            "  ، محمد  ، مطر   •

العلـوم الإداريـة    : العلوم الإنسانية   ،  مجلة دراسات   ،للمعلومات لمتخذي قرارات الاستثمار وقرارات الإقراض       

  .23 م  ص 1988شباط ، العدد الثاني ، الد الخامس عشر ، والاقتصاد  

، مجلة شهرية بحثية متخصـصة  ، مجلة رؤية"  السياسة الائتمانية للبنوك العاملة في فلسطين "، سامي محمد  ، مقداد   •
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سلسلة ملاحق  "  علاقات قطاع المقاولات في فلسطين مع البنوك        "، مجلة البنوك في فلسطين وبنك القاهرة عمان         •

  . 1999،فلسطين  ،) 2(بالتعاون مع البنوك العاملة في فلسطين ، صادرة عن الة 

 . فلسطين، بنك القاهرة عمان ، "  التسهيلاتدليل تنظيم وتدقيق عقود"، جمال يوسف، ملوح •

. م 1997، عمان ، مطبعة بنك الإسكان ، مدخل اتخاذ القرارات ، التحليل الائتماني   ، فيق جبر حسن    ، النجار   •

  ).94ص ، م 1999، عن ارشيد وجودة (نقلاً 

دراسة ، باشرة في المصارف الأردنية     العوامل المحددة لقرار منح التسهيلات الائتمانية الم      "، ناجي معلا وأحمد ظاهر      •

 . م 1999تموز  ، 2العدد  ، 26الد ،   مجلة علمية محكمة ،  العلوم الإدارية ، مجلة دراسات "ميدانية 

 20/2/2005، الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية       ، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني     ،الهيئة العامة للاستعلامات     •
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http://www.sis.gov.ps
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy
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  :المراجع باللغة الإنجليزية : ثانياً 

• Brigham , Eugene ,F .and Ehrhardt , Michael ,C ,"Financial 

Management  :Theory and Practice " South Western : Thomson 

Learning , 10th edition , 2002. 

• Garrison , R,H. and Eirc W. Noreen ," Managerial Accounting ", Mc. 

Graw Hill , 10th Edition, USA, 2003. 

• UNCTAD : " The Palestinian financial sector under Israeli occupation", 
1989,P35.    139ص ، 2003، عاشور: نقلا عن 
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  الملاحـــق
  

  )                     1(                             ملحق رقم 
  

  بســـــم االله الــرحمن الــرحيم
  إســتبانـة

  
  المحترم     أخي  مسئول التسهيلات الائتمانية       

  
  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  
، دى اعتماد المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة على التحليـل المـالي    م بيانيسعى الباحث في هذه الاستبانه إلى       

  .دف ترشيد  قرار الائتمان المصرفي 

، كونكم أهل الخـبرة والاختـصاص   ، وحيث أننا وجدنا فيكم خير مصدر للوصول إلى المعلومات الدقيقة           

، قكم في الإجابة على أسئلة فقرات الإستبانة المرفقة    لذا توجهنا إليكم آملين من االله أن يوف       ، وأنكم خير عون للباحثين     

سـيؤدي إلى تقيـيم     ، علماً بأن حرصكم على تقديم المعلومات الدقيقة        ، وأملي أن تكون إجاباتكم دقيقة وموضوعية       

  .الأمر الذي يعود بالنفع على مؤسساتنا ووطننا ، أفضل لموضوع الدراسة 

ع العلم أن البيانات الواردة فيها هي لأغراض البحث العلمي ولن يـتم    فالرجـاء تعبئة هذه الاستبانه بدقة م     

  .نشرها أو إعلاا لغير هذا الغرض 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                              الباحث            

  لوت                                                     خالد محمود ديب الكح
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  .في المكان المناسب ) ×(أجب عن الأسئلة التالية بوضع علامة : أخي الفاضل 

   -:شخصية ومهنية  معلومات : أولاً   
  .  متخصص              إسلامي     تجاري           ما هي طبيعة نشاط البنك الذي تعمل فيه       .1

 .  أجنبي                عربي             وطني                 ما هي جنسية البنك الذي تعمل فيه         .2

  الإدارة الرئيسية                  فرع البنك :                      مكان عملك في           .3

                  مدير الائتمان                 موظف الائتمان      :المسمى الوظيفي   .4

 .   غير ذلك                 إدارة      محاسبة                      :التخصص العلمي    .5

 .10       أكثر من    10 -6         من 5-1بالسنوات         من :    الخبرة العملية     .6

  هل تلقيت دورات في  التحليل المالي ؟                 نعم               لا                      .7

      ة التفويض الممنوح لك  كمسئول ائتمان في اتخاذ قرار الائتمان ؟ما هي درج .8

                      مطلقة              محدودة               لا يوجد تفويض   

  
  :تتعلق  بالمعلومات المالية  للعميل  طالب الائتمان معلومات : ثانيا 

   عند اتخاذ القرار الائتماني في البنك الذي تعمل فيه؟ حسب رأيك ما مدى اعتمادك على المعلومات التالية
بدرجة  الفقـــــرة  م

  عالية جداً
لا أعتمد  بدرجة قليلة  بدرجة متوسط   بدرجة عالية

  عليها
            .شخصية العميل وسمعته التجارية    .9

            .الضمانات التي يقدمها العميل     .10
            .رأس مال العميل  والقدرة على تشغيله    .11
            .الزيارة الميدانية لمنشأة العميل    .12
            .نوع القطاع الذي يعمل فيه العميل ودرجة المنافسة    .13
            . تطور حركة وأرصدة حسابات العميل والشيكات المرجعة    .14
            معلومات عن حسابات وتسهيلات مصرفية للعميل لدى بنوك أخرى    .15
             حسب ما يرد من سلطة النقدالمعلومات المتعلقة بمركزية المخاطر   .16

 هل تطلبون معلومات مالية من الشركة طالبة الائتمان ؟.17
          غالباً            أحياناً           لا نطلب                   دائماً

  وفي حالة  ). 24 إلى 18من (يرجى الإجابة على الأسئلة ، في حالة كونكم تطلبون معلومات مالية من العميل * 
   ).26 و 25(كونكم لا تطلبون معلومات مالية يرجى البدء بإجابة على الأسئلة 
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  هل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق حسابات ؟.18
                       نعم                لا 

  .المعلومات المالية التي تطلبوا تتعلق بالفترة .19
  . سنوات3 أكثر من            سنوات3  سنتين سابقتين             السنة الحالية       السنة الماضية          
  ).يمكن التأشير على أكثر من قائمة حسب ما هو مطبق لديكم. (ما هي القوائم المالية التي تطلبوا .20

  _________           أخرى          التدفقات النقدية      الميزانية العمومية         قائمة الأرباح والخسائر    
 هل تأخذون المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية كما هي أم تقومون بالتحقق من صحتها ؟.21

          نأخذها كما هي             نتحقق من صحتها 
 يمة السوقية ؟ هل تعتمدون على التكلفة التاريخية أم تقومون بتعديلها للوصول للق.22

          نعتمد على التكلفة التاريخية                 نقوم بتعديلها 
  .حدد مدى أهمية الاعتماد على المعلومات المالية اللازمة والمقدمة من الشركات لاتخاذ القرار الائتماني .23

  %   .   100%        75            %   50    %     25 %         0الاعتماد على المعلومات المالية مهم بنسبة        
 الرجاء تحديد النسب التي تستخدموا  حسب   مجموعات النسب التالية  ؟ ،في حالة اعتمادكم على التحليل المالي لاتخاذ القرار الائتماني .24
                              نـسبة الـسيولة الـسريعة                   نـسبة  التـداول                                              ---------):نسب الـسيولة    * (

  .     سيولة الذمم المدينة                 سيولة المخزون                      .                                    
  .متوسط فترة التحصيل          معدل دوران الذمم المدينة                            ---------):نسب  النشاط *(

  . معدل دوران المخزون             معدل دوران الذمم الدائنة                                                                  
  .   متوسط فترة الائتمان               معدل دوران صافي رأس المال العامل                                                            

           هـامش إجمـالي الـربح                صـافي الـربح إلى صـافي المبيعـات                                 ----------):نسب الربحيـة  *(
  .       العائد على الاستثمار               العائد على حقوق الملكية                 .                    

  .الأعباء الثابتة   نسبة تغطية الفوائد                  معدل تغطية                    -----------):نسب الديون *(
  .    معدل ربحية السهم                  القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية                   ----------): نسب السوق *(

  . القيمة الاسمية للسهم     عائد توزيعات السهم                القيمة السوقية إلى                                                        
  .          القروض على حقوق الملكية    القروض إلى الموجودات                         --):نسب توازن الهيكل التمويلي*(
  _________________________________________-:الرجاء تحديدها، إذا كنت تستخدم نسب أخرى * 
  ---------------------------------------------------------------------                              

 الرجاء تحديد السبب حسب ما هو ، في حالة كونكم لا تطلبون معلومات مالية من الشركات طالبة الائتمان .25
 )  .يمكن التأشير على أكثر من بند( ،       مطبق لدى المصرف الذي تعمل فيه  

  .  لأن المعلومات المالية غير وموثوق فيها .          لمعلومات المالية غير متاحة       لأن ا
  .لأن المعلومات المالية غير مدققة من مراجع حسابات .                 لأن المعلومات المالية غير كافية 

  .      لعدم قدرة موظف الائتمان على إجراء التحليل المالي
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 . استعادة الائتمان الممنوح للشركات لدى مصرفكم الرجاء تحديد نسبة.26
  .     .....%  نسبة الشركات التي تعيد الائتمان في الموعد المحدد  حسب جدول السداد -      
          .....% .                 نسبة الشركات التي تعيد الائتمان مع التأخير في السداد -      
     .....%  ) .                   الديون المتعثرة ( تعيد الائتمان   نسبة الشركات التي لا-      

  :معلومات تتعلق  بالمحلل الائتماني وعمق التحليل المالي : ثالثاً 
  لا أدري  ليس لها علاقة  أحيانا  غالباً   دائماً   المعلومات  

ل المالي أساساً لاتخاذ القرار هل السياسة الائتمانية للبنك الذي تعمل فيه تشجع على اعتماد التحلي   .27
  .الائتماني ؟

          

            .هل قوانين سلطة النقد تدفع باتجاه الاعتماد على التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني ؟   .28
            .هل الثقة في القوائم المالية للعميل تشجع على اعتماد التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني ؟   .29
            ؟.هل الأوضاع الاقتصادية السائدة تشجع  على اعتماد التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني    .30
هل توفر ضمانات عينية ومالية  تكفي وتغني عن اعتماد التحليل المالي كأساس لاتخاذ القرار الائتماني    .31

  .؟
          

تمان المصرفي تغني عن الاعتماد على التحليل المالي  هل وجود رقابة داخلية فعالة  للشركة طالبة الائ   .32
  .؟

          

            هل تعتقد أن سياسة الانفتاح والتوسع في منح التسهيلات تغني عن التحليل المالي لاتخاذ القرار؟   .33
هل يقوم البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بدون إجراء التحليل المالي للقوائم المالية إذا كانت حصة    .34

   السوق كبيرة ؟العميل في
          

            هل يقوم البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بدون إجراء التحليل المالي  للشركات الضخمة الوحيدة ؟   .35
 ما مدى اعتمادك على التحليل المالي عند اتخاذ  القرار الائتماني ؟ .36

  %. 100          % 75   %       50            % 25          %0               :          أعتمد على التحليل المالي  بنسبة 
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يرجى ، من أجل زيادة الاعتماد على التحليل المالي أساساً لاتخاذ القرار الائتماني في البنوك العاملة في فلسطين : رابعاًً 
  :تحديد درجة أهمية المقترحات التالية 

مهم  المقترحات  م
  جداً

متوسط   مهم
  الأهمية

قليل 
  لأهميةا

غير 
  مهم

            .تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات    .37
            .تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين     .38
            .تطبيق قانون لأخلاقيات مهنة المحاسبة    .39
            .تعين موظفين أكفاء  قادرين على استخدام التحليل المالي    .40
            . عبر التدريب والتعليم المستمر  زيادة قدرة موظفي الائتمان الحاليين على التحليل المالي   .41
            .تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد    .42
43.   الأخلاقيةمتشجيع مكاتب المراجعة والتدقيق على تحمل مسئوليا  .            
تشجيع الجامعات الفلسطينية على زيادة عدد الساعات المخصصة لمادة التحليل المالي في كليات    .44

  .جارة الت
          

  

  هل لديكم مقترحات أخرى ؟
1---------------------------------------------------------------------------  

2--------------------------------------------------------------------------  

3---------------------------------------------------------------------------  

4--------------------------------------------------------------------------  

5---------------------------------------------------------------------------  

6---------------------------------------------------------------------------  

7--------------------------------------------------------------------------  

8---------------------------------------------------------------------------  

  

  وشكراً على حسن تعاونكم
  

                                                        
  خالد محمود الكحلوت:                        الباحث                                      

                       ماجستير المحاسبة والتمويل                               
   غزة-                                       الجامعة الإسلامية        
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  )2(ملحق رقم 
  

  قائمة المحكمين
 

 : على عبد االله شاهين / الدكتور .1
مدير دائرة الرقابـة علـى      .نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشؤون الإدارية       مساعد  و، دكتور المحاسبة والتمويل    

  .البنوك لدى سلطة النقد الفلسطينية سابقاً 
 :سالم صباح / الدكتور .2

  .طينية سابقاً مدير دائرة الرقابة على البنوك لدى سلطة النقد الفلس،  مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بغزة 
 :عصام أبو العافية / الأستاذ  .3

 .الإدارة الإقليمية  رام االله ، مدير التسهيلات لدى بنك القاهرة عمان 
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  )3(ملحق رقم 
  أقصى درجة  الخـــــيارات  رقم السؤال في الإستبانة

  ×  ×  ×  لا  نعم   البيان
18  

  ×  ×  ×  1  2  الدرجة
2  

  البيان
لسنة ا

  الحالية
  السنة الماضية

سنتين 
  سابقتين

   سنوات3
 3أكثر من

  19  سنوات 
  5  4  3  2  1  الدرجة

5  

   قوائم 3  قائمتان  قائمة   البيان
أكثر من 

   قوائم3
×  

20  
  ×  4  3  2  1  الدرجة

4  

  البيان
نأخذها 
  كما هي

نتحقق من 
  صحتها

× × × 
21  

 × × ×  2  1  الدرجة

2  

ــة   البيان  التكلف
  خية التاري

تعديلها بالقيمـة   
  السوقية

× × × 
22  

 × ×  ×  2  1  الدرجة

2  

  23  %100  %75  %50  %25  %0  البيان
  5  4  3  2  1  الدرجة

5  

  20  الدرجة الكلية 
   -:ولتفسير هذا الجدول نبين ما يلي 

   .2 تم أخذ أعلى درجة حصل عليها المستبان وكانت 18في السؤال رقم  .1
   .5 درجة حصل عليها المستبان وكانت  تم أخذ أعلى19في السؤال رقم  .2

   .4 تم أخذ أعلى درجة حصل عليها المستبان وكانت 20في السؤال رقم  .3

   .2 تم أخذ أعلى درجة حصل عليها المستبان وكانت 21في السؤال رقم  .4

   .2 تم أخذ أعلى درجة حصل عليها المستبان وكانت 22في السؤال رقم  .5

   .5ة حصل عليها المستبان وكانت  تم أخذ أعلى درج23في السؤال رقم  .6

  


